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ومتطورة بتطور الحياة الإجتماعية هذا  ،الجريمة ظاهرة اجتماعية قديمة قدم الانسانية
وضة فكثرة القضايا المعر  ،عدالةجهاز الأداء  التطور الكمي والاتساع النوعي ، أثر سلبا على

ترتب عليه بطء وتأخير فادح قد ،  خلال آجال معقولة الفصل فيها صعوبة عليه وبالمقابل 
 مب الكغيافي ظل  عجز،البالشكل الذي جعل الجهاز القضائي يظهر بمظهر  جراءات،في الإ

 لاسيكيةبطء استصدار الأحكام بالطرق الكو  لإشراف والتسيير القضائيل هيكليا اللازم والفعال
استوجب وضع آليات مما ، مصداقية العدالة الجنائيةك في يلتشكل سببا الذي أصبح

 ات للخروج من هذه الأزمة.يواستراتيج

مكافحة الجريمة عن طريق استحداث آليات لعادة صياغة الاستراتيجيات المتبعة  إ ن إ
لتشريعات في العديد من ا قانونية من شأنها تسريع المحاكمة  الجزائية ، فكرة مرحب بها ومعتمدة

 اليةلفععادة اإ في ظل الحاجة الملحة لتجاوز العراقيل الشكلية و يأتي ذلك  الوطنية،و  الدولية
 .للجهاز القضائي

اكمة ستحداث آليات قانونية لتسريع المحالسياسة الجنائية المعاصرة نحو القد جاءاتجاه  
ون مقرونا  والذي لابد أن يك ،لإفراط الدولة في إستخدام سلاحها العقابي يجة حتميةتالجزائية كن

جرائية، فعدم ملائمة قانون الإجراءات الجزائية لتطور السياسة الجنائية الإبتطوير أساليبها 
داث ور النص العقابي يستوجب استحتطفشل المنظومة القضائية برمتها ، و المعاصرة يعني 

لى آليات فإن اللجوء إ ، هوعلي طور التشريعي.هذا الت ساليب قانونية جديدة من شأنها مواكبةأ
الشكل الذي ات القضائية بتسريع المحاكمة الجزائية من شأنه أن يضمن تبسيط وتسريع الإجراء

تطورات السياسة الجنائية المعاصرة ، وبالتالي تحقيق الموازنة بين تطوير الأسلوب يتلائم مع 
وص بيق السليم للنصالعقابي وتطوير الأساليب الإجرائية التي من شأنها أن تضمن التط

قيق ذلك، ساليب التقليدية وحدها في تحأن أثبتت التجربة العملية فشل الأالعقابية، خاصة بعد 
ايا ما تكون قض ا  ما جعل من أجهزة العدالة تعاني من الكم الهائل من القضايا ، والتي غالب

 يها .تسدعي البطء في الإجراءات أو تعقيدها لوضوح معالم الجريمة ف بسيطة لا

وعليه فإن استحداث آليات قانونية من أجل تسريع المحاكمة الجزائية من شأنه أن 
مراحل الض عبها ختصار القائمة على ا المتميزة  طبيعتهاعدالة جنائية ناجزة ، ف يضمن تحقيق
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قنية تال عتمادها علىا  لة المحاكمة، وأحيانا  الإجرائية الهامة كمرحلة التحقيق الجنائي ومرح
ء الظاهرة حتوامن أن تكون أكثر فعالية ومرونة لاها د للمتابعة الجزائية، قد مكانكأسلوب جدي

ات وما الإغراق في الشكليو  ات السالبة للحرية قصيرة المدة،عن زخم العقوب الإجرامية، بعيدا  
ن على السير الحستعلقة بأطراف الدعوى العمومية، و مصالح الماللذلك من أثر سلبي على 

 دالة الجنائية.للع

قانون ل  رةالأخي في تعديلاته هإلى تحقيق واتجه،  المشرع الجزائري الأمر الذي أيده وهو 
نائية وتحقيق عدالة ج ، وير مرفق القضاءستجابة منه لمتطلبات تطكا  جراءات الجزائيةالإ

وفير ت، بما يترتب عن ذلك من تخفيف العبء على المرفق القضائي ناجزة وسريعة من شأنها
ة وخطورة اب القضايا الأكثر أهميللجهد والنفقات، وحل مشكلة تزايد القضايا البسيطة على حس

اختلافها و  آليات تسريع المحاكمة الجزائية لجميع صور  على أن الطبيعة المتميزة  جرامية،إ
ل و حوالجدل الفقهي لنقاش لقد جعلها محلا ليدي في إجراءات الدعوى العمومية هو تق عن ما

كمبدأ الحضورية ، ومبدأ ، العادلة الجزائية  مبادئ الأساسية للمحاكمةمدى تكريسها لأهم ال
 ..العلنية،  وحق الدفاع 

الاطلاع على مستجدات السياسة الجزائية وما جاءت به من لى إهذا الموضوع ويهدف 
ي مدة فلى النظر في القضية إليات مستحدثة تهدف آمن بينها فكرة وجود  .أفكار جديدة

  .براز مختلف جوانبها القانونية والإجرائية يع صورها وإوذلك من خلال الإلمام بجم ، معقولة

، قولة الآجال المعلمبدأ  ا  تكريس هذه الآليات  مكانية اعتبارإحول مدى  أيضا البحثذا وك
لتضخم في ظل ا تحققها هذه الآلياتوالمصالح التي  مظاهر السرعة عنالبحث  لى بإضافة إ

وصعوبة  اقة العدالة بسبب كثرة القضايا المعروضة عليهو ر شريعي والأزمة التي يعاني منها أالت
 الفصل فيها بنفس الطرق الكلاسيكية.

 تسريع المحاكمة الجزائية لأهم لياتآ تكريسويتطرق البحث أيضا إلى معرفة مدى  كما
فرد هذه الأخيرة من مميزات جعلتها تنفي ظل ما تتميز به  ،لمحاكمة العادلةالمبادئ الأساسية ل

لك ية ، وذالتقليدية للمتابعة الجزائ ا عن ماهو متعارف عليه في إجراءتمن حيث كيفية تطبيقه
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حاكمة الأساسية للم هذه الآليات مع أهم هذه المبادئ ستخداملا من خلال القيام بعملية إسقاط 
 ، ومبدأ الوجاهية بين أطراف الدعوى العمومية.الحضوريةمبدأ ، مبدأ العلنية ك ،العادلة

الضمانات  على ى بها آليات تسريع المحاكمة الجزائيةظة الخصوصية التي تحدراسإضافة الى 
 الأساسية للمحاكمة العادلة.

  أهمية الموضوعأما عن 

ونه جاء ك ،الموضوعات التي تستحق الدراسةأهم الموضوع واحد من بين فيعتبر هذا 
ي استدعت والت. زمة التي عرفها الجهاز القضائيللأ ذهم الآليات التي تعتبر المنقليبرز أ 

موجزة ومختصرة وفي مدة ضرورة التصدي لها عن طريق الفصل في القضايا بإجراءات 
  .معقولة

 لعادلةلمحاكمة ال الأساسية لضماناتلأهم ا الآلياتمدى تكريس هذه كما يتناول البحث 
تخدام هذه باساللازمة  فاءةته بالكنجاز مهمإعلى  ئيالقضاهاز الج قدرة  ومدى، عند تطبيقها 

 .ياتللآا

 أسباب اختيار الموضوع

 تيةالأسباب الذا.

وأن اصة   خ ،ذه المواضيع والتي تتسم بالحداثةفي الرغبة في دراسة مثل ه تتمثل أساسا  
ما تتسم ظل  عنها ، فيالفضول لمعرفة المزيد  فيناثير تليات وحدها الطبيعة المميزة لهذه الآ

  به من فعالية على الجهاز القضائي

ها عن طبيعة التخصص تفرض علينا اختيار مثل هذه المواضيع والتي تتميز بطابأكما 
  العقابي والإجرائي

   . الأسباب الموضوعية

 ، اتهفي حد ذهذه الأسباب تنطلق أساسا من المشكلات التي يطرحها موضوع البحث 
ها هذا تي يطرحالإشكالات ال الإجابة علىو للخوض في تفاصيله  قويا   والتي كانت دافعا  
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ة  زمة التي تعرفها مرافق العدالخاصة في ظل الأ ،لى حلول مفترضة لهإوصول لل الموضوع
 يات.لهذه الآبت ضرورة التصدي لها والتي استدع

 الدراسات السابقة 

احث وزاوية كل بنظرة نها قد اختلفت باختلاف إوان فحيث الفكرة والعنن تشابهت من إنها و إف
 يلي: مافي ومن هنا فإنه يمكن حصر أهم الدراسات السابقة  طرحه للموضوع 

، ير الإجراءات الجزائية دراسة مقارنةيعنوان نحو تيسبمؤلف الدكتور عمر سالم، لل دراسة  ــــــــ
، تناول من خلاله الأسس الفلسفية والفقهية لتيسير  911الطبعة الأولى، القاهرة ، سنة 

الإجراءات الجنائية في الباب الأول ضمن ثلاث فصول تضمنت دراسة علاقة تسير الإجراءات 
ومصلحة المجتمع و المتهم بالمبادئ العامة للقانون الجنائي، تيسير الإجراءات الجنائية 

ير فقد تضمن آليات تيس، أما الباب الثاني،والضحية ، تيسير الاجراءات وأغراض العقوبة 
بر كل عتتتحول عن الخصومة الجزائية والتي نظام اللالإجراءات الجزائية من خلال  التطرق 

علتها النقطة التي  جوهي  من بينهاواحدة  والوساطة والأمر الجزائي  الجزائي الصلح آلية  من
ي الاستبعاد الجزئإضافة الى تضمنها  ر مع موضوع هذه الأطروحة  ،تتشابه بشكل أكب

  للإجراءات الجنائية وأيضا الفصل في الدعوى خلال مدة معينة

جراءات الجزائية الموجزة لإنهاء الدعوى راه للباحث طلال جديدي بعنوان الإأطروحة دكتو ــــــــ 
 . 6192/6192في التشريع الجزائري، كلية الحقوق، جامعة تبسة   العمومية

لموجزة ا تناولت الموضوع في بابين : الباب الأول تم التطرق فيه لماهية الإجراءات الجزائية
جراءات لمفهوم الإوذلك في فصلين: الفصل الأول تم التطرق فيه ، لانهاء الدعوى العمومية

الموجزة لانهاء الدعوى العمومية من خلال دراسة المرجعية التاريخية لهذه الإجراءات ، ومن 
ت ، أما الفصل الثاني فتم التطرق فيه لمبرراوتميزها عن ما يشبهها من مفاهيمثم مفهومها 

البراءة  يد قرينةوبالتحدي، بادئ القانون الجنائاللجوء للإجراءات الموجزة ومدى توافقها مع م
فقد تم التطرق فيه للوسائل الموجزة لدعوى العمومية من  ،، أما الباب الثانيومبدأ المساواة 

لى إ لإنهاء الدعوى العمومية بالنظر فتم فيه التطرق للوسائل الموجزة ،خلال فصلين : الأول
والتي عددت في ثلاث جرائم هي الجرائم المتلبس بها ، الجرائم التي يجوز ، طبيعة الجريمة 
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ناول حيث ت، الأطروحةهذه   هو الجزء لأقرب لموضوع، و فيها المصالحة والجرائم البسيطة
ل فتم فيه دراسة الوسائ، ما الفصل الثانيأ .الصلح والوساطة والأمر الجزائي دراسة كل من

تصة باتخاذها وهي الوسائل المتعلقة بسلطة النيابة العامة ، الوسائل لسلطة المخل انظر  ة الموجز 
ختلف عما تم وهو ي ا الوسائل المتعلقة بقضاة الحكمر  خيأسلطة التحقيق القضائي، و بالمتعلقة 
 ليه في هذه الدراسة تطرق إ

مستحدثة الإجراءات ال"سكماكجي هبةبعنوان  كما يعتبر من الدراسات السابقة أطروحة للباحثةـــــــ ـ
، كلية الحقوق، جامعة الإخوة " للمحاكمة في الجرائم البسيطة في قانون الإجراءات الجزائية

 6169/ 6161،-9قسنطينة -منتوري 

ري الى بابين : الباب الأول فخصص لدراسة نظام المثول الفو   التي تناولت فيه تقسيم الدراسة 
تعلق وهو ما يجعلها تتشابه في جزئية ت  لأمر الجزائيدراسة نظام افخصص لأما الباب الثاني 

من هذه الأطروحة  وبالتحديد بالمبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الأول المتعلق 
بآليات القانونية لتسريع الفصل في القضايا خلال مرحلة المحاكمة  ما يجعل من هذه الأطروحة 

 أوسع بكثير من حيث الفكرة.

 صعوبات الدراسة 

هو صعوبة الإشكالية في حد ،إعداد هذه الأطروحةأثناء جهتنا امن أبرز الصعوبات التي و 
على ا ثم إسقاطه ،جميع صور آليات تسريع المحاكمة الجزائية دراسةاتها، والتي تقتضي ذ

مبادئ اللأهم هذه المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة من أجل معرفة مدى تضمن هذه الآليات 
 .وفي ظل ندرة المراجع التي تناولت هذه الأشكالية وقلة تفصيلها في هذه المسألة

رية، الجامعة الجزائجع الهامة  التي لم تتوافر داخل لى بعض المراأيضا  من حيث  الوصول إ
 .ةمضاعفد و وجهتكاليف ، بالحصول عليها  التعامل مع جامعات أجنبية من أجلقتضت تي اوال
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 إشكالية الدراسة

  إجراءاتي فجزائية واختلافها عما هو تقليدي ال  إن الطبيعة المتميزة لآليات تسريع المحاكمة
 :التالي يةلى طرح الإشكالإ تدفعالعديد من التساؤلات ،  تقد خلقالمتابعة الجزائية 

 يع المحاكمة تسر  ضمان التي استحدثها المشرع الجزائري من أجلليات هي الآ ما
 الجزائية؟ 

 ؟ للمحاكمة العادلة الأساسية مبادئال علىهذه الآليات  وما أثر 
  الة العد سرعة المحاكمة وضماننجح المشرع الجزائري في تحقيق التوازن بين هل

  في الإجراءات؟

  المنهج المعتمد في الدراسة

 :تم الاعتماد على،للإجابة على الإشكالية المطروحة     

عرض أهم الآليات التي استحدثها المشرع الجزائري من أجل من أجل  :المنهج الوصفي 
حاكمة ثرها على ضمانات الموأهذه الآليات  تطبيق وصف واقعتسريع المحاكمة الجزائية وكذا 

 العادلة.

 من أجل الوصول اا علمي  من أجل تحليل النصوص القانونية وتفسيرها تفسير   :التحليليالمنهج  
  .المطروحة حلول للإشكاليةلى إ

ي ف تطبيق هذه الآلياتإجراءات  من خلال مقارنة :الإستعانة أحيانا بالمنهج المقارن وكذا 
قة من أجل سد الثغرات المتعلالقانونية المقارنة،  التشريع الجزائري مع بعض التشريعات

 .هذه الآليات ستخذامبا

 بابينوذلك بالاعتماد على خطة ثنائية مكونة من 
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 :جمالي في الخطةالتصريح الإ

الباب الأول: تم التطرق فيه لصور الآليات المستحدثة لتسريع المحاكمة الجزائية والذي قسم 
 بدوره إلى فصلين :

التطرق  تم  تسريع الفصل في القضايا دون محاكمةآليات  الفصل الأول فخصص لدراسة :
 بحث الثاني(في )الم والوساطة الجزائية الجزائي في ) المبحث الأول( فيه لكل من آليتي الصلح

أما الفصل الثاني فتم التطرق فيه للآليات المستحدثة لتسريع الفصل في القضايا خلال مرحلة 
ائي لفصل في القضايا وهي كل آلية الأمر الجز ل المحاكمة. الذي تم تطرق فيه لآليات القانونية

قنية المحادثة توالتي تتمثل في ، والآليات القانونية التقنية  المبحث الأول(في ) والمثول الفوري 
  في )المبحث الثاني( المرئية عن بعد

أما الباب الثاني: فتم من خلاله دراسة أثر الآليات المستحدثة على ضمانات المحاكمة 
 من خلال فصلين :  العادلة

 ليات على ضمانات المحاكمة العادلة ه الآيه دراسة الأثر الإيجابي لهذتم ف:الفصل الأول 

من خلاله دراسة ماهية مبدأ سرعة المحاكمة الجزائية باعتباره الأثر المترتب على تطبيق 
 فقد خصص لدراسة  (المبحث الثاني)أما (المبحث الأول  )وذلك فيالآليات  المستحدثة 

   لى هذه الأخيرة وأهميتهاإمبررات اللجوء 

: فتم من خلاله دراسة الأثر السلبي لآليات تسريع المحاكمة الجزائية  أما الفصل الثاني
 الأثر السلبي لآلياتدراسة : ذي تم فيه الو  وخصوصيتها على ضمانات المحاكمة العادلة

إلى ثم  (المبحث الأول)في  تسريع المحاكمة الجزائية على ضمانات المحاكمة العادلة
 (المبحث الثاني)في خصوصية هذه الآليات على ضمانات المحاكمة العادلة 
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مستحدثة لتسريع المحاكمة  صور الآليات ال
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 تسريع المحاكمة الجزائية صور الآليات المستحدثة لالباب الأول: 

 مةحاكمبدأ سرعة المحاكمة كأحد أهم المبادئ الأساسية للم الأهمية التي حظي بهاإن 
جنائية  ةياسستبني  بالمشرع الجزائري إلى تعتبر من بين أهم العوامل التي دفعتالجزائية، 

ثبتت أبعد أن  ،جالمعقولية الآ ناضممن شأنها ليات قانونية لآ هاستحداث، من خلال حديثة
  يطة منها.خاصة البس ،الهائل من الجرائم لتقاضي عجزها عن مواكبة الكملالأساليب التقليدية 

تسريع المحاكمة الجزائية، أصبح ضرورة حتمية تفرضها آليات  لىإن اللجوء إف، وعليه
لى وجود أساليب إالحاجة جرامية، مع زيادة الظاهرة الإياة الاجتماعية وتطور الح متطلبات

 جراءاتإنائي للجريمة في أسرع وقت وبأقل ، قادرة على تحقيق الردع الجمرونة وفعالية أكثر
 خراج الجهازإو ، يف العبء على القاضي والمتقاضيبالشكل الذي من شأنه تخف ،ممكنة

لقانون  الأخيرة الجزائري في تعديلاتهلمشرع اوهو ما قام به بالفعل  .القضائي من أزمته
 ،موميةن تضمن لأطراف الدعوى العاستحدث آليات قانونية من شأنها أحيث  الإجراءات

فإنها  ،تهاكانت تتفق من حيث غاي نإو ، على أن هذه الآليات معقولية الآجال القضائية، 
 .هاجرائية لتطبيقصورها بحسب طبيعتها والمرحلة الإ حيثتختلف من 

فية صور هذه الآليات وكي لتعرف علىاهذه الدراسة ، إلى في  ق وعليه سيتم التطر  
  جراءاتها وذلك في فصلين: إسيرها و 

ضايا المستحدثة لتسريع الفصل في الق الفصل الأول : سيتم من خلاله التعرف على الآليات
 دون محاكمة.

القضايا خلال مرحلة  في التطرف فيه للآليات المستحدثة لتسريع الفصل الفصل الثاني: فسيتم
.المحاكمة



 

 
 

 

 

 

 الفصل الأول:

 ياالقضاالآليات  المستحدثة لتسريع الفصل في 

دون محاكمة
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 الفصل في القضايا دون محاكمةلتسريع  المستحدثة ليات الآالفصل الأول: 

احل بل يمتد ليشمل جميع المر  ،الجزائية بمرحلة إجرائية معينة بط مبدأ سرعة المحاكمةتلاير 
بدأ وضمانا لتفعيل هذا الم .سابقة لتحريك الدعوى العموميةالمراحل البل حتى  ،القضائية
ن تضمن من شأنها أدعوى العمومية، ل اعتبرت بديلا   المشرع الجزائري آليات قانونية استحدث

عن ا عيد  بنزاع بطريقة سهلة ومختصرة، عن طريق إدارة المعقولية آجال الفصل في القضايا 
 نزاعيتم من خلالها إنهاء ال .وما تعرفه من تأخير وبطء نائيةدعوى الجلالإجراءات الشكلية ل

ع قوم على فكرة إنهاء النزا تي تال ،الرضائية اتخاذ أسلوب العدالةعن طريق  بطريقة ودية
وتعتبر ، الحالتص على تفاقالا دفع مقابلو الضرر  بالاتفاق المشترك بين الأطراف مقابل جبر

في ير كبدور  لها التي كان الآليات أهم لية الصلح الجنائي والوساطة الجزائية أحدآكل من 
 وإخراج الجهاز القضائي من أزمته. ضمان معقولية الآجال

لتعرف على كل واحد من هاتين اإلى خلال هذا الفصل  سيتم التطرق من،  لهذا
 وذلك في مبحثين :،  الآليتين

 لدراسة آلية الصلح الجزائي. هصيالمبحث الأول: سيتم تخص

 آلية الوساطة الجزائية.إلى التطرق فيه  أما المبحث الثاني: فسيتم
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 مبحث الأول : الصلح الجزائي ال

ح من بين أصب  ا للأسلوب التقليدي للمحاكمة الجزائيةإن ممارسة النشاط القضائي وفق  
شيء لا مفر منه، ال اوأضحى البحث عن حلول بديلة أمر  ، الأمور التي يصعب الوصول إليها

لدعوى العمومية للى استحداث بدائل إئري في سياسته الجنائية الحديثة الجزاالذي دفع بالمشرع 
ويعتبر الصلح  ،جراءات التقاضي التقليديةإعن  نهاء النزاع بطريقة ودية بعيداإتقوم على فكرة 

بيعتها بسبب ط مرفق القضائي من الخروج من أزمتهالتي مكنت ال ،ئي أهم هذه البدائلالجزا
، عروضةالتقليل من حجم القضايا المما يعني  ،المتميزة القائمة على فكرة التصالح بدل الخصام

لى إن ذلك قد دفع إالجزائية ،ف نهاء الخصوماترا لأهمية الصلح الجزائي كآلية لإونظ، وعليه
ي الصلح الجزائلى أحكام إثم  ،ح الجزائي في )المطلب الأول(البحث أكثر عن ماهية الصل

 .في )المطلب الثاني(

 المطلب الأول : ماهية الصلح الجزائي 

 ،الأول(ع )الفر في  همفهوملى يقتضي التطرق إماهية الصلح الجزائي في  ن البحث إ
 .) الفرع الثاني(فيالقانوني  هفيتكيلى ثم إ

 الفرع الأول : مفهوم الصلح الجزائي

، أولا()طلب البحث عن معنى الصلح الجزائيإن الحديث عن مفهوم الصلح الجزائي يت
 (ثم عن خصائصه )ثانيا

 الصلح الجزائي  أولا:معنى

لى إؤدي ن تأالتي من شأنها  بين الأمور الهامة يعتبر ضبط المفاهيم وتحديد المعاني من 
لصلح للى البحث عن التعريف اللغوي إلذا سيتم التطرق من هنا  ،دراستهاتوضيح الآلية المراد 

التعريف القانوني لهذه  وصولا(،6صلح الجزائي)لثم إلى التعريف الفقهي ل ،(9الجزائي )
 .(3)الآلية
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 التعريف اللغوي   .1
ا ،فهو صالح، والمفعول مصلوحٌ له صَلَحَ أَمرُهُ أَوْحَالُهُ  ا وصَلاحِية  وصُلُوح  صَلَحَ، يصَلُح، صَلاح 

 1صَارَ حسَنا  وزال عنه الْفَسَادُ.

 والصلاح هو خلاف الفساد وهو يدل على عدة معان: 

 قامة : وذلك مثل قولهم : أصلح الشيء بعد فساده أي أقامهمنها : الإ. 
 2ليها فصلحت  مثل قوله : أصلح الدابة ، أحسن إ حسان :ومنها: الإ 

 فأنه أزال بينهم العداوة والخلا يأصلح بين اثنين أ ،السلم والتوفيق يضا علىكما ويدل أ

نهاء الخصومة وصلاح ذات البين وإزالة أسباب العداوة والشقاق وعليه فالصلح في اللغة هو إ
 3من أجل إستقرار المجتمع وإعماره. 

 التعريف القانوني .0
لمادة ا ن المشرع الجزائري قد حرص على تعريف الصلح المدني بموجبعلى الرغم من أ

لح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو والتي جاء فيها بأن "الص ،قانون المدنيمن ال 951
لا أنه لم إ ،منهما على وجه التبادل عن حقه"  يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن يتنازل كل

من قانون  2 كتفى بموجب المادةأين ا ،فيما يخص الصلح الجنائي يخطُ بنفس الخطوات
 ،نقضاء الدعوى العمومية قانونية لاأن الصلح الجزائي أداة عتبار لى ا الإجراءات الجزائية إ

 بعضفعلته ما ل  اخلاف ذلك للفقه الجنائي،مهمة تاركا ، و خصائصه أن يتطرق لتعريفه أدون 
قد  ،مثلا، المصري الجنائي لتشريع اف ،لهذه المسألة هتماماأولت ا التشريعات الجنائية التي 

" بقوله 6112من سنة  995رقم قانون مكرر)أ( من ال91بموجب المادة الصلح الجزائي عرف 
ج المحكمة خار الجاني  الصلح إجراء يتم عن طريق التراضي على الجريمة بين المجني عليه و

                                                           

تاريخ   :https://www.almaany.comمتوفر على الموقع الالكترونيمعجم  المعاني الجامع معجم عربي عربي  1 
 .93:69،الساعة 99/99/6163عالاطلا

 سلامي والقانون الوضعي"، طبعة الأولى،ائية " دراسة مقارنة في الفقه الإعبان حسين علي، انقضاء الدعوى الجنجمال ش2 
 .992ص  ، 6196قانونية ، الاسكندرية ، مصر ،مكتبة الوفاء ال

 16،ص6196، 93حسين بن عبد الله العبيدي، الصلح في القتل العمد أو الخطأ، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد 3 

https://www.almaany.com/
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مكرر 91عرفته المادة أما التصالح فقد  4والذي يمكن اتخاذه أساسا لسحب الاتهام في الجريمة"
جراء الذي يجوز عرضه من قبل الجهات "ذلك الإبأنه   المصري  جراءات الجنائيةمن قانون الإ

يترتب  والذي -يراه  حسب ما –المختصة إذا ما رأت ذلك والذي يحق للمتهم رفضه أو قبوله 
ى الدعوى ي تأثير علدون أ، الجنائية بدفع مبلغ التصالح انقضاء الدعوى  القبول،عليه حال 

 5المدنية"

ما ميز أيضا نبيان معنى الصلح وإ في تعريفه علىن المشرع المصري لم يكتفي يلاحظ أو 
الذي يتم بين الجاني والمجني عليه وبين التصالح الذي يتم بين الجهات  ، بين الصلح الجزائي
 المختصة والجاني.

ا ض  أي ن المشرع الفرنسيأحيث ، هذا الأخير الوحيد الذي عرف الصلح الجزائي يعتبر  ولا 
أن ءات الجزائية الفرنسي بجراحيث جاء في قانون الإ ،هذه الآليةهتمامه بتعريف قد أولى ا 

التي  ردا أو جهة في الجرائمتفاق بين الجاني والمجني عليه سواء كان فا"الصلح الجزائي هو
تفاقا من شأنه أن يحقق مصلحة المجني عليه والمتهم والمجتمع." وهو ما يختلف االمشرع  حدد

ا مختلافها يعني صلح الجزائي، مالتعريفه لفي ئري تماما عن ما جاء به القانون المدني الجزا
رتباطها ي وإنائجراءات الصلح الجالطبيعة المتميزة  لإهو لعل سبب ذلك ، عن بعضهما البعض

ري يبدو الأمر نفسه الذي جعل من المشرع الجزائ ،6للمجتمع  بالدعوى العمومية التي هي ملك
بصدور ئية لغى العمل بالمصالحة الجناأحيث  ،الجزائيةية في المسائل مترددا في تبنيه لهذه الآل

جراءات من قانون الإ 2ة متأثرا بالنهج الاشتراكي حينها حيث نصت الماد  25/92الأمر 
دعوى العمومية ضي الن تنقه "..لا يجوز بأي وجه من الوجوه أنالجزائية في فقرتها الثالثة على أ

المعدل والمتمم 9112لسنة  15-12رقم  انون بموجب القموقفه تراجع عن ليبالمصالحة." 

                                                           

جيلالي عبد الحق، المصالحة في المسائل الجزائية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية  4 
 . 99،ص 6192/6192، السنة الجامعية -مستغانم -الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس

)أ( إجراءات جنائية "دراسة مقارنة"، د 9مكرر 91مكرر و 91إبراهيم حامد طنطاوى، الصلح الجنائي في نطاق المادتين 5 
 .12،ص6111ط، دار النهضة العربية القاهرة،مصر،

داري والمدني، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، المجلد الرابع ، منير، ماهية الصلح الجنائي وتميزه عن الصلح الإلكحل 6 
 929ص،2017، 6العدد
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التي   2بموجب المادة وذلك ،لية المصالحة الجزائية آلإجراءات الذي أعاد فيه العمل بلقانون ا
الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها "يجوز أن تنقضي : جاء فيها أنه

لصرف والقانون الخاص با الجمارك والمنافسةلية في قانون يمدد بعدها العمل بهذه الآو 7صراحة"
مية حكام التنظيوالتي تضمنت الأ،جراءات الجزائيةمن قانون الإ 316الى  319المواد  وكذا في 

اعات التي نز للية بالنسبة لنص على العمل بهذه الآ ، كما  لتطبيق غرامة الصلح في المخالفات
المعدل  61-12 حصرا بموجب القانون رقم ةجرائم المحددالفي و تتم بين المتهم والضحية، 

 .8المتعلق بقانون العقوبات 22/952 والمتمم للأمر رقم

 التعريف الفقهي  .3
عرفه يث حئي، صلح الجزالما عن التعريف الفقهي فقد اختلف فقهاء القانون في تعريفهم لأ

عوى العمومية في الدنه " بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها الفقيه باوند وأيبل على أ
من المحكمة  ة القانون، ما يتطلبقضى بأنه يرتب أثره بقو قابل الشيء الذي قام عليه الصلح ، م
 ى ماللعمومية، أما إذا ظل إالدعوى أن تحكم بإنقضاء الدعوى ا في نظرالذا تم الصلح أثناء إ

 9."المقضي بها لجنائيةنه يرتب وجوبا وقف تنفيذ العقوبة ابعد الفصل في الدعوى العمومية فإ
 ،المرحلة التي تم خلالهابحسب ره االصلح وأثصنف  نه وما يلاحظ من هذا التعريف أ

،في ر فيهال السيذا تم قبالعامة عن حقها في تحريك الدعوى إالنيابة عتبر أنه نزول من حيث ا 
لعقوبة الجنائية الة لوقف تنفيذ ووسي، ذا تم بعد تحريكها حين اعتبره وسيلة لانقضاء الدعوى إ

 ذا تم بعد الحكم فيها.إ

                                                           

لمواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص،الطبعة الثانية،دار هومة للطباعة أحسن بوسقيعة، المصالحة في ا7 
 .2،ص5،ص6111الجزائر، –والنشر والتوزيع 

ة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري دقدمة لنيل شهابو الزيت ندى، الصلح الجنائي، مذكرة م8 
 61، ص6111/6111قسنطينة، السنة الجامعية 

 926لكحل منير، ماهية الصلح الجنائي وتميزة عن الصلح الاداري والمدني ،المرجع السابق،ص 9 
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خرج أو علق بالجرائم المالية والمخالفات، متالالصلح الجزائي على  تطبيقه كما واقتصر
  10 .الجاني والمجني عليه دون مقابل رته الصلح الذي تتلاقى فيه ارادةهذا التعريف من دائ

مع  تتلاقى ارادة المجني عليهجراء الذي بمقتضاه بأنه "الإ الجزائي  رف الصلحوقد عُ 
ى الأخذ يم الجهة القائمة عليارادة المتهم في وضع حد للدعوى الجنائية، يخضع هذا الاجراء لتق

من  رنائية، دون تأثير على حقوق المتضر ترتب عليه انقضاء الدعوى الجن قبلته، به،فإ
 11الجريمة"

بها يمة بين المجني عليه ومرتك" إجراء يتم عن طريق التراضي على جر على أنه يضا وعرف أ
 12خارج المحكمة والذي يمكن اتخاذه أساسا لسحب الاتهام في الجريمة".

منهما  ي  إذ لم يشمل أ نقص ما يعيبهمان هذين التعريفين أيضا قد جاء فيهما من الأ يبدوو 
 ي صلح الدولة مع المتهم.أ الصلح في صورته الأولى

ي مسألة فإنها تتفق ف ،وإن اختلفت، فإن هذه التعريفات الفقهية  ، وفي كل الأحوال
ء النزاع  بطريقة ودية بعيدا عن نهالصلح الجزائي أسلوب غير تقليدي لإن اواحدة وهي أ

ر من إلى اختزال الكثين يؤدي الأمر الذي من شأنه أ الجزائية،  جراءات التقليدية للمحاكمةالإ
 .لعادلةا من أهم ضمانات المحاكمةتُعدًّ  التيمحاكمة الجزائية ، ويضمن سرعة الوالوقتالجهد 

 

 

 

 
                                                           

والعلوم  كلية الحقوق  بحرية هارون، العدالة الرضائية في نطاق القانون الجنائي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،  10 
 .695،ص6169/6166عية السنة الجام، ، جامعة العربي تبسيالسياسية 

 .96، صالمرجع السابق بو الزيت ندى، الصلح الجنائي، 11 

لكحل منير، الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 12 
 33، ص6192/6191جامعة تلمسان ، السنة الجامعية 
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 ثانيا : خصائص الصلح  

لدعوى ايعتبر الصلح الجزائي من الأنظمة القانونية المستحدثة كما يعتبر بديلا من بدائل 
،ما ةجراءات التقاضي التقليديدا عن إنهاء النزاع بطريقة ودية بعيالعمومية حيث يعمل على إ
 يلي: لعل أهمها ما ، يجعله ينفرد بعدة خصائص

 خاصية الرضائية  .1
ء النزاع هانل الدعوى العمومية حيث يعمل على إيعتبر نظام الصلح الجزائي بديل من بدائ

 13.يةعن سيطرة و هيمنة الجهات القضائو عن إجراءات التقاضي التقليدية،  بعيدا   بطريقة ودية
قة نهاء النزاع بطريإهي قوة مستمدة من إرادة أطرافه في فقوة نظام الصلح الجزائي لهذا، 

طراف النزاع في التمسك بالمتابعة حال رغب أحد أ في ليهيمكن اللجوء إ ذ لاإتصالحية. 
 ساسي لنجاح نظام الصلح الجزائي.الأعنصر ال، فالتراضي هو جنائيةال

 لى الصلح الجزائي محدودية اللجوء إ .0
ما نشوائية أو في كل دعوى جنائية ، وإالصلح الجزائي بطريقة على نظام لا يتم اللجوء إ

رائم ما تكون جوفي جرائم محددة حصرا ، غالبا   ، ليه متى سمح القانون بذلك يتم اللجوء إ
تتعلق  التيجراء الصلح في المسائل لمجني عليه، دون إمكانية إالخاصة لحقوق التتعلق ب

شريع بما فيها الت ،التشريعات الجنائيةن أغلب نجد أ ام العام أو بحق المجتمع. لذلك،بالنظ
ي جراء الصلح الجزائإيمكن د قائمة الجرائم التي من تحرص على تحدي ،الجنائي الجزائري 

 14.فيها

 شمولية الصلح الجزائي  .3
للجوء ق اح ،منح المشرع الجزائري لأطراف الدعوى الجنائية ضمانا لمصالحهم الشخصية

كم ح ربشرط عدم صدو  ، يها الدعوى العموميةفي مرحلة كانت أ الصلح الجزائي فيلى إ

                                                           

أسماء ، الصلح كسبب لانقضاء الدعوى العمومية ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، دمان ذبيح عماد، حفاص  13 
 231 ص 6192، 1،العدد6المجلد

 922داري والمدني، المرجع السابق، صعن الصلح الإ هلكحل منير ، ماهية الصلح الجنائي وتميز  14 
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جراء الصلح الجزائي قبل إمكانية على إ 313- 319د ، حيث تنص الموا في الدعوى نهائي 
نية أن تجري على إمكا من قانون الجمارك  625كد المادة  في حين تؤ تحريك الدعوى 

ة لا تترتب على العقوبات السالبة للحري ثارهابعد صدور الحكم النهائي،على أن آ لحةالمصا
ائية جراءات الجبجراء صلح في الإما يعني إمكانية إ الأخرى، امات الجزائية والمصاريفوالغر 

بل مرحلة ما قمن ن شمولية الصلح الجزائي تمتد قرار بأ، وبالتالي الإ15دون المسائل الجنائية
  جنائي. لى ما قبل صدور حكم نهائيتحريك الدعوى إ

 ي في الصلح الجزائيالمقابل المال .2
 لا بمقابل مادي يدفعه المتهم إلى ن إصل لا يكو ن الصلح الجزائي بحسب الأإ

يث ح جل جبر الضرر الناتج عن الجريمةوذلك من أ ،المجني عليه إلى والإدارة المختصة أ
 ا  اليم ا  مبلغدفع المخالف على  نبأجراءات الجزائية الجزائري من قانون الإ 319 نصت المادة

وهو  ،صوص عليه قانونا لعقوبة المخالفةعلى سبيل غرامة الصلح مساوية للحد الأدنى المن
على الحد الادنى الذي لا يجوز  15خذ به المشرع المصري عند نصه بموجب المادة نفس ما أ

 16دارة النزول عنه عند تحديد مبلغ غرامة الصلح.لإل

 وى جال المعقولة في الفصل في الدعالآ .2
نظام  تا  السمة البارزة التي ميز يض  ضائية أجراءات القتعتبر خاصية الإيجاز واختصار الإ

ية لحيث تعمل آ ،اور هذه الدراسة ن محا هاما وأساسيا ضممحور  وجعلته ،الصلح الجزائي
أو ولة دسواء كانت ال –الصلح الجزائي على ضمان سرعة حصول طرفي النزاع على حقوقهم 

 ا وتكاليف.ا ووقت  جراءات التنفيذ المعقدة، التي تستنفذ جهد  ا عن إبعيد   –الأفراد

 

 

                                                           

 الحكم النهائي في الفقه الاسلامي والقانون الجزائيمراد قرازة، عبد المجيد بوكركب ، أهمية اعتبار الصلح بعد صدور 15 
 119، ص 6191، 6،العدد2الجزائري، المجلة الجزائية للأمن الانساني، المجلد

 291دمان ذبيح عماد، حفاص أسماء،المرجع نفسه ، ص 16 
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 لصلح الجزائي  ليف القانوني يالفرع الثاني: التك

لتطرق من سيتم ا،  م صوره وخصائصهالتعريف بالصلح الجزائي والتطرق إلى أهبعد 
ي تميز ثم أهم أوجه الاختلاف الت ،(صلح الجزائي )أولا  للى الطبيعة القانونية لخلال هذا الفرع إ

 ا(.الصلح الجزائي عن غيره من الأنظمة القانونية الأخرى )ثاني  

 صلح الجزائي لأولا : الطبيعة القانونية ل

ا  ا واسع  هي   فقصلح الجزائي جدلا  لشكلت الطبيعة القانونية ل ،على مر العصور القديمة
ا إلى تند  عقدية مسطبيعة ذات لية  الجزائي هو آبأن الصلح بين من يرى بين فقهاء القانون، 

ن ويرى بأ ،رجعه إلى مصدره الإجراميومنهم من ي(، 9من الصلح المدني )المستمد ساسه أ
 .(6طبيعة عقابية ) الصلح الجزائي هو ذو

 صلح الجزائي لالطبيعة العقدية ل .1
ات طبيعة آلية ذ أن الصلح الجزائي هو فيي على الرغم من إجماع أصحاب هذا الرأ

فمنهم  .بدقة تحديد طبيعة هذا العقد إمكانية ا حولازال قائم  ختلاف بينهم مالاأن  عقدية، إلا
 منومنهم نه عقد من عقود الاذعان)ب(، أبومنهم من يرى  ،بالعقد المدني )أ( هبهمن يش

 .()تره نوع من أنواع العقود الاداريةيعتب

 الصلح الجزائي عقد مدني  .أ
على  ادلي ، وهذا لكونه يقومأصحاب هذا الرأي الصلح الجزائي بالعقد المدني التبيشبه 

رف قانوني لهذا فهو تصعليه ،  المجني ارة أورادة الإدتتلاقى إرادة المتهم بإ رادتين حيثتوافق إ
عن لا يخرج  لمخالفات المعاقب عليها بالغرامةالصلح  الذي يتم في ا كما أن من جانبين، 

إن تدخل و لنيابة العامة،افهو اتفاق عقدي يتم بين المتهم وممثل ، عقدية طبيعته  كونه ذا
 17.ثارهمشرع بعض الشيء في تحديد شروطه وآال

 

 
                                                           

، 6199، 61،العدد92لدمنى محمد بلو حسين ، الصلح الجزائي في ضوء القانون والشريعة، مجلة الرافدين للحقوق، المج 17 
 636ص 
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 الصلح الجزائي عقد إذعان .ب
يكون أحد  يث، حبين المتهم والدولة  دارة أوالمتهم والإذي يكون بين لويقصد هنا الصلح ا

فتح تشروط الصلح دون أن  التي تكون لها سلطة وضعدارة الإ أو الدولة وهوا، ه قوي  طرفي
بول ما يجعله  مجبرا على  قون فيها المتهم هو الحلقة الأضعف، ميك . مناقشة فيهاالمجال لل

 18هذه الشروط ليكون طرفا في هذا الاتفاق ويتجنب لتوقيع العقاب عليه.

أن إعطاء الجهة المختصة سلطة تحديد مقدار الغرامة هو في الحقيقة لى وتجد الإشارة إ
ات جهف تعسوهي الحد من ، الصلح  الجزائيجراءات ليها إية التي تهدف إالغاخروج عن 

 .في توقيع العقاب الحكم

 داري الصلح الجزائي عقد إ .ت
ا عقد   كونهدارة لا يخرج عن ن الصلح الذي يتم بين المتهم والإأ يأنصار هذا الر أويرى 

له حيث لزوم اتصاداري، من جميع خصائص العقد الإلاستيفائه  ذلكو  دارية،من العقود الإ
اعتبارها بواتصاله مع الإدارة ، صا غير مألوفة في القانون الخاشروط   وتضمنه بالمرفق العام،

 19.سيادةالسلطة و الصاحبة 

 صلح الجزائيلالطبيعة العقابية ل .0
ما د اختلفوا فيهم قإلا أن، جزائيةأن الصلح يكون ذو طبيعة يرى أصحاب هذا الاتجاه  

ن نهم ممو  ،داري )أ(منهم من اعتبره جزاء إف، تم بين الادارة والمتهم قد ب يخص التصالح الذي
 اعتبره عقوبة جزائية)ب(

 التصالح جزاء إداري: .أ
ة باعتباره ار دوالإالجزائي الذي يتم بين المتهم لى تكيف الصلح ويذهب أنصار هذا الاتجاه إ

متهم الذي تتخذ لى قبول الرادتها المنفردة، يتوقف تطبيقه عا توقعه الإدارة المعنية بإا إداري  جزء  
  جنائي. لى جزاءداري إحول الجزاء الإيتل ،جراءات التقليدية للمحاكمة في حال الرفضضده الإ

                                                           
18Sarah-Marie Cabon, La négociation en matière pénale, THÈSE PRÉSENTÉE POUR 

OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE BORDEAUX ; Il a été 

discutée 5 décembre 2014. P304 

 .36علي محمد المبيضين، المرجع السابق،ص19 
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وبين  ،داريةجراء وجود مخالفة إالجزاء الإداري الذي يكون ه بين خلطي لرأالوقد انتقد هذا 
 20الصلح الذي يكون نتيجة وجود جريمة

 التصالح عقوبة جنائية .ب
ئم هو ادارة والمتهم في بعض الجر يعتبر أنصار هذا الإتجاه أن  الصلح الذي يتم بين الإ

ا للجاني يلاموهو ما يعتبر إ ، بمقابل ماليبمثابة عقوبة مالية، ذلك أن هذا الأخير لا يتم إلا
دارة من ضرورة دفع مبالغ مالية مقابل وأن ما تفرضه الإ جزء من أمواله. قتطاعالذي يتم ا

حامية والحارسة نها المن منطلق أوذلك الصلح يدخل ضمن سلطتها في توقيع العقاب، 
الحة ها الطبيعة العقابية، فالمصن قبول المتهم هذه العقوبة لا ينفي عنوأ للمصلحة العامة.

 21دانة.أن تكون أقرب للحكم الصادر بالإ الجزائية تغدو

صلح لان يكون ن نفوا إمكانية ألنقد من قبل الكثير من الفقهاء الذيلمحلا  اوهو ما جعله 
تضارب عتبار الصلح عقوبة جزائية يبديلا لها في نفس الوقت، وعليه فإن الاقرار بإعقوبة و 

  22.بطريقة ودية وتجنب العقوبات الجزائيةنهاء الدعوى العمومية لصلح هو إلوالغاية الأساسية 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 35علي محمد المبيضين، المرجع نفسه ص 20 
 م السياسيةه، كلية الحقوق والعلو منال عرابة ،آليات تكريس العدالة الجنائية التصالحية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورا  21 

 29،ص 6166/6163، قالمة، السنة الجامعية 9115ماي1، جامعة 
 19، المرجع السابق،صبو الزيت ندى22 



 الباب الأول: صور الآليات المسحدثة على ضمانات المحاكمة العادلة  

22 
 

 ثانيا : تميز الصلح عن غيره من الأنظمة القانونية المشابهة 

صار القائمة على الإيجاز والاختنظمة القانونية الأمن يتشابه الصلح الجزائي مع الكثير 
الكثير من  في وعة من مميزات تجعله يختلف عنهاملا أنه ينفرد بمجفي الإجراءات القضائية إ

وجه الاختلاف التي تميز الصلح الجزائي لى دراسة أهم أإ م التطرق من هناالأمور لهذا سيت
 .(3) العفو عن العقوبة(، و 6( ، التنازل عن الشكوى)9عن الصلح المدني )

 يز بين الصلح الجزائي والصلح المدنييالتم .1
 يلي: لعل أهمها ما ،وجهالجزائي عن الصلح المدني في عدة أيتمايز الصلح 

 من حيث طبيعة النزاع   .أ
، يمدنالصلح الجزائي والصلح البين تعتبر طبيعة النزاع وجه الاختلاف الأول الذي يميز 

منازعات الجزائية التي تتعلق بالجرائم الماسة بالحقوق العلى  حيث يطبق الصلح الجزائي
أسلوب ن ا عبطريقة ودية بعيد   والتي يقوم هذا الأخير بإنهائها، الشخصية للمجني عليهم 

 23.ةمدنييعة طببمصالح ذات يختص ن الصلح المدني يتعلق بنزاع ، في حين أالدعوى العمومية

دني هو عقد يقوم بشأن نزاع قائم أو الصلح المكون  ويكمن وجه الاختلاف الثاني في
ف بمجرد يعتر  لهذا فهو لا ، في حين أن الصلح الجزائي يتعلق بجريمة وقعت فعلا  محتمل

 24.الاحتمال

 نطاق كل منهما   من حيث .ب
يتسم الصلح المدني باتساع نطاقه ومجالاته، فهو جائز في كافة المنازعات المدنية، يعقده 

م إلا في جرائفهو لا يجوز  ،ما عن الصلح الجزائيأ الخصوم بما لهم من سلطة التصرف.
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غالبا ما تكون هذه الجرائم تتعلق بالحقوق الشخصية  ،جراءات معينةمحددة حصرا ووفقا لإ
  25عامة للمجتمع. المصالح اللنزاع  ولا تتعلق بلأطراف ا

 لكونه يخضع للإرادة المشتركة لأطراف ن نطاق تطبيق الصلح المدني هو نطاق حرأعلى  
سلطة و رادة المشرع صلح الجزائي هو نطاق مقيد بحدود إن نطاق تطبيق الفي حين أالنزاع،

 القانون.

  من حيث أطراف الصلح وامكانية العدول .ت

امة لنيابة العرفاه اط فقد يكون  ختلاف صوره، أطراف الدعوى في الصلح الجزائي بإيختلف 
مجني عليه ، في حين أن الصلح المدني يتم بصورة الجاني و الأو  ،دارة والمتهمالإأو والمتهم، 

 نكانية العدول فإموالمدعى عليه. أما من حيث إمدعي ال طرفاه دائمايكون  واحدة بحيث
ح الجزائي ن الصلبن، فإو غان يقبل الرجوع فيه لوجود اكراه أو تدليس أن كالصلح المدني وإ

لا يمكن العدول عنه وذلك نتيجة الأثر المترتب عليه والمتمثل في انقضاء الدعوى العمومية 
 26وقف تنفيذ العقوبة. أو

 والتنازل عن الشكوى الصلح الجزائي   .0
على الرغم من التشابه بين الصلح الجزائي والتنازل عن الشكوى باعتبارهما آليتين 

تهي وى التي تنفي تقرير مصير الدع ايجابي  ا إلطرفي النزاع دور   ان تمنحا أمهاستثنائيتين من شأن
لفان في نهما يختأإلا ، ا بانقضائها دون الحاجة إلى اتباع إجراءات التقاضي  التقليدية حتم  

 لي: ي هم هذه الاختلافات ماليتين  ولعل أ ز بين هاتين الآيلتمي  لعتبر معيار تُ عدة أوجه 
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 من حيث الطبيعة القانونية  .أ

ة يالصلح الجزائي هو آلن ى من حيث أيختلف الصلح الجزائي عن التنازل عن الشكو 
عمومية بطريقة ال نهاء الدعوى على إاتفاق مسبق بين طرفي النزاع قانونية تقوم على فكرة وجود 

صاحب الحق في تنازل عن الشكوى هو تصرف قانوني صادر من الن ودية ، في حين أ
 27خر.لى قبول الطرف الآالشكوى دون الحاجة إ

لشكوى تنازل عن االن في حين أ ،و تصرف قانوني من جانبينفالصلح الجزائي ه، وعليه  
 هو تصرف قانوني من جانب واحد.

 من حيث المقابل  .ب
طريقة ع بنهاء النزا لية قانونية تقوم على إن الصلح الجزائي هو آم التوضيح بأن تأسبق 

لا ا إذ   ،دارة المختصة أو المجني عليه ، فالصلح الجزائييدفع إلى الإ مالي ودية مقابل مبلغ
ى عوض ليحتاج إلتنازل عن الشكوى الذي لا لا بعوض مالي، وهو ما يجعله مختلفا عن ايتم إ

 28مالي أو يرتبط بتسوية مالية. 

ى دون مقابل مت يتم الصلح الجزائين يمنع أيوجد ما نه لا أفي هذا الإطار يلاحظ ن كان وإ
 داري.رادة الأطراف إلى ذلك، فهو إجراء قضائي إإاتجهت 

 من حيث الشكل  .ت
ن ن التدويإنكار أمكن نه لا يويقصد بالشكل هنا حاجة كل إجراء إلى التدوين، حيث أ

ءات في الصلح الجزائي ، في حين أن التنازل عن الشكوى جراالإتمام لإ اساسي  أ ايعتبر عنصر  
ت كتابته ملو ت ره اثذ يكون صحيحا ومنتجا لآإ، في قالب معين صياغته لا يشترط أن يتم 

 29شفهية.ال حتى في صورته و أ

                                                           

حازم ، الصلح وأثره في الدعوى العامة بين القانون الأردني والعراقي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية  شهد اياد 27 
 .59، ص 6192الحقوق، جامعة الشرق الأوسط ، 
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كل شالتي تنص على هذه المسألة غير قطعية لغياب المادة القانونية  نيلاحظ أ ن كانوإ 
 جراء.كل إ

 الصلح الجزائي والعفو عن العقوبة  .3
مها هأ  ،وجه والعفو يشتركان في  العديد من الأعلى الرغم من أن كل من الصلح الجزائي 

اشروط ومجال تطبيق كل منهما، إلا  أنهما أ  يختلفان من حيث :  يض 

 وقت تطبيق كل منهما  .أ
و عن فيتم في مرحلة تسبق مرحلة صدور الحكم،  في حين أن الع ن الصلح الجزائيأإذ 

 فان أيضا  يختل كما مرحلة المحاكمة وتوقيع العقاب على الجاني، العقوبة يتم في مرحلة تلي 
دعوى لمن حيث أن الصلح الجزائي وسيلة قضائية أو غير قضائية لحل النزاعات المتعلقة با

لتي تندرج ة اا من الأعذار القانونية المعفاالعمومية، في حين أن العفو عن العقوبة يعتبر عذر  
  30ضمن حدود السلطة التقديرية للقاضي.

 المقابل وموافقة الأطراف  .ب
هم لمبلغ لا بعد تسديد المت يتم إن الصلح الجزائي لاأ في النظام القانوني من المتفق عليه

ة يختلف العقوبن نظام العفو عن طراف، فإالأمالي بنية التصالح بعد أن يحدث الاتفاق بين 
لحصول على ل ان يدفع شيئ  ، فهو لا يشترط من الجاني أي هذه النقطة ف عن الصلح  الجزائي

   31الجانيادة ر ار لإعتببل أنه يتم بدون وضع أي ا ك اتفاق ، ن يكون هناالعفو، كما لا يشترط أ

 المركز القانوني للأطراف .ت
 ،النزاع رافلأطي يختلف الصلح الجزائي عن العفو عن العقوبة فيما يخص المركز القانون 

لى الفور عي حين تسقط صفة الاتهام عنه،  ف دانة تبقى  لصيقة بالمتهم المعفوأن صفة الإإذ 
يما ف تحديده غير لازمأن  رغمفإنه و ،  ما بالنسبة للمجني عليهتم إبرام صلح جزائي، أ إذا

                                                           

أسامة حسن عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية، أطروحة مقدمة لنيل شهادةالدكتوراه، كليةالحقوق،جامعةالفيوم،  30 
 .12،ص6119/6115القاهرة،السنة الجامعية 

 52شهد إياد حازم، المرجع السابق، ص 31 
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طة ور السلد، أما فيما يتعلق بلصلح الجزائيليخص العفو عن العقوبة، فهو أساسي بالنسبة 
تعتبر  بينمايادي في الصلح الجزائي ، حدورها  نوالعفو، فإ من الصلحالقضائية في كل 

 32.لإختصاص فيما يخص العفو عن العقوبةصاحبة ا

  الصلح الجزائيالمطلب الثاني: أحكام 

 قانوني طاقنستلزم ضرورة وضع ، فإن ذلك اانائياستثجراء  لما كان الصلح الجزائي إ
 الفرع الثاني() في جراءاته والأثار المترتبة عنهوكذا إ ،يبين حدود استخدامه في )الفرع الأول(

 الفرع الأول: نطاق تطبيق الصلح الجزائي

ك من لتنبه لها، وذالتحديد المجال القانوني من بين أهم الأمور التي لا بد من يعتبر 
ي تحديد النطاق الشخصبلا إطاره المشروع ، ولا يتم ذلك إ في  أجل وضع الصلح الجزائي

 الجزائي )ثانيا( صلح لل صلح الجزائي )أولا(، ثم النطاق الموضوعيلل

  صلح الجزائيلالنطاق الشخصي ل: أولا 

ويقصد  بالنطاق الشخصي أطراف الصلح الجزائي والمتمثلة في المتهم باعتباره الطرف 
 ( 6)صلح الجزائيلعتباره الطرف الثاني لبار تضر الم( و 9الأول لصلح الجزائي)

 صلح الجزائي) الجاني(لالطرف الأول ل .1

إذا لا يتم اللجوء إلى هذه الآلية دون  ،ئيصلح الجزاليعتبر  الجاني الطرف الأساسي ل
لى عالفقه الجنائي وفي هذا يرى ، المحور الأساسي لنجاحهارادة هذا الأخير هي قبوله ، فإ

طاره قد تم في إ الجزائي  شروط في الجاني حتى يكون الصلحمن الضرورة توافر مجموعة 
 :والتي تتمثل في  المشروع
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 الأهلية القانونية  .أ

فمن  ،نزاعرادة المشتركة لأطراف الالجزائي إجراء رضائي يقوم على الإن الصلح باعتبار أ
ن تهم لابد أالملعملية التصالحية. لنجاح ا اأساسي   ان تكون الأهلية القانونية شرط  الطبيعي أ
من ثم إمكانية و  ،بكامل قواه العقلية لإثبات المسؤولية الجنائية ا، ومتمتع  اد  راش، و  ايكون بالغ  

مكانية إ ازى بجو ير الجنائي  كان البعض من الفقهوإن  لإنهاء النزاع.جراء هذا الإلى لجوء إال
فاق صلح جزائي مع ولي القاصر أو عن طريق وكالة خاصة يفوض من تلى عقد اإاللجوء 

  33.لتصالح مع المضرورلخلالها الجاني وكيله 

 رضا المتهم  .ب
ية ، تقوم على فكرة إنهاء النزاع بطريقة ودباعتبار أن الصلح الجزائي هو آلية رضائية 

ني الذي يعتبر شـرط  أساسـي ن الحديث عن الأخير لا يكتمل دون الحديث عن رضا الجافإ
ضي قاتالعودة إلى إجراءات الجاني التصالح يعني فرفض ال جراء الصلح الجـزائي.لصحة إ

 34مشروعية هذا الإجراءلا طعن في وإ ،إجباره على ذلك إمكانية ضافتر ا التقليدية دون 

 دفع مقابل الصلح  .ت
دوده ح حتى يضع الصلح الجزائي في بدفع مقابل التصالح المتهم ن يقومحيث يشترط أ

قها من خلاله الهيئة الاجتماعية عن حازل تتنيقوم على المعاوضة،  انظام  عتباره القانونية با
مبلغ   ن طار أنه غالبا ما يكو الإفي هذا يلاحظ كان ن وإالعقاب مقابل دفع غرامة الصلح. في 

 ،تي من المحتمل أن تصدرها المحاكموالأحكام ال قتراحها متناسب االغرامة التي من الممكن ا
 تقتضي أن تكون غرامة الصلح التي الفائدة المفترضة من هذا الإجراءوهو ما يتعارض مع 

 35 .أقل بكثير من العقوبات الجزائية المطبقة
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 أن يكون شخص طبيعي  .ث

وهو  ،خرا آط  أضافت عليها شر بل  ،السابقة بعض التشريعات الجنائية بالشروطولم تكتفي 
ن ها إلى أي،  مسندة في رأجراء صلح جزائيمكانية إن يكون المتهم شخصا طبيعيا لإرة أضرو 

ن ،وإلطبيعية لأشخاص ابالنسبة للا لا يمكن تطبيقها إ، جرائم محل الصلح لطبيعة القانونية لال
جعل يمكانية مسألة ممثله القانوني وإ ساع دائرة المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويةتا كان

  36هذا  الرأي غير مرجح .

ن ح إلى ألوضو افإنه لابد من أن نشير بالتي يكون فيها تعدد المتهمين،  لحالةل أما بالنسبة
 37: في هذا رأيينلجنائي للفقه ا

  : ن صلح الجريمة واحدة فإنه مدامت ويرى أ ،يأخذ بمبدأ وحدة الجريمة الرأي الأول
 البقية. مع أحد المتهمين يعني تصالحه معالمجني عليه 

 رى ي لهذا فهو، شخصية الجاني  لىينظر إلى وحدة الجريمة وإنما إ الرأي الثاني: لا
ى د إلكان طرفا فيه دون أن يمتة للمتهم الذي لا بالنسبلا يسري إ بأن الصلح الجزائي

 ا في هذا الصلح .غيره من المتهمين لكونهم لم يكونوا طرف  
 ر(تضر )الم صلح الجزائيلالطرف الثاني ل  .0

تم ي هو الصلح الذي  يلية الصلح الجزائالذهن عند الحديث عن آلى إن أول ما قد يتبادر إ
ع صور لجمينه لا يتسع فإا، يح  صحكان  نو إ ،أن هذا الطرحلا بين الجاني والمجني عليه، إ

 ول لصلح ن كان الطرف الأفإنه وإوعليه،  عدد الصلح بتعدد أطرافه ،حيث يت، ائيالصلح الجز 
كون جهة فقد تي يختلف بحسب صورة الصلح ، ن الطرف الثانفإ ،ا هو الجانيدائم  الجزائي 

 .)ت(الأفرادبين  الذي يتملح صللمجني عليه بالنسبة الو قضائية )أ( أو إدارة )ب( أ
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  جهة القضائية .أ

رف الثاني ة الطويكون ذلك في الصلح الذي طرفاه الدولة والمتهم، حيث تكون النيابة العام
وعليه فمتى رأت النيابة  38.مدافعة عن الحق العاملكونها ممثلة المجتمع ال في الصلح الجزائي

ل، الجزائي هو الخيار الأفضلى الصلح  ة الملائمة الممنوحة لها أن اللجوء إا لسلطتبع   العامة
وجد ما نه لا يى أعلو الرفض، الجاني الذي يكون له حق القبول أ علىقتراح الصلح قامت با

التي  صةتن يكون الجاني هو المبادر في اقتراح الصلح على الجهة المخمن أا يمنع قانون  
 تكون لها سلطة البت في الطلب.

ة على ادر ة لا تعتبر الوحيدة القن النيابة العاملى أطار إالإ د من أن نشير في هذالابكما و 
 اكمة.مرحلة المح وأا في مرحلة التحقيق راء الصلح أيض  يمكن إج ذإ ،إجراء الصلح مع الجاني

 دارة كطرف في الصلح الجزائيالإ .ب
الدعوى  يكويأتي ذلك في بعض الجرائم التي تكون الإدارة فيها صاحبة الحق في تحر 

لجزائي ا ومن بينها القانون  ،تجهت العديد من التشريعات الجنائية، حيث االجاني ومتابعة
 ،هانجراء صلح جزائي مع من يخالف قوانيبصفة خاصة بإ داراتسماح لبعض الإالب، الجزائري 

على أنه لا 39بديلة ،الحلول لى الاللجوء إقتراح  اوقف تحريك الدعوى العمومية ضده و وذلك ب
ة قتراح الصلح دون أن تمتد إلى إمكانيحدود افي مقيدة  هذه الصلاحيةن إلى أبد من أن نشير 

 جراءات التقليدية للتقاضي.لإبا جبار الجاني الذي له حق الرفض وتمسكإ

عوى جراءات الدن تقرير اللجوء إلى أسلوب الصلح كبديل لإنه يمكن القول أوعليه فإ
ن قتراح الصلح محالة إها، ذلك أنه وحتى في دارة العامة وحدة للإالعمومية هو صلاحية مخول

                                                           

 992بلو حسين، المرجع نفسه،صمنى محمد 38 
، متوفر على الموقع 6113سلامية" ، سنة لمواد الجنائية "دراسة مقارنة بالشريعة الإرأفت عبد الفتاح حلاوة، الصلح في ا39

 .61:19، على الساعة 6163نوفمبر92تاريخ الاطلاع على الموقع  https://www.droitarabic.com الالكتروني 
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ا لم تقتضي ذقبوله إملزمة بفهي غير  و الرفض،قبول أالسلطة دارة العامة لإلن قبل المتهم، فإ
 40 مصلحتها ذلك.

لصلح ادارة الجمارك والمتهم وكذلك : الصلح الذي يتم بين إهذا النوع من الصلح  ومن أمثلة
 الذي يتم في الجرائم الضريبية. 

 كطرف في الصلح الجزائي .  عليه المجني .ت
جني عليه مأصبح بإمكان ال ،بموجب التعديلات التي جاءت بها السياسة الجنائية الحديثة

 صلح الجزائي، غير أن ذلك مرهون بمجموعة من الشروط من بينها : عقد ن يكون طرفا فيأ

 ن يكون له حق تحريك الدعوى العمومية  أ 
طة  تقرير لم يكن له سل لى الصلح الجزائي ماإ فإنه لا يمكن للمجني عليه أن يلجأ ،وعليه
تنازل ومن ثمة إمكانية ال ،لى المصالح المختصةدعوى العامة عن طريق تقديم شكوى إتحريك ال
بأي حال من الأحوال إجراء  يمكننه لا فإوعليه،  41ذلك.لتباع أسلوب الصلح بديلا عنها وا
السلطة  صاحبةهي جزائي بين الضحية والمجني عليه في جريمة كانت النيابة العامة صلح 

 في تحريك الدعوى العامة فيها.

 ن يكون متمتعا بالأهلية القانونية أ 
ن وأ كاملة يوم وقوع الجريمة،  سنة 91ب لوغه سن الرشد الجزائي والمحدد المقصود هنا بو

ة ، من كل عارض منقص للأهلي االي  خو عاب ،يدراك والاستا بالقدر الكافي من الإيكون متمتع  
 جراءات الصلحالقيام بإبمنع من أن يتولى الولي أو الوصي كان لا يوجد قانونا ما ي نوإ

 42ينصب في مصلحة ناقص الأهلية ذلك الجزائي مدام 

 

                                                           

 .969أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ،ص40 
جامعة -خالفةبو –دريسي جمال،دور الضحية في انهاء المتابعة الجزائية،أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية 41 

 59،ص 6195/6192مولود معمري تيزي وزو،السنة الجامعية
 .333أسامة حسين عبيد، المرجع السابق،ص42 
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 . رضا الضحية 
رية في كامل الحبحيث تكون لضحية في ذلك غير مكره،  لى التصالح رغة  يلجئ إ نأي أ 

ي ضغط خارجي أو إكراه ، مع أقبوله دون أن يكون و الصلح الجزائي أ إلى إجراءات اللجوء
لقانون فإن ا ،دد المجني عليهم في جريمة واحدةوفي حال تعنه، ضرورة الإشارة في هذا إلى أ

 43ا.جميع  ن يتم  قبولهم لصلح أجراء اقد اشترط  لصحة إ

  صلح الجزائيلالنطاق الموضوعي لثانيا : 

لجرائم ا جراء لجميعهذا الإشمول لا يعني ن الصلح الجزائي إجراء استثنائي ن القول بأإ
ي قانون فمعينة  جرائمنما يعني حصر نطاق تطبيقه ضمن حدود ، وإقانون ا المنصوص عليها

يه من لوهو ماسيتم التطرق إ،وبعض القوانين الخاصة ،جراءات الجزائية العقوبات وقانون الإ
 خلال مايلي :

 جراءات الجزائيةصلح في قانون العقوبات وقانون الإال .1
لية ة النص على الصلح الجزائي كآحرص المشرع الجزائري في سياسته الجنائية الحديث

ة يضمن سرع بالشكل الذي ،ن تضمن حسن سير المرفق القضائيأ مستحدثة من شأنها
وعة جممنه قد حصر استخدامه ضمن ، إلا أل معقولةجاالإجراءات والفصل في القضايا ضمن آ

ى الجرائم لإ وعليه سيتم التطرق  .الجزائي فيهاالصلح  شرع القانون من الجرائم تعتبر وحدها من 
 )جراءات الجزائية )بقانون العقوبات )أ(، ثم قانون الإفي المحددة 

 

 

 

 

 
                                                           

 .691، المرجع السابق،صمنى محمد بلو حسين43 
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 قانون العقوباتالصلح في  .أ
على جعل من الجرائم التي يمكن ن المشرع الجزائري قد حرص شارة إلى أوهنا لابد من الإ

شخصية لعتداء على الحقوق ارا في نطاق الجرائم المتعلقة بالاجراء الصلح الجزائي محصو إ
 ساسا فيما يلي:والتي تتمثل ألشخص الضحية،

 سرة جرائم الاعتداء على الأ 
د تتجاوز ق خيمةنتائج  و  لىإجراءات الجزائية ومعاقبة الجاني السير في الإحيث قد يؤدي 

وحماية منه للكيان الأسري على منح  ،لهذا فقد حرص المشرع الجزائري  .خلفته الجريمة ما
حيث نص . نهاء النزاعإ جلألى الصلح الجزائي من إطراف العلاقة الأسرية حق اللجوء أ

ن صفح الضحية يضع أعلى قانون العقوبات من  مكرر 329ي بموجب المادة ر المشرع الجزائ
 المتعلقة العقوبات من قانون  الفقرة الأولى 331وهو نفس ما نصت عليه المادة ، ا للمتابعةحد  

قانون  339المادة وأيضا  ،تخلي عن الزوجة الحاملالبترك الأسرة والفقرة الثانية المتعلقة ب
  قانون العقوبات. جريمة الزنا 331المادة و ، المتعلقة بعدم تسديد نفقة العقوبات

لمادة اجريمة خيانة الأمانة ك ئم الأموال التي تتم بين الأقارب،جراوكذلك هو الحال بالنسبة ل
  المادة ، جريمة النصب قانون العقوباتمن  369ة الماد سرقةالجريمة  قانون العقوبات، 322
 قانون العقوبات. من 312المادة  شياء مسروقةأجريمة اخفاء ، باتقانون العقو  من 323
  اعتبار الأشخاصجرائم الاعتداء على الشرف و 
  من قانون العقوبات  611 ،612جريمة القذف المنصوص عليها في المواد 
 من قانون  611، رمكر 611 ،612ب : المنصوص عليها في الموادجريمة الس

 العقوبات
  الاعتداء على حرمة الحياة الخاصةجرائم 

 قانون العقوبات  9مكرر 313رمكر  313عليها في المواد: والمنصوص 



 الباب الأول: صور الآليات المسحدثة على ضمانات المحاكمة العادلة  

33 
 

  والمنصوص عليها في المادةتأخذ وصف المخالفة، التي لجرائم الضرب لى اضافة أيضا إإ
 44من قانون العقوبات  996

قد ختم  مدام المشرعا، جراء الصلح فيها صعب  تحديد قائمة الجرائم التي يجوز إ ولا يبدو 
  تابعة.ن صفح الضحية يضع حدا للمجاز فيها الصلح الجزائي بأيمة أكل نص قانوني منظم لجر 

الصلح  ليةالتي تظهر عند دراسة نطاق تطبيق آالوحيدة لا تعتبر هذه المسألة الميزة كما 
الصلح   جازتهإم نما يظهر تميزه أيضا من خلال عدوإالعقوبات الجزائري. في قانون  الجزائي

لجزائي جاز الصلح  االذي أالتشريع  المصري، كالقوانين المقارنة  جازتبعض الجرائم التي أ
جراءات الجزائية المعدل مكرر من قانون الإ 91بموجب المادة  وذلك  في جرائم القتل الخطأ 

تونسي يبي و كتشريع الل ،تشريعات الأخرى الن بعض ، في حين أ 6112لسنة  99قانون رقم بال
ت فيها ا للجرائم التي أجاز ا محدد  قد اختلفت في تنظيمها للصلح الجزائي بأن وضعت معيار  

ت، وبعض لمخالفالى الصلح الجزائي في جميع احيث أقرت بإمكانية اللجوء إالجزائي، لصلح ا
مشرع الجزائري لم ن الفي حين أ 45صلاح الضرر فيها عن طريق الصلحالجنح التي يمكن إ

 .جازةالإ، وأخذ بمبدأ النص الصريح عليه في حال ذ بأي معياريأخ

 جراءات الجزائية الصلح في قانون الإ .ب
لا  الحديث عن أمرينجراءات الجزائية يعني ي قانون الإن الحديث عن الصلح الجزائي فإ

والغرامة الجزافية المنصوص ، 319في المادةغرامة الصلح المنصوص عليها :ثالث لهما 
 ان كانت بعض الدراسات القانونية قد صنفت الأمر الجزائي أيض  وإ .316المادة  عليها في

ن أرنا لا أننا نرى بدو إة ، يطار المخالفات التنظيممن صور الصلح  الجزائي الذي يتم إمن ض
عن ماهو  تلافخيزة لآلية الأمر الجزائي تجعلها آلية مستقلة بذاتها تختلف كل الإالطبيعة المم

بق ضرورة وجود اتفاق مسهم ميزة له وهو بل تختلف معه في أ معمول به في نظام الصلح. 

                                                           

الجريدة الرسمية يتضمن قانون العقوبات، 9122يونيو سنة 1الموافق ل 9312صفر عام  91المؤرخ في  952-22الأمر 44 
  ، معدل ومتمم.9122يونيو سنة  99الموافق ل 9312صفر عام  69صادر في  91عددال
. 6199ميلاد بشير ميلاد غويطة، الصلح في القانون الجنائي والفقه الاسلامي،دط،دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية،45 

 .623، ص911ص 
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ن ر مر دون حضو مر الجزائي الذي يصدوهو الأمر المتغيب في إجراءات الأ ،قبل صدوره
ون قانوني لصلح الجزائي في قاننه يمكن القول أن النظام الوعليه فإ المتهم وبغير علمه.

 غرامة الصلح المطبقة في مخالفاتوضحنا بداية لا يخرج عن أمرين: لجزائية كما أالإجراءات ا
 وهو ما سيتم التطرق لدراسته من خلال ما يلي: ، و الغرامة الجزافية،القانون العام البسيطة 

 غرامة الصلح 
من قانون  319ها بموجب المادة حدى صور الصلح الجزائي المنصوص عليوهي إ

ضور ستثنائية للممثل النيابة العامة قبل كل تكليف بالحالجزائية التي سمحت بصفة اجراءات الإ
بإخطار المخالف بأنه مصرح له دفع مبلغ على سبيل غرامة الصلح مساوي للحد الأدنى 

 وذلك عن طريق رسالة موصى عليها مع علم ا للعقوبة المخالفة ،المنصوص عليه قانون  
، محل ارتكاب المخالفة، تاريخها وسببها والنص القانوني خالفالوصول، يذكر فيها موطن الم

 مام أمرين:وهنا نكون أ 46المطبق ، ومقدار غرامة الصلح، طرق الدفع

  ما موافقة المخالفإ 
قانون  319انونا بموجب المواد جال وكيفيات المحددة قا للآلك بدفع غرامة الصلح طبق  وذ

جراءات قانون الإ 311عملا بأحكام المادة وهنا تنقضي الدعوى العمومية  .يةالإجراءات الجزائ
تراف منه عمخالف، والذي يعتبر قبوله بمثابة ا تمام الصلح بين النيابة العامة والالجزائية لإ

 .بارتكابه المخالفة

 ما رفض المخالفوإ 
ة للغرام دفعهخطار دون يوم من تاريخ إستلام المخالف للإ 95لك في حال مرور ويكون ذ 

من قانون  311و 312شار بموجب المادتين وفي هذه الحالة فإن المشرع قد أالجزائي،  الصلح
لمحكمة ا لىلعامة في تكليف المخالف بالحضور إلى صلاحية النيابة االإجراءات الجزائية إ

 جراءات التقاضي التقليدية.وسير في الدعوى وفقا للإ

                                                           
، الذي يتضمن قانون الإجراءات 9122يونيو سنة  1الموافق  9312صفر عام91، المؤرخ في 955-22الامر رقم 46

 ، معدل ومتمم.9122يونيو سنة  99الموافق ل 9312صفر عام  69صادر في  91الجزائية، الجريدة الرسمية العدد
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جموعة من ن تطبيق غرامة الصلح مرهون بمى ألإ مع ضرورة الإشارة في هذا الإطار
 جراءات الجزائية وهي :من قانون الإ 319ليها المادة شارة إالشروط أ

 ن لا تكون المخالفة من المخالفات التي تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي  كما أ
حقة لاو تعويض للأضرار ألو كانت المخالفة تعرض صاحبها لعقوبة الحبس مثلا ، 

 أو الأشياء، أو العقوبات التي تتعلق بالعود. بالأشخاص
 لا يكون ثمة تحقيق قضائيأ 
 لا يثبت في محضر واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثر من مخالفتين أ 
 لا يكون نص في تشريع خاص يستبعد تطبيق غرامة الصلح.أ 
 الغرامة الجزافية 

من القانون  316ليها المادة إلصلح التي تتم في المخالفات أشارت حد صور اوهي أ
وذلك  بقولها " يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية الناشئة  22/955المعدل للأمر   21/19

عن مخالفة في المواد المنصوص عليها بصفة خاصة في القانون،بدفع غرامة جزافية داخلة 
 في قاعدة العود."

خلال  تسديدها ه لابد نلى أات دفع هذه الغرامة بأن نصت عكما حددت نفس المادة كيفي
بلغ الغرامة الواجب وذلك عن طريق طابع غرامة يعادل مالمخالفة، من ارتكاب  ايوم   31

ي كيل الجمهورية الذحال محضر المخالفة على و نه يُ على أنه في حالة عدم الدفع فإ .الأداء
  47ا بطلباته.لى القاضي مشفوع  يرفعه بدوره إ

 ا لهذا النوع من الغرامات المخالفات المرورية التيوتعتبر من المخالفات الأكثر تطبيق   
المتعلق بتنظيم المرور عبر الطرقات  91/11/6119المؤرخ في  99-19نص عليها القانون 

 وسلامتها وأمنها

مرتكب  ىثبت المخالفة بعرض التسوية علث يقوم ضابط شرطة القضائية الذي أحي
 .الأداء اجبمة و شعار للمخالف يتضمن طبيعة المخالفة ومبلغ الغراعن طريق تسليم إالمخالفة 

                                                           

 جراءات الجزائية المعدل والمتمم، المصدرالسابق.، المتضمن قانون الإ955-22مر رقمالأ 47 
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ه ء طابع بقيمة غرامة الجزافية ويلصقه في الإشعار ثم يرسلعلى ذلك يقوم المخالف بشرا وبناء  
جراءات قانون الإ 316في المادةمسبقا حددة جال القانونية المإلى المصلحة المعنية خلال الآ

 48.الجزائية

المعدل  جراءات الجزائيةمن قانون الإ 313على أنه يلاحظ في هذا الإطار أن المادة 
 49خرجت من نطاق تطبيق الغرامة الجزافية :والمتمم قد أ

 و الأموالصلاح التعويضات للأشخاص ألإالمخالفات التي تعرض مرتكبها ل 
 يةالغرامة الجزافجراء والتي لا تنطبق على إ .ب مخالفات في آن واحدفي حالة ارتكا. 
 الجزائي في القوانين الخاصة الصلح   .0
 ى الحديثلفي القوانين الخاصة يدفعها إ ن الحديث عن النطاق القانوني للصلح الجزائيإ

 دارة )ب( الإ صلح المتهم ولدولة )أ(، و اعن صلح الذي يتم بين المتهم و 

 صلح المتهم مع الدولة  .أ
أدت قد  للجزائر خلال سنوات العشرية السوداء السياسيستقرار الان محاولة الحفاظ على إ

لى إ عى من خلالها الحكومة الجزائريةتس ،نتهاج سياسة جنائية حديثةابالمشرع الجزائري إلى 
ومن ثم الصلح رهابية،الجهات الإجراء مفاوضات مع لحفاظ على النظام العام من خلال إا

 ون المصالحة الوطنية.وقانك عن طريق قانون الوئام المدني معهم وذل

 قانون الوئام المدني 
يشمل  ،صلاحي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد توليه الحكموهو عبارة عن مشروع إ

  ،تخريبالإرهاب أو ص المتورطين في أعمال صة بغية توفير حلول ملائمة للأشخاخا تدابير
ة نشاطاتهم الإجرامية بإعطائهم فرصعن التوقيف بكل وعي،  ادتهم فيالذين يعبرون عن إر 

لا  ط أنبشر ، م من العقاب و التصالح معهم عفائهعن طريق إ  علإعادة الاندماج في المجتم
قانون   3مكرر   87المادةي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في يكون قد ارتكب أ

                                                           

 .991، 991حسن بوسقيعة، المرجع السابق، صأ 48 
 والمتمم ،المصدرالسابق.راءات الجزائية المعدل ،  المتضمن قانون الإج955-22مر رقمالأ 49 
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ة في حوزتهم المادية الموجودائل ن يقوموا بتسليم الأسلحة والمتفجرات والذخيرة والوسالعقوبات،وأ
  50أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. 2قصاها إلى السلطات المختصة خلال مدة أ

 قانون المصالحة الوطنية 
المتضمن  12/19تم صدور الأمر رقم ،الجزائي فإنه ومن أجل استكمال إجراءات الصلح 

شخاص لمصالحة مع الأالسلم والى تطبيق أحكام الذي يهدف إوالمصالحة الوطنية، ميثاق السلم
، الأشخاص الذين وضعوا حدا لنشاطهم  6111يناير 93لى السلطات منذ الذين سلموا أنفسهم إ

الأشخاص الذين كانوا محل بحث داخل التراب لى إ المسلح وسلموا الأسلحة التي بحوزتهم، 
 الأشخاص الذين مام السلطات الجزائرية المختصة،ني أو خارجه وقرروا المثول طوعا أالوط

وا نشاطاتهم للسلطات المختصة، الأشخاص المحكوم شاركوا في شبكات دعم الارهاب وكشف
، لا يطبق على 5، 6، 9ن الاستفادة من المنصوص عليه في الحالة عليهم غيابيا. غير أ

الأشخاص المرتكبين لمجازر جماعية عن طريق استعمال المتفجرات وانتهاك الحرمات في 
 51لعامة.الأمكان ا

 صلح المتهم مع الادارة .ب
دارات العمومية في الجرائم الاقتصادية القانون بصفة استثنائية لبعض الإ حيث سمح

 برز النماذج هذا النوع من الصلح : الصلح فيأولعل من  ا،لقوانينه ينالمخالف بالتصالح مع
لتي تعتبر سعار اوالأ، الصلح في جرائم المنافسة فالجرائم الجمركية، الصلح في جرائم الصر 

 ي:يل ليه من خلال ماإوهو ما سيتم التطرق من التصالح النطاق الموضوعي لهذا النوع 

 الصلح في الجرائم الجمركية 
ة إجراء احة على جوازيز فيها المشرع صر جاتعتبر الجرائم الجمركية أولى القوانين التي أ

موجب في المسائل الجنائية ، وذلك ب ليةبعد أن كان مترددا في تبنيه لهذه الآالصلح فيها. 
الحة جراء المصوالتي جاء فيها أنه : يرخص للإدارة الجمارك بإقانون الجمارك،  من 625المادة 

                                                           

، 16،العدد11فارس السبتي،المصالحة في المود الجزائية في التشريع والقضاء الجزائري، مجلة الدراسات القانونية،المجلد50 
 225،ص6166

 51 https://interieur.gov.dz92:33، على الساعة 91/19/6169، تاريخ الاطلاع 

https://interieur.gov.dz/
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من ن تتضلا يمكن أ ،على طلبهم الجمركة،بناء  مع الأشخاص المتابعين بسبب الجرائم 
ع رائم المتعلقة بالبضائن تتم المصالحة في الجلا يجوز أ ئية.اعفاءات جز ة إلا إ حالمصال

  52راد أو التصدير ....يالمحظورة عند الاست

دم جواز ستثناء عإ، الصلح في جميع الجرائم الجمركية جراء جوازية إصل يقضي الأوعليه ف
 .راد أو التصديريورة عند الاستذا تعلق الأمر بالبضائع المحظإجراء الصلح إ

 الصلح الجزائي  في جرائم الصرف 
نما تم وإ ،الصرف دفعة واحدة مجال ح الجزائي فيبالصل اعتراف المشرع الجزائري لم يكن 

في جرائم  ليهعتراف الصريح بإمكانية اللجوء إالا :تناوبت بين  ر العديد من المراحلذلك عب
المؤرخ في  12/66صدور الأمر ب في الأخير تتوجن صرف وبين انكاره، إلى أال

 بالصرف وحركة رؤوس مخالفة التشريع والتنظيم الخاصينالمتعلق بمنع  11/12/9112
  6191غشت  62المؤرخ في   91/13مر الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم بموجب الأ

 53جراء الصلح في جرائم الصرف انية إمكإعلى الذي نص 

 الصلح في جرائم المنافسة والأسعار 
المحدد للقواعد المطبقة على  ،6119وان ج 63المؤرخ في  19/16ما أقره القانون  وهو

م تمنه التي أجاز اللجوء إلى الصلح  كطريق استثنائي ي 21بموجب المادة  ،جاريةالممارسة الت
ذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة وذلك بقولها" في حالة إ ،النزاع نهاءله إمن خلا

( يمكن للوزير 3111.111ر)ن ديناي( وتقل عن ثلاثة ملاي9111.111تفوق مليون دينار )
أنه يستثنى  على ، ين المخالفين بالمصالحة..."ن يقبل من الأعوان الاقتصاديالمكلف بالتجارة أ

                                                           

 21يعدل ويتمم القانون رقم  6192فبراير سنة  92الموافق ل 9931جمادى الأولى عام  91مؤرخ في  92/19القانون  52 
والمتضمن قانون الجمارك الجريدة الرسمية  9121يوليو سنة  69الموافق  9311شعبان عام  62المؤرخ في  12-

 . 6192،الصادرة في فبراير 99العدد
يعدل ويتمم  ،6191عشت سنة  62الموافق ل9939رمضان عام  92المؤرخ في  91/13من الأمر 9مكرر 1المادة   53 

والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم  9112يوليو سنة 1الموافق ل 9992صفر عام  63رخ في المؤ  66- 12الأمر رقم 
  6191، الصادرة في اول سبتمبر 51دة الرسمية العددالخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال  من والى الخارج الجري
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من ذات  26جراء المصالحة ولو توافرت شروط تطبيق ذلك وهو ما جاء في المادة العائد من إ
مكانية مصالحة من إجراء من إ ن استفادخالف الذي سبق له أالمين استبعدت أ 54القانون 

 ا.ليها مجدد  اللجوء إ

 رهالفرع الثاني: إجراءات الصلح الجزائي وأث

ه خرى من حيث اشتراطليات القانونية الأتلف الصلح الجزائي عن غيره من الآيخ لا
سيتم  ،ليهوعثاره. ا في إنتاج هذا الأخير لآات يعتبر تمامها وصحتها سبب  جراءمجموعة من الإ

 ا( اني  ثاره )ثلى آ( ثم  إت الصلح الجزائي )أولا  جراءادراسة إلى هذا الفرع إق من خلال التطر 

 أولا : إجراءات الصلح الجزائي 

جراءات الصلح إوبين  ،(9)ح الجزائي بين الأفرادجراءات الصلإن ن نميز بيأوهنا لابد   
 .(6الجزائي في الجرائم الاقتصادية )

 جراءات الصلح الجزائي بين الأفرادإ .1
جراءات الصلح الجزائي بين الأفراد في ظل غياب النص إمن الصعوبة الحديث عن 

لى هذه إ القانوني المنظم لهذه المسألة ، حيث لم يشر المشرع الجزائري عند تشريعه اللجوء
لزم ت نفي الجرائم التي تقع بين الأفراد إلى أي إجراءات قانونية أو شروط من شأنها ألية الآ

 ،لعديد من التشريعات الجنائيةخلافا ل من خلالها.ثبات الصلح إبضرورة الدعوى  طرافأ
بات إثامها مأمختصة يتم  قضائية الذي ركز على ضرورة تكون هناك جهة، تشريع الأردنيكال

 .55الصلح. محضر 

ن أ المشرع الجزائري  يفترضذ لم إ، شكل الصلح الجزائي وهو نفس الأمر فيما يخص  
 ، محدد و شكلمعينة أنات ان تكون هناك بيأ حيث لم يشترط، شكل معين بجراء هذا الإيتم 

                                                           

يحدد  ،6119يونيو سنة  63الموافق ل 9965جمادى الأول عام  5المؤرخ في  19/16من القانون رقم  21المادة   54 
 .6119يونيو سنة  62الصادرة في  99القواعد المطبقة على الممارسة التجارية، الجريدة الرسمية 

  15لمرجع السابق،صشهد اياد حازم، ا 55 
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ستوي مدام ن ذلك يفإ، و شفاهة تم الصلح الجزائي بطريقة صريحة أو ضمنية ، كتابة أ فسواء
   56قبول من طرفي النزاع على التصالح.هناك اتفاق و 

ة ثيقجراء في و الإفراغ هذا ض إلمفتر ا منقد كان نه في هذا الاطار أيلاحظ ن كان وإ
شكالات وهذا لتفادي وجود إ، مقابل التصالح توقيع الأطراف، رسمية تتضمن تاريخ الصلح، و 

لى لجوء إتتأكد الجهة المختصة أن الن وذلك بعد أالجزائي ،  تعترض تطبيق الصلح مستقبلية 
 لنظام العام. امبادئ و الصلح لا يتعارض 

ا ضمن ا  ن هذه المسألة لم تكنفإ ، ميعاد التصالحنه وبالنسبة لوفي حين أ تمامات هأيض 
ائي في لية الصلح الجز آلى ص عليها عند تشريعه اللجوء إالمشرع الجزائري الذي تجاهل الن

على غرار ماهو معمول به في المصالحة الجزائية التي قيدها ، الجرائم التي تقع بين الأفراد 
اللجوء  ا الميعاد  يسقط الحق فيفوات هذوب،المصالحةميعاد محدد تتم خلاله المشرع الجزائري ب

ي ئا مالم يصدر حكم نهان الحق في الصفح يبقى قائم  لذلك يمكن القول أ هذا الإجراء. لىإ
 ي مرحلة تكون عليها الدعوى الجنائية.في الدعوى، بحيث يجوز إثباته في أ

ن الأفراد  بي لية الصلح التي تتمأن المشرع الجزائري عند تنظيمه لآنه يمكن القول فإوعليه، 
خرى الأسائل لملن يتطرق فح الضحية يضع حدا للمتابعة دون أن صاكتفى فقط بالنص على أ
يعتبر من الفراغات التشريعية  التي كان لابد من  وهو ما، اده وميعكشكل الصلح الجزائي 

 .شكالات عمليةا لوجود إتجنب   التطرق لها
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 الجزائي في الجرائم الاقتصاديةجراءات الصلح إ .6
تفق تنها إلا أ ،عن الأخرى جريمة اقتصادية خصوصية التي تميز كل من العلى الرغم 

لا عن طريق عرض الصلح الجزائي من أحد ن إجراءات الصلح الجزائي لا تتم إجميعها في أ
 خر )ب(.ثم الموافقة الآالأطراف )أ( ومن 

 عرض الصلح الجزائي  .أ
الجهة  تراح منباق: إما  لية الصلح الجزائي في الجرائم الاقتصادية يتم آإن اللجوء إلى 
 على طلب من الجاني . و بناء  الادارية المختصة أ

 دارية اقتراح الصلح من الجهة الإ 
اللجوء إلى  إمكانية ،وبصفة استثنائية ،داريةالمشرع الجزائري لبعض الجهات الإحيث منح 

 وذلك عن طريق التفاوض مع المتهم من أجل ،ملاحقة القضائيةلية الصلح الجزائي كبديل للآ
ى دارية عن حقها في تحريك الدعو زاع ، تتنازل من خلاله الهيئة الإنللى حل ودي لالوصول إ

وهو الأمر الذي ،  57الصلح المحدد مسبقا من قبل المشرع لمبلغ العمومية نظير دفع المتهم 
الضرر  بمقدار رتبطةقيمة التعويض فيه م، حيث تكون يميزه عن نظام الوساطة الجزائية 

 الناتج عن فعل المشتكى منه.

 طلب الصلح من المتهم او ممن لهم الصلاحية 
ي قد منح ر ن المشرع الجزائأظ نلاح ،اء النصوص التشريعية الاقتصاديةحيث أنه باستقر  

ستعد لتنفيذ نه مأتصالح و له يعبر فيه عن نيت دارة المختصةلى الإإحق تقديم طلب  للمخالف
ارك على من قانون الجم 625المادة نصت   السياق هذاوفي ، دارة تزامات تطلبها الإلاي أ

ع جراء المصالحة مإدارة الجمارك بنه يرخص لإأ " غير: بقولهاحق المتهم في طلب الصلح 
من  21في حين أن المادة  58الأشخاص المتابعين بسبب الجرائم الجمركية، بناء على طلبهم".

ذا إن يياقتصادعوان من الأب نون الممارسة التجارية قد أشارت إلى إمكانية أن يكون الطلقا

                                                           
57Sarah-Marie Cabon ; op cit, p304 

 ، المتضمن قانون الجمارك، المصدر السابق.92/19القانون 58 
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الطلب ما بالنسبة للميعاد تقديم أ 59.تقل عن مليون دينار جزائري  كانت المخالفة تساوي أو
الحة جعل المص الجمارك قد ن قانون أحين ي أخرى ، ففلى إنه يختلف من جريمة إف ،الصلح
رؤوس الأموال قد حددت أجل ن قانون الصرف وحركة إصدور الحكم النهائي، فحتى جائزة 
ما عن قانون الممارسة أبتداء من تاريخ مخالفة ، إيوم  31طلب الصلح من المخالف ب تقديم 

قد فجل معين لتقديم الطلب الصلح في جرائم المنافسة والأسعار، ألم يحدد  نإنه و إف التجارية
ت المصالحة بعد فواجراءات إأنه لا تقبل  جراء المصالحة علىيوم كافية لإ 95مدة جعل من 

 كلا  النصوص القانونية ششكل عرض الصلح فلم تحدد لبالنسبة في حين أنه ، جالهذه الآ
عة و شفاهة حسب ما يتطلبه طبيذلك كتابة أأن يتم ذ يمكن إ ، الصلحيتم من خلاله  امعين  

 60 .الأمر

 على الصلح الموافقة .ب
ن فإ ، راحقتذا كانت الإدارة هي التي قدمت الافإ ،لصلحون ذلك حسب الطرف المقترح لويك

ان ذا كا إما في الاتفاق بمجرد قبوله الاقتراح ، أمن المتهم الذي يصبح طرف   الموافقة هنا تكون 
 دراة هنا سلطة البت في الطلب العكس وكان الطلب من المتهم فإن للإ

  موافقة المتهم 
نائية يقة مسألة جدارية المختصة هو في الحقالمتهم العرض الصادر من الجهة الإن قبول إ

، ةميجر منه على ارتكاب العترافا ضمنيا ا الصلح من المتهم ذ يفرض قبول إ ،فريدة من نوعها
وإن كان  61.تفادي تحريك الدعوى القضائية ضدهلا محاولة منه لهو إ ابل الصلح ماو دفع مق

وافقته وإنما   .بالذنب لاقا اعترافهطلا يعني إعلى العرض يرى في هذا الإطار أن موافقة المتهم 
 الجزائية. عةتابلمالتقليدية لجراءات الإتباع وض وتنازلا ضمنيا منه عن حقه في إعلى التفا

 

                                                           

 المحدد قواعد الممارسة التجارية ، المصدر السابق 19/16القانون رقم 59 
 

60 Sarah-Marie Cabon ; op cit, p311  
61 Sarah-Marie Cabon ; ibid. ; p313 
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 دارية المختصة موافقة الجهة الإ 
 الرفض. ولب الصلح الجزائي إما بالموافقة أالطفي طة البت لللجهة الادارية المختصة الس

ي تحريك دارية عن حقها فغير أن الأول يختلف عن الثاني في أنه يعتبر تنازلا من السلطة الإ
ي تحريك نالثاني يع نأ في حين المتعهد بها،بمجرد دفع الالتزامات  نهائهاإو الدعوى العمومية 

 62. للتقاضي جراءات التقليديةالدعوى العمومية وفقا لإ

جراء الصلح مكانية العدول عن إإ مدى طار حولالتساؤل الذي يطرح في هذا الإأن على 
 الجزائي بعد الموافقة؟

و لى فرض عقوبة جزائية كما هءات الصلح الجزائي من شأنه يؤدي إوهل عدم تنفيذ إجرا
 الحال في إجراءات الوساطة الجزائية؟

النزاع  يعم حيث منح المشرع الجزائي لطرفبنفالجواب على السؤال الأول يكون وعليه، 
 ومن ثم المسك بالقواعد التقليدية لمتابعة الجزائية. ،حق العدول عن موافقتهما

 على السلطة العامة لكن ن ذلك لا يشكل اعتداءعن عدم تنفيذ الالتزامات الصلح فإأما 
 63جراءات الدعوى العمومية ئية بعد السير في إبالادانة الجزالى النطق قد يؤدي إ

 

 

 

 

                                                           
62 Louis de Redon ; op cit; p12. 
63 Amélie Marcellin ; Essai d’une théorie générale de la substitution en matière pénale ; 
THÈSE de DOCTORAT DE L’UNIVERSITÉ DE LYON Opérée au sein de l’Université ́ Jean 
Moulin Lyon 3 École Doctorale de Droit (n° 492) ; Soutenue publiquement le 29 janvier 
2018.p364. 
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 الجزائي  ثار الصلحثانيا: آ

دعوى ذا كانت التلف في مداها بحسب ما إثار تخيترتب عن الصلح الجزائي عدة آ
 ليه بالتفصيل من خلال مايلي:( وهو ما سيتم التطرق إ6التبعية )و مدنية ب( أ9جزائية)

   الجزائيةثار الصلح الجزائي على الدعوى آ .1
 وختلف بحسب اذا ما كلل هذا الأخير بالنجاح)أ( أيترتب عن الصلح الجزائي عدة أثار ت

 الفشل)ب(

 أثر نجاح الصلح الجزائي .أ
الية قدت صحيح، خلية قد انعالجزائي يعني الإقرار بأن هذه الآقرار بنجاح الصلح ن الإإ

اختيار  او يعني أيض  ، وهمالية ن المتهم قد دفع ما عليه من الالتزامات وأمن عيوب الرضا، 
سواء تم  ،نهاء الدعوى العامةكطريق غير تقليدي لوقف النزاع وإ لصلح الجزائيطرفي النزاع ل

 .ذلك قبل مرحلة المحاكمة أو بعدها

  الصلح قبل مرحلة المحاكمة 
نيابة ال سواء كانت ،جنائيت التحقيق المام الجهاصد بذلك الصلح الجزائي الذي يتم أويق
اء الدعوى عن طريق حفظ الملف أو نهن تؤدي إوالتي من شأنها أ ،تحقيقالقاضي  والعامة أ

 .اذا كان موقوف  راح المتهم إومن ثم إطلاق س، ر أمر بألا وجه للمتابعة صداإ

 الصلح في مرحلة المحاكمة 
ذي يتم المسألة بين الصلح الجزائي ال هذه  في ميز الدراسات القانونية التي تناولتوهنا ت

 الجزائي الذي يتم بعد صدور الحكم  وبين الصلح،قبل صدور حكم المحكمة 

   الصلح الذي يتم قبل صدور الحكم 
نتيجة والذي  يؤدي بالفي الدعوى، وهو الصلح الذي يتم أمام قاضي الحكم قبل فصله 

ن كانت بعض الدراسات القانونية ترى أنه العمومية، وإصدار الحكم وإنهاء الدعوى إلى وقف إ
 ،تمتنع عن الفصل في الدعوى أن فإن على هذه الأخيرة  ، ام المحكمةفي حال وجود صلح أم
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غير أن هذا  الاعتبار قد لقي من زائي. لسبق وجود صلح  ج ببراء المتهم احكمتصدر  نوأ
حالة  لية الصلح الجزائي تتم فيأن آو صة خا ،مكانية صحتهالانتقادات ما يكفي للقول بعدم إ

 64وهو الأمر الذي يتعارض وهذا الرأي. ،ثبوت الجريمة ونسبتها للمتهم

ه بقة يعتد بها في قاعدة العود ؟ فإنحتساب الصلح كسامكانية اأما فيما يخص مسألة إ
المترتبة عن ار ثكافة الآلكونه يمحو ، ن الصلح الجزائي لايعتبر سابقة في العود يمكن القول أ

جراءات المصالحة تفادة من إقتصادية يحرم من الاسعلى أن العائد في جريمة ا .الجريمة
في فقرتها الأولى والثالثة على أنه  من قانون الصرف 9مكرر 1حيث نصت المادة ،  الجزائية

 يضا ما جاء في، وهو أ65جراءات المصالحة إذا كان في حالة عود يستفيد المخالف من إ لا
ن إجراءات ستفادة العائد مابعدم  من قانون الممارسة التجارية عند نصها 26المادة   نص

 66الصلح الجزائي."

 الصلح الجزائي بعد صدور الحكم البات 
ما  ،عاديةة والغير الكافة طرق الطعن العاديليقصد بالحكم البات هنا الحكم المستوفي و 

الصلح  مكانية الاحتجاج بوجودالتساؤل حول إ دعو إلىي ، وهذاتنفيذيةقوة الحكم  يعني اكتساب
  الحكم البات؟ الجزائي بعد صدور

نقضاء عتداد بالصلح كطريق لاالاتكون بالنفي ، حيث لا يمكن بالطبع جابة على هذا سؤال والإ
ات هنا بين العقوبات الجزائية والعقوب يزيمن التمعلى أنه لابد  ام الباتة،الدعوى بعد الأحك

نه "عندما تجري المصالحة بعد صدور أ من قانون الجمارك 625المادة ث نصت الجبائية حي

                                                           

التسوية -الوساطة الجنائية-محمد سلامة بني طه، العدالة التصالحية في السياسة الجنائية"دراسة مقارنة" الصلح الجنائي 64 
 933، 936،ص 6191المفاوضة على الاعتراف، الطبعة الأولى،دار ومكتبة الحامد لنشر والتوزيع، عمان ، -الجنائية

فة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، المصدر ، والمتعلق بقمع مخال91/13الأمر65 
 السابق.

 المحدد قواعد الممارسة التجارية ، المصدر السابق 19/16من القانون رقم  26انظر المادة 66 
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يف العقوبات السالبة للحرية والغرامات الجزائية والمصار في الحكم النهائي. لا يرتب عليها أثر 
  67الأخرى.

جرائم النهائي في ال حكم  جاز المشرع الجزائري الصلح الجزائي بعد صدورفقد أ ،وعليه
 ماهو جزائي.  ثارهآبشرط ألا تتجاوز الجمركية 

 أثر فشل الصلح الجزائي .ب
ند ا من هذه الأمور الواردة عفشل أيض  الحتمال ل الصلح الجزائي دائما بالنجاح، فالا يكل

م دفع المتهم لغرامة الصلح في الآجال القانونية من شأنه ن عدذلك أ ، هذه الآلية لىإ اللجوء
ت المادة حيث نص ،جراءات التقاضي التقليديةا لإالقضية وفق  أن يؤدي إلى إعادة السير في 

عين ربة عدم دفع الغرامة في أجل خمسة وأنه" في حالأ على ة التجاريةمن قانون الممارس 29
ا ابتداء من تاريخ الموافقة على المصالحة يحال الملف على وكيل الجمهورية يوم   (95)

من  9مكرر 1وهو نفسه ما نصت عليه المادة  68".ا قصد المتابعة القضائيةالمختص إقليمي  
في حال إجراء المصالحة أو تعذر ذلك يحرر محضر من قبل اللجنة قانون الصرف بقولها:" 

هورية لى وكيل الجمل ،إالمختصة التي يتعين عليها وجوبا إرسال نسخة منه،في أقرب الآجا
 69المختص إقليميا."

 

 

 

 

 
                                                           

 ، المتضمن قانون الجمارك، المصدر السابق.92/19القانون  67 
 الممارسة التجارية ، المصدر السابق. يحدد قواعد 19/16القانون رقم 68 
ج، المصدر لى الخار بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ ، والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين91/13الأمر69 

 السابق.
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 ر الصلح على الدعوى المدنية بالتبعية أث .0
فإن ، ائهاضلى انقمصير الدعوى الجنائية بحيث يؤدي إعلى يؤثر ذا كان الصلح الجزائي إ

ائي للمطالبة مام القضاء الجز أ عوى المدنية بالتبعية التي ترفعل هنا يطرح حول مصير الدالتساؤ 
 هل تلقى نفس المصير الدعوى الجزائية ؟ و  ،بالتعويض

الفقه  نذه المسألة بصورة صريحة وواضحة، إلا أن كان المشرع الجزائري لم يفصل في هوإ
ة هذا الأخير د أساسا على رغبالجنائي يرى بأن الصلح الذي يتم بين المتهم والمجني عليه يعتم

 .نهاء النزاع بشقيه الجزائي فقط أو حتى المدني في إ

 يكون غير المجني عليه ، فلا شخصا  المضرور  ذا كانفي حين أن الأمر يختلف إ 
ة  ويلزم القاضي الجزائي في هذه الحال ،على الدعوى المدنية بالتبعية أثر صلح الجزائيلل

خر م يتنازل هو الأمامه ومنح المضرور التعويض الكافي مالبالنظر في الدعوى المطروحة أ
  70.عن حقه في ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .939نبيلة بن الشيخ، المرجع السابق، 70 
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 المبحث الثاني : الوساطة الجزائية 

ليات آ عنه ولادة جمقد ن رساء قواعد جديدة للعدالة الجنائيةزائري إن محاولة المشرع الجإ
ية الوساطة لوتعتبر آ ،أكثر مرونة وفعالية من شأنها ضمان سرعة الفصل في القضايا قانونية

 الدعوى  نهاءأطراف النزاع سلطة إ تمنحالتي و  ،لياتالآواحدة من بين أهم هذه  الجزائية
 ،وعليه .يقوم على رضا الطرفين سلوب تصالحيوفقا لأ ،ادة المشتركة بينهمبالإر  العمومية

م الجزائية في )المطلب الأول(، ثدراسة مفهوم الوساطة لفسيتم التطرق من خلال هذا المبحث 
 لى أحكام الوساطة الجزائية في )المطلب الثاني(إ

 المطلب الأول : مفهوم الوساطة الجزائية  

ية في لم الوساطة الجزائية يقتضي التطرق إلى التعريف بهذه الآالحديث عن مفهو  إن
 القانوني في )الفرع الثاني( هاتكيف لىثم إ )الفرع الأول(

 ةلأول : التعريف بالوساطة الجزائيالفرع ا

 ليات القانونية التي استحدثها المشرعالوساطة الجزائية واحدة من بين أهم الآ تعتبر
جراءات عن الإ ابعيد  الفصل في القضايا، سرعة  جل ضمان في تعديلاته الأخيرة من آ لجزائري ا

 فقد تم التطرق من هنا إلى البحث عن معنى ،وعليه، من بطء وماتعرفهللمحاكمة  التقليدية
 قانوني للوساطة الجزائية )ثانيا(ساس اللى الأزائية وخصائصها )أولا(،ثم إالوساطة الج

 معنى الوساطة الجزائية وخصائصها أولا :

ا عن ليات القانونية التي تتميز في معناها وخصائصهتعتبر آلية الوساطة الجزائية من بين الآ 
( 9ئية )ة معنى الوساطة الجزادراسلفسيتم التطرق  ،، وعليهغيرها من الأنظمة القانونية الأخرى 

 (6)وساطة الجزائية للهم الخصائص المميزة ثم إلى أ 
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 الوساطة الجزائية  معنى .9

ية لنا دراسة التعريف اللغوي لهذه الآن البحث في معنى الوساطة الجزائية يقتضي عليإ 
 لى التعريف القانوني )ت(وصولا إثم التعريف الاصطلاحي )ب(، )أ( 

 التعريف اللغوي  .أ

 وهو مصطلح مكون من شقين : 

صار وسطه  ووسط الشيء "اسم للفعل وسط  ووه  توسطالشق الأول  وهو الوساطة  ويعني ال
ال وسط ،  ويق"نه تدخل بينهم بالحق والعدلوسط القوم / وسط فيهم وساطة أي أ "،واسط فهو

زائية وهي مأخوذة من جلفظ  فهوما الشق الثاني أ  ي جعله وسيطا لفظ الخلاف بينهم،أ فلانا
المرء نصيب  كافئ بهوهو ما ي والعقابي يعني المكافأة والثواب والذبفتح الجيم الجزاء مصطلح 

 71و شر فعله من خير أ

 التعريف الإصطلاحي: .ب

عملية  "جمعوا على أنها أ حيث  لوساطة الجزائية ا راء الفقهية  في تعريفختلف الآلم ت
حرية على وافقوا ب ن، يرافق الأشخاص الذيفيها طرف ثالث محايد نزيه ومستقلاتصال يكون 

بين  " أسلوب توفيقيايض  وهي أ 72"مساعدته حلولا لصراع بينهم، بأنفسهمجدون الاجتماع ي
ات حماية العلاق لى، تهدف إلى حل رضائيي الوصول إ، أملا فأطراف النزاع بمساعدة الغير

لى فلسفة مفادها ع ترتكز،  ات التقليديةفهي صورة للعدالة تساعد في تقوية العلاق، الإجتماعية 
م قانوني وهي" نظا 73فقط". اهمان ولكن يوجد شخصان لم يتناقشيتفأنه لا يوجد شخصان لا 

لى إلى حل الخصومات الجنائية بطريقة غير الطرق التقليدية  ودون الحاجة مستحدث يهدف إ
                                                           

تاريخ   :https://www.almaany.com معجم  المعاني الجامع معجم عربي عربي  متوفر على الموقع الالكتروني 71 
 95:92على الساعة  96/13/6163ع الاطلا

 
72 Mylène JACCOUD ; Point de vue sur la médiation dans le champ pénal ; Lettre des 

Médiations N°7 juin 2019 ; p25 
، 19، العدد11مجلة الدراسات القانونية، المجلد-الوساطة نموذجا–مهاد قانة، مبدأ الرضائية في المادة الجزائية 73

 .9695،ص6163

https://www.almaany.com/
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ونفقات والحفاظ على العلاقات دخار الوقت العادية بغية إمرورها بالإجراءات الجنائية 
عن طريق تدخل شخص ثالث بين أطراف الخصومة بقصد  ،جتماعية الوطيدة بين المجتمعالإ

اتفاقية تضمن جبر الضرر الذي لحق بالمجني عليه ،كما تضمن تقريب وجهات النظر ووضع 
ظ من هذه التعريفات أنها قد وما يلاح 74إعادة تأهيل الجاني وكل ذلك تحت إشراف القاضي"

ا أن صول إلى حلول من شأنهالو براز دور الوسيط في توفيق بين طرفي النزاع و سعت إلى إ
 .لى جبر الضررتؤدي إ

وساطة ن الالتعريفات الفقهية قد اجمعت على أن معظم نه من الممكن القول أفإ ،وعليه 
تحريك  ةالنزاع في مرحلة تسبق مرحل فاليه طر أسلوب قانوني مستحدث يلتجئ إ : هية الجزائي

شراف بإ ،ريعة ومشتركة لنزاع قائم بينهم لى تسوية وحلول سللوصول إ ، الدعوى العمومية
وصول إلى لل ، نقاشالحوار و لالذي يكون له دور في تقريب وجهات النظر وخلق جو للوسيط ا

 وتعويض المجني عليه عن الجريمة.  الضرر اتفاق يضمن جبر

 التعريف القانوني .ت

ي ف جتهد هذه المرة قد ان المشرع الجزائري فإ ،رار العادة وما هو متعارف عليهعلى غ
 96 /95القانون حيث جاء في  ، جزائية ولم يترك مهمة ذلك للفقهوضع تعريف للوساطة ال

ق بين برام اتفا:" آلية قانونية تهدف إلى إن الوساطة الجزائية هي أ بحماية الطفل لمتعلقا
دف هوذوي الحقوق من جهة أخرى ، تالطفل الجاني وممثله الشرعي من جهة وبين الضحية 

لمساعدة ثار الجريمة واالذي تعرضت له الضحية ووضع حد لآ نهاء المتابعة وجبر الضررإلى إ
لية شرع الجزائري من جديد على هذه الآوعلى الرغم من نص الم 75في إعادة إدماج الطفل"

ا مع الذي جاء متزامن 6195ة يجويل 63المؤرخ في  95/16بالنسبة للبالغين بموجب القانون 

                                                           

نور منصور،الوساطة الجنائية ودورها في تحقيق رضا أطراف النزاع بنظام العدالة الجنائية، مجلة الشريعة  74 
 .392،ص6191 99والاقتصاد،المجلدالسابع ،العدد

المتعلق بحماية الطفل الجريدة  6195يوليو سنة  95، الموافق ل 9932رمضان عام 61، المؤرخ في95/96القانون  75 
 .6195يوليو سنة  91الصادرة في  31 الرسمية العدد
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ط بيان شرو با خرى لتعريفها مكتفي  لا أنه لم يتطرق مرة أ،إ المتعلق بحماية الطفلالقانون 
 .هاجراءات تطبيقوإ

 خصائص الوساطة الجزائية   .6

نوعها  نومنفردة ملية متميز ص تجعل منها آئية بمجموعة من الخصاتتميز الوساطة الجزائ
 :يلي ما هم هذه الخصائصومن أ 

 السرعة والمرونة  .أ

 هذه الاخيرة علىهو قدرة و ،  الوساطة الجزائيةجراءات المميزة لإالخصائص  ىولأمن 
باب الأساسية الأسهم والتي تعتبر أحد أ  ،اءات موجزة ومختصرةجر القضايا بإفي تسريع الفصل 
ختصار اب لية الوساطة الجزائيةآستخدام ضمن محور الدراسة. حيث يسمح الية لإدراج هذه الآ

جراءات الشكلية المعقدة والبطيئة ا عن الإبعيد   ،الوصول إلى حلول سريعةالوقت من خلال 
فهي تسمح ة. جرائية صارمإعدم وجود قواعد بسبب الطابع المرن للوساطة  و  76للمحاكمة

تهم ر بالتالي قدو  ،حتياجاتهمإو والتي تتكيف ، تصميم قواعد الاتصال الخاصة بهممن ن يللمعني
 77اطة .ريحية وبسفسهم بكل أنتسمح لهم بالتعبير عن أ  لى حلول مبتكرةالوصول إعلى 

 حياد السرية و ال .ب

 هور،رقابة الجمتتم في جلسة مغلقة بعيدا عن  فالوساطة الجزائية هي عملية سرية 
التحاور ب طراف النزاع ي يسمح لأالذ من أجل خلق جو من الثقةحضور المشاركين فيها فقط ، ب
لول ح ومن ثم البحث عن ، النزاعنشوب  لىالأسباب التي أدت إللوصول إلى بحرية الكلام و 

 ،ساطةالقيام بعملية الو  بلاغ عنه أثناءتم الإي شيء الكشف عن ألا يجوز نه فإ لهذا  لذلك ،

                                                           

ة كألية لحماية الطفل الجانح في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، المجلد ،الوساطة الجزائي عمارة لين  76 
 .621،ص6191، 19، العدد91

77 Guide pratique de la médiation pénale pour mineurs ; Guide élaboré dans le cadre du projet 

pilote « Expérimentation des médiations pénales réalisées par les acteurs communautaires sous 

l’égide des procureurs » (novembre 2018 - 1ère édition) ; p 04 disponible sur le site: 

https://www.tdh.ch/sites/default/files/vf. Consulter ; 12/03/2023 Sur l'horloge20:20 
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الأمر الذي  وهو ، الجزائية لى المحاكمةحالة القضية إتم إ وأسواء توجت هذه الأخيرة بالنجاح 
وإعتماد  ،كما يعتبر الحياد 78.جراء جوء لهذا الإلاللى إالدعوى  طرافأشجع أن يمن شأنه 
ة راء الوساطجلإالسمة البارز ل ،ف من أطراف النزاعي طر نحياز لأوسطية وعدم الاأسلوب ال

اد، ر كافي من الحين يكون الوسيط  على قدستخدام هذه الاخيرة أالجزائية. حيث يشترط ا
ه، و حكما فيجو من الحوار دون أن يكون شريكا أخير على خلق يث يقتصر دور هذا الأبح

لاشارة ، مع ضرورة اليةنا هو دور سلبي يقتصر على تنظيم إجراءات هذه الآفدور الوسيط ه
الوساطة  جراءاتمكانية تدخل أي سلطة سواء كانت قضائية أو تنفيذية في تطبيق إإلى عدم إ

 79.الجزائية

 ياب القوةغ .ت

قيدة التي لا غنى عنها في تطبيق إجراءات الوساطة الجزائية، القوة  العويعتبر غياب 
على ي تقوم فه ستبدادية.أي احتمال للجوء إلى الأساليب الا ليةالآ ستبعد تطبيق هذهحيث ي

يجاد حلول للقضية وفض النزاع طريق الاتفاق على إالنزاع عن  طرافلأ عيةلمشاركة الطو ا
قة الحرة فالمواف، ي منهم أعلى ي ضغط دون أن يكون هناك أبالتراضي المتبادل بطريقة ودية 

م جبرا ذي يتعن الحكم القضائي الوهو ما يجعلها تتميز هم سمات الوساطة الجزائية هي من أ 
 80طراف.وبغير رضا الأ

 

 

 

 

                                                           
78 LAURA MESSINA ; Médiation et justice réparatrice dans le système pénal des mineurs 

italien et français ; Université Paul Cézanne Aix-Marseille III Faculté de droit et de Science 

Politique Doctorat franco-italien, année 2004-2005 ;  P32 
79 Guide pratique de la médiation pénale pour mineurs ; op cit ; p 13. 
80LAURA MESSINA ; op cit ;  P23 
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 السوابق القضائية  في صحيفة   عدم التسجيل .ث

تسجيل الفعل المرتكب يضا هو عدم الوساطة الجزائية أ جراءاتمن مميزات تطبيق إ
ساعد المتهم على وهو ما ي،81ائية في صحيفة السوابق القضائيةالذي كان محلا للوساطة الجز 

 .عادة التأقلم في المجتمع من جديدإ تجاوز الموقف و 

 ساس القانوني للوساطة الجزائية الأ: ثانيا 

 ،عليهو لية. أنها بيان مدى أهمية هذه الآللوساطة الجزائية قاعدة تاريخية عميقة من ش      
ساس القانوني للوساطة الجزائية في الأنظمة إلى الأ: يتم التطرق من خلال هذه الدراسة فس

 ( 6(،ثم في الأنظمة العربية )9القانونية المقارنة )

 الوساطة الجزائية في الأنظمة المقارنة: 1

نظام اللى إفي الأنظمة القانونية المقارنة الجزائية لوساطة لتعود الجذور التاريخية       
ذه به االأنظمة التي أولت اهتمام   كان من أوائلالذي  تيني،لاوالنظام ال كيونياالأنجلوس

ساكسوني)أ(، الأنجلو لى دراسة الوساطة الجزائية في النظام وعليه فسيتم التطرق من هنا إ،الآلية
 ثم النظام اللاتيني)ب(.

 الانجلو ساكسوني النظام في الجزائية  الوساطة  .أ

ين الدول كسوني ، وقواناسلنظام الأنجلو لالوساطة الجزائية  يرجع الفضل في تطبيق نظام     
ولى أ حيث ظهرتوكندا.  وبريطانيايكية التي أخذت بهذا النظام مثل الولايات المتحدة الأمر 

لخروج لواخر الستينات كمحاولة للمحاكم الفيدرالية الولايات المتحدة الأمريكية في أ تجاربها في
لى عدالة ناجزة ، وذلك من خلال تطويرها لبرنامج تسوية من أزمة العدالة الجزائية والوصول إ

قة غير للمتقاضين فرصة لحل نزاعاتهم بطري تمنح  والتي ،زعات البديلة المرفقة بالمحكمةاالمن
هذه  كثرأكانت الوساطة الجزائية من قد  بوسائل مثل الوساطة والتحكيم والصلح ، وتقليدية 

                                                           

، 9، العدد2للبحوث القانونية والسياسية ، المجلدعيشوش كريم،الوساطة الجزائية في ظل القانون الجزائري،المجلة الدولية 81 
 915ص6166
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بدأت الهيئة الذي بموجبه "BOUND"انعقاد مؤتمر  بها بعدأخذ العمل حيث  ،االبرامج  اعتماد  
كثر تنظيما نحو تطوير تقنيات رسمية بديلة لتسوية لتشريعية والقضاء الاتحادي حركة أا

س قر المجلوقد أ  رالية.مصداقية داخل المحاكم الفيدعظم من العطت قدرا أ التي أ المنازعات 
هيم جديدة في قر ثلاث مفاالذي أ "ERDMAN"عات قانون ا ا الحل البديل للنز التشريعي مؤخر  

ة ضرور  ،من بينها ضرورة تنفيذ برامج الحل البديل لتسوية المنازعات المحاكم الاتحادية، 
م ومراقبة يدارة وتقيين قاضي ذات كفاءة على إ، ضرورة تعيتحسين فعالة المحاكم الاتحادية

لى ضرورة دعم هذا إطار الإ في هذا الهيئة التشريعية  دعتكما ، "ERDMAN "برنامج
للفصل  الحل البديللى اللجوء إ عدم كفاية لى نبهت إو  ،ن قبل المحاكم الفيدراليةمالبرنامج 

ديلة الحلول البن تكون بل يجب على المحكمة أيضا أن تحرص على ضرورة أ ،في النزاعات
بريطانيا ، فقد ظهرت هذه الآلية أواخر في الجزائية الوساطة  أما عن نشأة 82هادفة وفعالة.

قد كان قانون و  ، متأثرا بذلك بالتشريع الأمريكيوبالتحديد بداية التسعينات  القرن الماضي
أول القوانين البريطانية التي أولت اهتماما بفكرة تطبيق الوساطة  9111إصلاح العدالة لسنة 

علن الذي أ   9121سنة القانون الكندي له وقبل، 83عاتا ز اسلوب ودي لحل المنائية  كأالقض
 الشهيرة   KITCHNERواقعة النزاعات بعدعن ميلاد الوساطة الجزائية كطريق جديد لحل 

  84ول نموذج لتسوية النزاعات بطريقة رضائية.الذي اعتبرت أ

 

 

 

                                                           
82 MICHAELT. COLATRELLA, "Court-Performed" Mediation in the People's Republic of 

China: A Proposed Model to Improve the United States Federal District Courts' Mediation 

Programs; Ohio State Journal on Dispute Resolution, vol. 15, no. 2 (2000), p 409 ;410 
، العدد  69، المجلد  مجلة كلية القانون  سيف رشيد لطيف، ، التأصيل التاريخي للوساطة وسيلة بديلة لحل المنازعات، 83
 911،ص 6191،  6
جراءات الجزائية الجزائري والقانون الخاص بحماية الطفل، لإالمادة الجزائية في ضوء قانون امحمد أمين زيان ، الوساطة في 84

 .51، ص6169زيع ،و لنشر والتلدط ، دار بلقيس 

https://www-iasj-net.translate.goog/iasj/issue/10714?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://www-iasj-net.translate.goog/iasj/issue/10714?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
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 النظام اللاتيني الوساطة الجزائية في  .ب

ه زحفت هذ ،يةنجلوسكسونالان بسطت الوساطة الجزائية جذورها في الأنظمة بعد أ      
نسي عن تبنيه علن المشرع الفر حيث أ  ، الفرنسي النظام اللاتيني وبالتحديد لنظامالأخيرة باتجاه 

  9113ناير ي 9الصادر في  6-13جراءات الجزائية بموجب القانون هذه الآلية في قانون الإل
وب سلى السماح للنيابة العامة باللجوء إلى أالتي نصت عل،  99لى إ 2وذلك في المواد من 

 85.بشرط موافقة أطراف النزاع على ذلكالوساطة الجزائية قبل تحريك الدعوى العمومية  

نجد ينها بومن ، مجموعة من القوانين المعدلة و المتممة للقانون المؤسس لها ى بعد ذلك توالتل
و الذي حدد الشروط الواجب توفرها  9112أبريل  91الصادر في  315-12المرسوم رقم 

و الذي عدل بموجبه  9111يونيو  63الصادر في  595-11في الوسيط ، ثم القانون رقم 
يناير  61في  29-19من قانون الإجراءات الجنائية، و أيضا المرسوم رقم  99-9المادة

حكام المتعلقة باعتماد الوسطاء و كيفية اختيارهم والقانون رقم الذي عدل بموجبه الأ 6119
  86جراءاتهاوإ و الذي عدل بموجبه شروط الوساطة في التشريع الفرنسي  619-6112

ذلك و  خلال التسعيناتلية لهذه الآا عن تبنيه يض  أ علن المشرع البلجيكيكما وقد أ  
من أجل تسريع منه  3مكرر  692وبالتحديد في المادة  9119فبراير  91جب القانون و بم

ون الصادر نلى العقوبات القمعية، ثم تعديلة بموجب القاجنب اللجوء إوت وتيرة سير القضايا
نه لا أإ ، ع في إطار الوساطة الجزائيةلغى إمكانية خدمة المجتمالذي أ 9111مايو  2في 

جتمع مكانية خدمة المع البلجيكي ونص على إعاد المشر  وبعد ضغوط قام بها أعضاء النيابة 
لية يمكن ليعمل بها كآ، 87 6115يوليو  66ة وذلك بموجب قانون في سياق الوساطة الجنائي

                                                           
الجزائري  التشريع–اسة الجنائية المعاصرة يالتصالحية في السجوهر قوادري صامت، الوساطة الجنائية كنموذج للعدالة 85

 311،ص6195، 3، المجلد 31، مجلة الشريعة والقانون ، العدد-نموذجا
الوساطة الجنائية التشريع الفرنسي و التونسي نموذجا، مجلة القانون والأعمال الدولية ،  متوفرة العابد العمراني الملودي، 86

 95:36على الساعة  6163/ 92/13تاريخ الاطلاع  https://www.droitetentreprise.com على الموقع 
87 Christophe Mincke; DE L’UTOPIE À L’AVEUGLEMENT LA MÉDIATION PÉNALE 

BELGE FACE À SES IDÉAUX FONDATEURS ; Thèse présentée en vue de l’obtention du 

grade de docteur en droit ; Facultés universitaires Saint-Louis Faculté de droit Année 

académique 2005-2006 ; p34. 

https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84-2/
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جراءات تسريع الإ ن يضمنخلالها فض النزاعات بطريقة ودية ، بالشكل الذي من شأنه أمن 
 . القضائية

  العربية القانونيةالأنظمة الوساطة الجزائية في  .0

نصها على الوساطة الجزائية، سلامية كانت الأولى في على الرغم من أن الشريعة الإ
  النسبةبكما هو الحال  ، ليةقد أغفلت النص على هذه الآ العربية التشريعات بعض  نإلا أ

رة م ينص على فكنه لإلا أ ،من تبنيه لنظام الصلح الجزائيالذي على الرغم  لتشريع الليبي
انونية قالذي لم يتضمن مواد  ردني لأاقانون لل بالنسبةذلك هو الحال كو  88 الجزائية.الوساطة 

 ل التشريعاتو من أيعتبر نه على الرغم من أ بالنسبة للبالغين منظمة لفكرة الوساطة الجزائية
 هباعواتنهاء الخصومة أخذ بها كمبدأ لإوالتي  ، لمصالحة الجزائيةالنظام  المنظمة العربية

بموجب قانون الأحداث لسنة حداث في القضايا الجزائية الخاصة بالأ الوساطةسلوب أ
 يعتبر التشريع التونسيفي حين  89.مؤخرا م من التعديلات التي قام  بها على الرغ،6199

لية بآ المشرع التونسي أخذ حيث السابقة في تبنيها لهذا النظام،نظمة القانونية الأ من بين
الفصل ين نص في أ ،9115مرة في مجلة حماية حقوق الطفولة لسنة ول لأالوساطة الجزائية 

غية الجرائم التي يرتكبها الحدث بفي لية الوساطة الجزائية تفعيل آوجوبية منها على  933
ن رقم نو من خلال القانص عليها من جديد ثم ، الجزائيةتجنيب هذا الأخير تبعات المحاكمة 

الذي راءات الجزائية التونسية جمن مجلة الإ 335 في الفصل 6116بر الصادر في أكتو  13
يعتبر كما  90البسيطة.في القضايا لوساطة الجزائية بالنسبة للبالغين لتضمن أحكاما منظمة 

ية  حيث بنت نظام الوساطة الجزائالتي تالتشريع الجزائري أيضا من بين التشريعات العربية 
المؤرخ في  95/96مرة بموجب القانون رقم  لأولة ليلمشرع الجزائري عن تبنيه لهذه الآعلن اأ 

                                                           

، الوساطة في إنهاء الدعوى الجنائية ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية القانون ، أحمد خالد حسين حواش 88 

 25،ص5102جامعة طرابلس، ليبيا ، السنة الجامعية 

كميل محمد احمد حمزة ، الوساطة الجنائية وأثرها في دعوى الحق العام " دراسة مقارنة"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  89 
 .62،ص6166الدكتوراه، كلية الدراسات العليا ، جامعة العلوم الاسلامية العالمية، الأردن ، 

دني "دراسة رائي الأر جة وامكانية تطبيقها في النظام الإمنهد وليد اسماعيل الحداد ، التنظيم القانوني للوساطة  الجزائي 90 
 631،  ص  6192، 9، العدد99مقارنة" ، دراسة علوم الشريعة والقانون ، المجلد 
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زائري علن المشرع الج، ولم تمضي فترة طويلة حتى أ  المتعلق بحماية الطفل 6195يوليو  95
المؤرخ في  95/16وذلك بموجب القانون لية ليشمل البالغين هذه الآعن توسيع نطاق تطبيق 

 ".اليه سابق  وهو ما تم التطرق إ 6195يوليو  63

  القانوني للوساطة الجزائية فيالثاني : التكيالفرع  

 ،هم الخصائص المميزة لها ها وأ ودراسة معناالجزائية مفهوم الوساطة بعد استعراض 
التطرق  من خلال ف القانوني للوساطة الجزائية وذلكيكيدراسة التفرع ارتأينا من خلال هذا ال

لوساطة اجه الاختلاف التي ميزت أهم أو لى إ ثم ،)أولا(لوساطة الجزائية لى الطبيعة القانونية لإ
 )ثانيا(ا من الأنظمة القانونية الأخرى غيرهالجزائية عن 

 : الطبيعة القانونية للوساطة الجزائية أولا 

عل السبب في ول، يعة القانونية للوساطة الجزائيةراء الفقهية في تحديد الطباختلفت الآ
الرضائي  سواء من حيث طبعها  ،المتميزة التي تنفرد بها هذه الأخيرةلى الخصائص راجع إذلك 

ة فهي ذو طبيعة عقدي : هانأعلى من الفقه  جمع البعضحيث أ ائها لنزاع بطريقة ودية.نهو إأ
 ذو طبيعة ن الوساطة الجزائيةفي حين ذهب البعض إلى القول أ،  (9ود المدنية )قشبيهة للع

البعض  كما وقد وصفها، ( 3)دارية ذو طبيعة إاعتبروا أنها فقد اخرون أما ، ( 6اجتماعية )
             ليه بالتفصيل من خلالسيتم التطرق إ وهو ما،( 9نها بديل من بدائل الدعوى )بأ خرالآ
 يلي: ما

 :الوساطة الجزائية ذو طبيعة عقدية .9

هي ف، نوع من أنواع العقود ن الوساطة الجزائية هي إلى أ أنصار هذا الاتجاهيذهب  
رادة المجني إرادة الجاني و إ :إرادتين اتفاقجراء يتم بباعتبارها إ ، عقد الصلح المدنيهة بيشب

توقيع عد ب وتسوية الأضرار التي خلفتها الجريمة بطريقة ودية إنهاء النزاع   من أجل ،عليه
 نجال المعقولة من شأنه أخلال الآق الاتفا هذا  فيذنن عدم تغير أ ،اتفاق من قبل الأطراف 

أخذ ت اهجعل، ما  جراءات التقليديةلإلوفقا من جديد  تحريك الدعوى و لى فسخ العقد يؤدي إ
،  انذعمن عقود الإ ااعتبرها البعض عقد   في حين  ، ف على شرط واقفو وقعقد موصف ال
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جراء ا هذا الإهزايا التي يقدملاستفادة من الملتنفيذ التزامه على مجبرا يكون  فيها الجانيإذ أن 
  91.مقارنة بمركز الضحية ضعيف قانونيمركز في  هما يجعل

اعتبار ب ، يهم قد تعرض لنقدن رأأ لاالاتجاه إ هذا  نصارها أوعلى الرغم من الحجج التي قدم
لعقد ضفاء صفة الذا لا يمكن إمدني بخصومة جزائية لا بنزاع ن الوساطة الجزائية تتعلق أ

  92.عليها المدني

 الوساطة الجزائية ذو طبيعة اجتماعية  .0

صحاب هذا الاتجاه أن الغاية والهدف الأول من نشأة الوساطة الجنائية هو يرى أ 
طراف على الأحماية المصلحة العامة للمجتمع وتحقيق الأمن الاجتماعي من خلال مساعدة 

قي على ن يبالذي من شأنه أبالشكل ، اع المطروح لنز للى حلول سلمية التفاوض والوصول إ
تقريب  لىالذي يسعى إ، ممثل النيابة العامة  الترابط الاجتماعي تحت رعاية طرف ثالث هو

الملقى  ي تخفيف الضغطوبالتال،جراءات الشكلية الإعن ا ظر وخلق جو للحوار بعيد  وجهات الن
عود القانوني الذي تجتماعي والنظام طة الجزائية هي مزيج من العرف الافالوسا .على القضاء

وهو ما كان محلا لنقد عند بعض  93وسائط الأحياء ووسائط القانون في فرنسا.إلى نشأتها 
ة لية لا يمكن أن يغير من طبيعن اعتبروا أن الجانب الاجتماعي لهذه الآء القانون الذيفقها

 94الجنائي زاعات الجنائية في نطاق القانون انمنهاء الوسيلة من وسائل إوأنها ، الوساطة 

 

 

 

                                                           

 11محمد أمين زيان ، المرجع السابق، ص 91 
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 الوساطة الجزائية ذو طبيعة ادارية  .3

داري يقوم به وكيل ن الوساطة الجزائية هي مجرد إجراء إي أويرى أنصار هذا الرأ
هي حفظ أوراق الدعوى إلى غاية تحديد مصير ، و الملائمة الممنوحة له ا لسلطةوفق  الجمهورية 

المتابعة  مباشرة إجراءاتو أتعويض المتفق عليه، البدفع قيمة  ه بطريقة وديةما انهاؤ النزاع إ
ي شكل فالوساطة الجزائية ه ،وبالتالي لالتزامات المتفق عليها.اشتكى منه خلال المفي حال إ

من ضثار الجريمة والذي يعتبر من زالة آت شرط تعويض المجني عليه وإمن أشكال الحفظ تح
 95لنيابة العامة.لدارية لاحيات الإالص

 الوساطة الجزائية  بديل من بدائل الدعوى  .2

 ،بدائل الدعوى العموميةن الوساطة الجزائية هي بديل من يرى أنصار هذا الاتجاه أ
كون للأطراف ي الطرق التقليدية للمحاكمة .نهاء النزاع بطريقة ودية تختلف عن فهي تسعى إلى إ

ح بطريقة رو لنزاع المطلى حلول ودية لير النزاع القائم بينهما ووصول إيسالنزاع  فيها سلطة ت
تجاه  وهو الأمر الذي جعل هذا الإ 96سلوب الدعوى الجنائية،رضائية تغني عن اللجوء إلى أ

كانية وجود ملى القضاء وينفي إلي عن اللجوء إفهو يقوم على فكرة  الاستغناء الك ،نقدحال  َ م
م داخل ية التي تتوهو ما يتعارض وواقع تطبيق إجراءات الوساطة الجزائ ،ائيةأي رقابة قض

ر همتهم تقريب وجهات النظمن م نير قضاة النيابة العامة الذييشراف وتسبإأسوار العدالة 
 97لنزاع المطروح.للى حل للوصول إ
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 الوساطة الجزائية عن غيرها من الأنظمة القانونيةتميز  :ثانيا 

تلفت في خاتجاهات التي ة القانونية للوساطة الجزائية وأهم الادراسة الطبيعن تم بعد أ
ن الأنظمة  م اتميز الوساطة الجزائية عن غيرهإلى التطرق لينا من خلال هذا الفرع ارتأ نها، شأ

وذلك من خلال دراسة أهم الفوارق التي تميز الوساطة الجزائية عن التحكيم  ،ةالقانونية المشابه
 .(3الأمر الجزائي)و ( ، 6الصلح ) ،(9)

 التحكيم و الوساطة الجزائية  .1

أكثر  وبمقتضاه شخص من الغير بين خصمين أيعرف التحكيم بأنه نظام قانوني يفصل 
ب الوساطة ع أسلو ه يتشابه كثيرا موهو ما يجعل، ذا الشأن بما قرره له هؤلاء من سلطة في ه

وعليه ،وجه الأن هذا لا يمنع من اعتبارهما نظامين متميزين ومختلفين في العديد من غير أ
كيفية اللجوء ،( أالنزاع )ائمة على التحكيم من حيث السلطة القميز الوساطة الجزائية و تلسيتم ا

 .(ت) فيها حد الأطرافعن انسحاب أالناتج ر ( الأثب) ،همالى كل منإ

  بالنزاعمن حيث السلطة القائمة  .أ

واء سالسلطة القائمة بالنزاع، يختلف أسلوب الصلح عن نظام الوساطة الجزائية من حيث 
يما يخص فتحديدها بصفة رسمية و أالتحكيم فيما يخص  طرافمن قبل الأ اهمن حيث اختيار 

ي يجابي فحيث يكون للمحكم دور إ، في حل النزاع ا دورهو من حيث أ، الجزائية الوساطة
وجهات النظر وخلق جو في حين يقتصر دور الوسيط في تقريب ، صدار قرارات ملزمة إ

 ضمانال و تصعلى استعادة الا فدوره مقتصر ، تخاذ القرارللحوار دون أن يكون له سلطة في ا
 98 .لنزاع المطروحللى حل إ وصول الأطراف بأنفسهم  كيفية 
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 ليها  من حيث كيفية اللجوء إ .ب

اصر الأساسية نا من بين أهم العيض  أ ليتينكل من هاتين الآ إلى  اللجوءكيفية حيث تعتبر 
  طرحعد بلى هذه الأخيرة اللجوء إحيث يتم  ،عن الوساطة الجزائية التي تميز نظام التحكيم 

إلى راف طلأان يتم اللجوء ، في حين يعتبر من الضروري أئيةقضاالجهات الالقضية على 
 .لا سقط حقهم في ذلك إ و ،لى القضاءإالتحكيم قبل أن يتم اللجوء 

 ثر المترتب عن انسحاب الأطرافمن حيث الأ  .ت

دم ارق التي لا بد من عو هم الفمن أ  انسحاب أحد أطرافمكانية عن إ المترتبثر الأ يعتبر
حد اب أنسحإ، حيث يترتب الوساطة الجزائيةعن التحكيم  يز بينيعند التم أيضا همالهاإ 

 جراءات التقليديةوالعودة إلى الإ نهاء هذه الأخيرة ى إلالجزائية إ الأطراف أثناء الوساطة
طراف حد الأأ نسحابحتى بعد اي التحكيم هقرار تخاذ المحكم في ايستمر  في حين، لتقاضيل
بمجرد تهي تنرادة مؤقتة هي إكيم التح في رادة الأطرافوبالتالي فإنه من الممكن القول أن إ 99.

 الانسحاب و تقريرأسلطة المشاركة في اتخاذ القرار  ن يكون لهمدون أ، اتصال المحكم بالقضية
 .بعد ذلك

 الصلح و الوساطة الجزائية  تميز  .0

يط لى تبسر من الأنظمة الموجزة التي تسعى إمن النظامين يعتب رغم من أن كلا  العلى 
ية من شأنها ليدجال معقولة وبأساليب غير تقلقضائية والفصل في القضايا خلال آالإجراءات ا

 ن هذي  أن لكل من،إلاعلاقة القضائيةال في ودية ترضي جميع الأطرافحل النزاع بطرق 
الوساطة  لى تميزوعليه فقد تم التطرق من هنا إ ،خرلنظامين خصائصه التي تميزه عن الآا

طراف أ من حيث (أ)الزمني لتطبيق  الصلح الجزائي من حيث النطاقية عن الجزائ
  .(تثر المترتب عن كل منهما)من حيث الأالعلاقة)ب(
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 من حيث النطاق الزمني لتطبيق .أ

هذا   لىئية التي يسمح من خلالها اللجوء إجراد بالنطاق الزمني هنا المرحلة الإويقص
لة كانت ي مرحلية الصلح الجزائي في أآ لىاللجوء إيسمح حيث أنه  ، الأسلوب من التقاضي

لى إ مكانية اللجوءيسقط الحق في إ ، في حينتحريكها لوفي مراحل لاحقة  ،عليها الدعوى 
الأخيرة  لى هذهللطريق العادي، أي أن اللجوء إتحريك الدعوى وفقا في حال الوساطة الجزائية 

  100.تحريك الدعوى جرائية سابقة عن مراحل زمنية وإفي يكون 

 طراف العلاقة من حيث أ .ب

 ،نهاء الخصومة الجزائية بطريقة ودية في حل النزاع وإ لفاعلينالأشخاص ا ويقصد بذلك
ذان للاالعلاقة هما الجاني والمجني عليه، طرفين في الصلح الجزائي وجود حيث يتطلب نظام 

تشترط  يةالوساطة الجزائ أن  في حين، سلمي ينتهي بتقرير الصلح بينهما حلعلى يتفقان 
ظر قريب وجهات النت أجلمن ضرورة تدخل طرف ثالث وهو الوسيط تتطلب علاقة ثلاثية 

 .القائم بين الجاني والمجني عليه لنزاعلحل  لىللوصول إدارة النقاش وإ

 من حيث الأثر المترتب عنهما  .ت

تي تميز هم الفوارق المن بين أ المترتب عن الصلح والوساطة الجزائية أيضا يعتبر الأثر 
بعد  لاإ لجزائية انقضاء الدعوى الجزائيةاالوساطة اتفاق يترتب لا  ، حيثالآليتين بين هاتين

ن أحين  في، هاعلى وجوبية تنفيذشراف على وكيل الجمهورية هنا مهمة الإ ويقع ،هاتنفيذ
بغض  .ى اتفاقبمجرد وصول الأطراف إل ينهي الدعوى العموميةالصلح الجزائي إلى اللجوء 

 101.النظر عن ما يترتب بعد ذلك من أثر

 

                                                           

 322ص المرجع نفسه،ة ،العمراوي خديج100 
منصور نورة ، الوساطة كنظام إجرائي لحل الخصومات الجزائية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية الحقوق،  101

 21،ص6161/6169، السنة الجامعية 9جمامعة الإخوة منتوري قسنطينة



 الباب الأول: صور الآليات المسحدثة على ضمانات المحاكمة العادلة  

63 
 

  تميز الوساطة الجزائية عن الأمر الجزائي .3

كل  ناعتبار أو  ،مر الجزائيوالأالجزائية  المشتركة بين الوساطة اطعلى الرغم من النق
من الجزائية والفصل في القضايا ضساليب المستحدثة لتسريع المحاكمة يعتبر من الأمنهما 

ختلاف لاوجه اأن هناك العديد من أ إلا، لتقاضيل ساليب التقليديةالآجال معقولة بعيدا عن آ
جزائية عن لتميز الوساطة امن هنا إلى التطرق فسيتم  ،وعليه، خرالتي تميز كل نظام عن الآ

( بنطاق الشخصي لتطبيق كل منهما )ال( أ)النزاع سلطة القائم على  الأمر الجزائي من حيث
  (تمن حيث المبلغ المدفوع )

 سلطة القائم بالنزاع   .أ

  ،سلوب الوساطة الجزائية من حيث القائم بالنزاعيختلف نظام الأمر الجزائي عن أحيث 
مر ار أصدسلطة اتخاذ القرار وإ بناء على طلب النيابة العامةوكل للقاضي الجزائي حيث ي

الوساطة الجزائية القائم بيعتبر  ، في حين ن القضية لا تستدعي التحقيق فيهاجزائي متى رأى أ
جراء، الإ الى هذعلى قبول اللجوء إطات مقيدة تقتصر ورية الذي يتمتع بسلهو وكيل الجمه

صدار قرار حول موضوع و إأ لتدخلاسلطة ن يكون له ون أ، دشراف عليه تنظيمة، والإ
 102النزاع.

 نطاق  الشخصي من حيث  .ب

 ومر الجزائي أالألية تطبيق آالذين يمكن  هنا الأشخاصنطاق الشخصي الويقصد ب 
بالغين شخاص الالأمر الجزائي على الأنظام  حيث يقتصر تطبيق ، الجزائية عليهمالوساطة 

اطة الجزائية لية الوستطبيق آن في حين أ، التحقيق وجوبي بالنسبة للأحداث  نباعتبار أ فقط
 مصلحة الحدث في عدمل مراعاة ،ص البالغين والأحداث على حد سواءيمتد لتشمل الأشخاقد 

 103.تحريك الدعوى 
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  حيث المبلغ المدفوعمن  .ت

م بدفعه يعتبر المبلغ الذي يلتزم المته حيث، ا من حيث المبالغ المدفوعة كما يختلفان أيض   
غ في حين أن المبل ،العامة  خزينةاللى لجزائي بمثابة غرامة مالية تؤول إبناء على الأمر ا

 ر الضررعليه بنية جبمجني يدفع للبمثابة تعويض جراءات الوساطة هو على إ المدفوع بناء  
 104 ثار المترتبة عن الجريمة.الآصلاح وإ

 المطلب الثاني : أحكام الوساطة الجزائية 

الأنظمة القانونية المتميزة التي استحدثها المشرع  تعتبر الوساطة الجزائية من بين
 جراءات القضائية والفصل في القضاياالأخيرة من أجل اختصار الإ ديلاتتعالالجزائري في 

 جراءاتإ، وب)الفرع الأول(  وبطريقة ودية ضمن نطاق قانوني محددجال معقولة ضمن آ
لتطرق وهو ما سيتم ا ،الثاني()الفرع  ةثار قانونيخاصة وفريدة من شأنها أن تحدث آقانونية 

 ليه بالتفصيل من خلال هذا المطلب.إ

 الفرع الأول: نطاق تطبيق الوساطة الجزائية  

ث جعل حيب، جراءات الوساطة الجزائيةلتطبيق إ حدودَا خاصة  الجزائري وضع  المشرع 
ة تحدد فيه الأطراف الفاعل معين تطبيق هذه الأخيرة محصورا ضمن نطاق شخصيمجال  من

 زمني  لتطبيقو موضوعي )ثانيا(،حدد نطاق قد جراءات الوساطة الجزائية)أولا(، كما و في إ
 لية )ثالثا(هذه الآ
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 أولا : النطاق الشخصي  

الوسيط  وهم، جراءات الوساطة الجزائية الأطراف الفعالة في إ: نطاق الشخصي الويقصد ب
 .(6)طراف النزاع(، أ9)

 الجزائي  الوسيط  .1

يلعب دورا  ذإ، الأهم في نجاح الوساطة الجزائية و الثالث  ويعتبر الوسيط  الجزائي الطرف
وصول للمن خلال دعم الحوار بين الأطراف  بين الجاني والمجني عليه صراعفي إدارة الهاما 

يط ن دور الوسأ، إذ  كفي ذلرادته دون أي تأثير لإلى حلول ودية وسريعة للنزاع المطروح إ
فدور الوسيط هو شرعنة عملية التفاوض بحيث يعمل على  نع القرار.هو دعم الحوار وليس ص

طراف النزاع عدم تجاوز الحدود يم يفرض على أسلطار قانوني ء عملية الوساطة في إبقاا
  105للاتفاق القانوني.الشرعية 

يخص الجانب الموضوعي  فيما غير تدخليالوسيط دور أن  يبدو كان ن أنه وإعلى 
ملائمة  ىفي ما يخص تقرير مد أي ،جرائيفي ما يخص الجانب الإدوره يظهر ن فإ، للوساطة
ي هذا مع ضرورة التنبيه ف، بالطريقة التي يراها مناسبةدارة الحوار وإلية لى هذه الآاللجوء إ

جراءات الوساطة الجزائية قد جعل من وكيل إن المشرع الجزائري في تنظيم طار إلى أالإ
ي حين ف، ذا ما تعلق الأمر بالبالغينالقائم بالوساطة إالجمهورية وحده هو من يتولى مهمة 

ن بأ أيضاط شرطة القضائية بأن سمح  لضبافيما يخص الأحداث  هاختصاصاوسع دائرة 
 طلاع وكيلو إ عن عملية الوساطةتحرير محضر  طشر ب ،يدير إجراءات الوساطة الجزائية

  106. 95/96من القانون  996المادة لنص طبقا  عليه ماده وتأشيرية عليه لاعتر و الجمه

 ،اءالقضن عملية الوساطة الجزائية لا تخرج من دائرة  أشخاص فإ ،وفي كلا الحالتين
، قضائيةلى أشخاص خارج الهيئة الالوسيط إتمنح مهمة  التي  التشريعات الجنائيةلبعض  افخلا

دوام ين يخدمون المحكمة بيلى أفراد غير قضائالوسيط إحيث توكل المحاكم الفيدرالية مهمة 
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ابة في نق نوا أعضاءيكو أن من بينها :  ،من الشروطن تتوفر فيهم مجموعة على أ ،جزئي
 قبل منينهم ييتم تع ن، وأعن الوساطة لمدة يومين التدريب واأكمل،سنوات  5المحامين لمدة 

  .رئيس القضاة

مة أداء مهلحكم لقاضي المكلف بالتمنح  الأخرى  بعض التشريعات الجنائيةن كانت وإ 
لقائم بالوساطة لابد لنه فإوفي كل الأحوال ، 107كما هو الحال في التشريع الصيني الوساطة

 ،طرافلأادارة النزاع القائم بين إالتي تمكنه من ساسية ببعض الصفات الأيتحلى الجنائية أن 
عن ي ن يلتزم بكتمان السر المهن، وأومرونة،والاستقلالية ،الصبر،الحياد ،النزاهة ومن بينها 

 108 .كل ما تم مناقشته أثناء إجراءات الوساطة 

 طراف النزاع أ .0

حور م)ب( والذي يعتبر كل واحد منهما ال)أ( والضحية الجاني : ويقصد بأطراف النزاع
 ،الأخيرة في غياب أي منهمالى هذه إذ أنه لا يمكن اللجوء إ، الأساسي للوساطة الجزائية

جراءات للجوء إلى إاصلاحية  اأيض   القانون عطاهم الذين أ )ت( ضافة إلى ذوي الحقوق إ
  .الوساطة الجزائية

 الجاني  .أ

ريك ، شو بغض النظر فيما إذا كان فاعلا أصليا أ ،جراميهو الشخص مرتكب الفعل الإ
جراءات إلى إعطاه المشرع  صلاحية طلب اللجوء أ و قاصرا ، فقد سن الرشد الجزائي أبالغا 

 ،النزاع بطريقة ودية متى كانت ظروف القضية تسمح بذلكنهاء الوساطة الجزائية من أجل إ
لا يجوز إجراء الوساطة  إذ ،فقة الجانيجراءات هذه الأخيرة مرهون بمواكما أن المضي في إ

لتقاضي لدية التقليجراءات إلى الإ القضية ن يعيد كما أن رفضها من شأنه أ، هقبولفي حال عدم 
ن لا يؤخذ أ شرط ،الضروري اعتراف الجاني بمسؤوليتهفي هذا أنه من  الجنائي ، ويرى الفقه

                                                           
107 MICHAELT. COLATRELLA ; op ; cit, p415  
108 Robert A. Baruch Bush Maurice; Staying in Orbit, or Breaking Free: the Relationship of 
Mediation to the Courts Over Four Decades ;p 867 ; Available on the site 
https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/faculty_scholarship, View date 5/04/2023 :on the 

watch23:07 
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وفقا  وتقرر متابعة الجاني الوساطةعملية  في حال فشلفيما بعد دانة للإ كدليلهذا الاعتراف 
 109للمحاكمة الجزائية. العادية لقواعدل

مصطلح  استعمل  ن المشرع الجزائري قد أ لىطار إمع ضرورة الإشارة في هذا الإ 
لك يعود ولعل السبب في ذه ،تبه بخص الجاني بدل مصطلح المشعلى شلمشتكى منه لدلالة ا

 نها أن تؤدي إلى إنهاء النزاع بطريقة ودية ، دون أشأن منلوساطة الجزائية جراءات اإلى أن إ
، ومن ثم يجانالتي من شأنها الاشتباه بال ،التحريات الأوليةبإجراء تقوم الجهات القضائية 

عن  اتج لنزاع النوضع حد لو  برام اتفاقلإ النيابة وحدها كافية، فوجود شكوى في يد اتهامه
فيما  "طفل"ل مصطلح استعما لىإ ولعل ذلك هو نفس السبب الذي دفع بالمشرع، الجريمة
 .الجزائية الوساطة الطرف في عمليةالقاصر يخص 

ن يضا من بييعتبر أ طار إلى أن الممثل الشرعي لطفللاشارة في هذا الإامع ضرورة  
 .غيابه لية فيالآي الوساطة الجزائية ، ما يعني عدم إمكانية اللجوء إلى هذه ف الفعالة فاأطر 
ن م 999 المادة زائية ،كما تشيرا دور في نجاح عملية الوساطة الجرادة هذا الأخير أيض  فلإ

ي ذوي رأعلى  الجمهوريةوكيل  حماية الطفل على ضرورة استطلاعالمتعلق ب 95/96القانون 
لجاني ن تسمح لاطة الجزائية هي وسيلة من شأنها أفالوس ،في كل الأحوالو  في ذلك. الحقوق 

 رتكابى اسباب التي أدت إلغير القانوني والأوشرح سلوكه  هبالتعامل مع القضية التي تخص
اع نهاء النز جبر الضرر وإ لىحلول التي من شأنها أن تؤدي إالومن ثم البحث عن  ،لفعلا

 .جراءات المتابعة التقليديةيعفيه من إ بطريق ودي

تتوافر  نفإنه لابد أ ،لجزائية لصالح الأشخاص الراشدين أو القصراوسواء تم الوساطة  
 110فيها مجموعة من الشروط أهمها: 

 ليها قبل تحريك الدعوى العموميةأن يتم اللجوء إ.  
                                                           

ون التعديلات المستحدثة في قانمحمد جبلي،الوساطة الجنائية كإجراء بديل لحل المنازعات الجنائية "دراسة في ضوء  109
قانون المتضمن  955-22للقانون ،المعدل والمتمم 6195جويلية 63، مؤرخ في 95/16جراءات الجزائية الجزائري الأمرالإ
 .92،ص6191، 6،العدد5جراءات الجزائية،مجلة العلوم الانسانية لجامعة أم البواقي،المجلدالإ
 311جوهر قوادري صامت، المرجع السابق،ص 110 
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 الجمهوريةء الوساطة من قبل وكيل جراجوازية إ. 
 لأطراف النزاع والصحيحة  الحرة موافقة ال. 
  لزامية عليهايفضي الإن يتم صبها في طابع رسمي أو. 
 أو المجني  الضحية .ب

جني رادة المفإن لإ، في سير عملية الوساطة الجزائيةرادة الجاني دور كبير إذا كان لإ
ريمة باعتباره المتضرر من الج .لية من عدمهالى هذه الآا دور في تقرير اللجوء إعليه  أيض  

هاء نللجوء إلى أسلوب الوساطة كطريق ودي لإان فإ ،ذي تقرر التعويض لصالحه، وعليهوال
 الذي أعطاه القانون حق المشاركة الفعالة في حضور،و لضحية لالنزاع مرهون بالموافقة الحرة 

مة، وثم رتكاب الجريإلى ا دت بالجانيدوافع التي أالسباب و عملية الوساطة الجنائية وفهم الأ
  111 . ةالمطروح ةللمشكللى حل التوصل إ

راءات جالمحامي طرفا أصليا في إعتبار طار إلى عدم ا مع ضرورة التنبيه في هذا الإ
 هضور على جوازية حجراءات الجزائية في قانون الإالمشرع الجزائري ذ نص إ ،الوساطة الجزائية

 خصي غفل النص على هذه المسألة فيماأ قد نه أفي حين  .و المشتكى منهالضحية أ لدعم
القاعدة  نخاصة أ ،كهر تدالابد من  افراغ تشريعي  ، وهو الأمر الذي يعتبر قانون حماية الطفل

غفال إ ن أو  جميع مراحل المتابعةفي  بمحاميلمتابعة الطفل تفرض وجوبية تمثيله العامة 
 يجراءات الوساطة الجزائية فإلى إمكانية اللجوء رع التفصيل في هذه المسألة يعني إالمش

 .غيابه

 ذوي الحقوق  .ت

منظمة الجزائية واللمنصوص عليها في قانون الإجراءات لمواد امن تحليل اذا كان يبدو إ
نزاع طراف الون بإرادة أمرهلية لحل النزاع لى هذه الآإاللجوء جراءات الوساطة الجزائية أن لإ

ر سمح المشرع الجزائري لغي ، إذماية الطفلح كذلك في قانون  يبدو مر لافإن الأ، دون غيرهم
 999المشاركة في عملية الوساطة الجزائية وذلك من خلال نصه بموجب المادة بطرفي النزاع 

                                                           

 91محمد جبلي، المرجع السابق،ص 111 



 الباب الأول: صور الآليات المسحدثة على ضمانات المحاكمة العادلة  

69 
 

ية ذوي الحقوق للمشاركة في عمل اءعمكانية  استدفي فقرتها الثالثة على إ 95/96ون من القان
 إلى ءاللجو قرر وكيل الجمهورية في حال تيهم واستطلاع رأ الوساطة التي تتم مع الجاني

ساطة عملية الو  في لمشاركةباالمجني عليه  ما يعني السماح للورثة112،الوساطة الجزائيةسلوب أ
في  ةلى هذا النوع من الوساطه قد توفي، وعادة ما يتم اللجوء إن كان المجني عليحال وإفي 

وهو مايقابل نظام العفو  جرامي طفلا  مرتكب الفعل الإ فيها ن جرائم القتل الخطأ التي يكو 
 113المنصوص عليه في الشريعة الاسلامية. 

 ثانيا : النطاق الموضوعي

لية تطبيق آ تحديد نطاق  نالمقارنة التي جعلت ملجنائية على خلاف التشريعات ا
 د حصرقالجزائري  المشرع ن فإ، لنيابة العامةلالتقديرية لسلطة لخضع يالوساطة الجزائية 

 جنحمحلها العادة ما يكون  ،الجرائم ن مننوع معيعلى لية الوساطة الجزائية آ تطبيقنطاق 
سيتم التطرق  ،هوعلي لية.تطبيق هذه الآلجنايات من نطاق ا بذلك امستثني  ، والمخالفاتالبسيطة 

 تطبيق الوساطة الجزائية في  (، ثم9من هنا لدراسة تطبيق الوساطة الجزائية في الجنح )
   .(6المخالفات)

 تطبيق الوساطة الجزائية في الجنح   .1

 للوساطة لا  والتي تكون مح )أ(كبها البالغون تالتي ير الجنح ميز المشرع الجزائري بين 
ب المادة موجا بحيث جعل الأولى محددة حصر  ب ،)ب(وبين الجنح التي يرتكبها القصر الجزائية

لق عفي القانون المت الثانية تطبيقال طاق، في حين وسع من ن95/16الأمر من  6مكرر32
 ،قوباتالمنصوص عليها في قانون الع كل الجنحيمتد ليشمل  هاجعل من تطبيق وبحماية الطفل،

 يلي: مال من خلال ييه بالتفصوهو ما سيتم التطرق إل

 

                                                           

 المتعلق بحماية الطفل، المصدر السابق 95/96القانون  112 
 119أحمد خالد حسين حواش، المرجع السابق،ص 113 
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 الجنح محل الوساطة الجزائية بالنسبة للبالغينأ. 

ء على جوازية اللجو  95/16من الأمر 6كررم 32قر المشرع الجزائري بموجب المادة أ
نه حصر مجال تطبيقها في نوع معين غير أالوساطة الجزائية في مادة الجنح،  جراءاتإلى إ

: اسا في سوالتي تتمثل أ الجزائيةللوساطة  ن تكون محلا  ا من تصلح أمن الجرائم تعتبر وحده
ترك  على الحياة الخاصة،التهديد،الوشايةالكاذبة، الاعتداء جنحة السب، القذف،

أموال  يلاء بطريق الغش علىم تسليم طفل،الاستالأسرة،الامتناع العمدي عن تقديم النفقة،عد
ريب ار شيك دون رصيد، والتخصدأشياء مشتركة أو أموال الشركة ، إعلى الإرث قبل قسمتها أو 

ح الضرب والجروح غير العمدية والعمدية المرتكبة بدون تلاف العمدي لأموال الغير،جنأو الإ
وجرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل أو استعمال السلاح سبق الإصرار والترصد 

أو الاستفادة من الخدمات الزراعية والرعي في ملك الغير واستهلاك مأكولات أو مشروبات 
  114الأخرى عن طريق التحايل. 

 الوساطة الجزائية بالنسبة للقصرل الجنح محب. 

راء جئري عند تحديده لقائمة الجنح التي يمكن إعلى خلاف ما نص عليه المشرع الجزا
قانون حماية  من 991ة مادى اللإنه وبالرجوع ائية فيها بالنسبة للبالغين ، فإالوساطة الجز 

 ، 115ئية للوساطة الجزا ن المشرع قد جعل جميع الجنح التي يرتكبها الطفل محلا  نجد أ ،الطفل
ع لمصلحة مراعاة المشر هو لطفل للية بالنسبة تطبيق هذه الآ طاقفي توسيع نسبب الولعل 

لافي لى توالتي من شأنها أن تؤدي إلوساطة الجزائية، اجراءات في اللجوء إلى إ هذا الأخير
ة الطفل،في ظل نفسيجراءات التقاضي التقليدية على التي تخلفها إثار السلبية الآالكثير من 

ن جديد ندماج مفي الال قدرة الطفعلى  التأثيرلى تؤدي إ حكام سالبة للحريةأ صدارإمكانية إ
 في المجتمع.

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  22/955يعدل ويتمم الأمر رقم  6195يوليو سنة  63المؤرخ في  95/16لأمر رقم ا114

 .6195يوليو  63المؤرخة في  91. الجريدة الرسمية العدد 9122يونيو سنة  1المؤرخ في 
 95لجانح في ظل قانون حماية الطفل لطفل ا بوقرة العمرية،عبابسة نسمة،الوساطة الجزائية نموذجا للحماية الإجرائية115

 529،ص6191، 91، العدد6،مجلة الأستاذ الباحث لدراسات القانونية والسياسية، المجلد96/
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 في المخالفات الجزائية  تطبيق الوساطة  .0

الجزائية في جميع المخالفات حيث جراءات الوساطة جاز المشرع الجزائري تطبيق إأ
من قانون حماية  991جراءات الجزائية والمادة من قانون الإ 6مكرر  32جب المادة و كتفى بمإ

ن تحديد دو  جراءات الوساطة الجزائية في المخالفاتلى إمكانية تطبيق إعلى النص ع ،الطفل
 فاتالمخال ي من هذه الأخيرة هي محل لتطبيق، ما يجعل من نطاق تطبيقها عاما يشمل كلأ
رة تتميز بار هذه الأخيتسبب في ذلك راجع لاعاللعل و . في قانون العقوبات امنصوص عليهال

يسهل معها وضع حد للاضطراب الذي تخلفه في ما في كونها جرائم بسيطة وأقل خطورة، 
جراءات الوساطة الجزائية فيها نظرا . أما عن الجنايات فإنه لا يجوز اللجوء إلى إالمجتمع

 116مساسها بالنظام العام  لخطورة هذا النوع من الجرائم و

 لتطبيق الوساطة الجزائيةثالثا: النطاق الزمني 

ها تطبيق التي يتم في جراءات الوساطة الجزائية المرحلةويقصد بالنطاق الزمني لتطبيق إ     
رحلة م ن تتم الوساطة الجزائية فيأالاطار  وقد اشترط المشرع الجزائري في هذا  ، ليةهذه الآ

و تلك ن أالجزائية التي تتم بين البالغيسواء تعلق ذلك بالوساطة  ،تسبق مرحلة تحريك الدعوى 
حريك فمتى قامت النيابة العامة بت ،وبالتالي ،احدثَ فيها التي يكون مرتكب الفعل الاجرامي 

 ة الجزائيةالوساطسلوب أواعتماد  مكن لهذه الاخيرة التراجع عن ذلكنه لا ي، فإ الدعوى العمومية
وهو على  ،هذه الأليةلى إ اللجوء طراف في اقتراححق الأأيضا  كما يسقط  .حل لفض النزاعك

 يجراءات الوساطة الجزائي في ألى إالذي أجاز اللجوء إ ليه المشرع الفرنسيخلاف ما ذهب إ
ية على الجمهور ين يشرف وكيل أ، ا كان مرتكب الجريمة حدثَ  متىعوى مرحلة كانت عليها الد

كن أن تتم كما يم ،رحلة التحقيق القضائيفي مرحلة المتابعة ، وهيئة التحقيق في م هاسير 
ما يظهر  ،وهومادامت الدعوى العمومية لم تنقضي بعد 117ير هيئة الحكميشراف وتسإ تحت

 جراءات الوساطة الجزائية .الطبيعة الوقتية لإ

                                                           

 329بوقرة العمرية ،عبابسة نسمة ، المرجع نفسه،ص 116 
 .619،ص6192، 96عددبن طالب أحسن،الوساطة الجزائية المتعلقة بالأحداث ، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، ال117
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المشرع  نصفإنه وبالرغم من  ،الجزائية الوساطةجراءات تطبيق إأما عن النطاق المكاني ل     
ن يتضمن محضر على ضرورة أ 95/16من الأمر  3مكرر32المادة الجزائري بموجب 

 مجالا  فتح ما ي ،خيرةهذه الأجراءات إ أين تتميحدد بالتفصيل نه لم ألا إ ،الوساطة مكان وقوعها
ومدى إمكانية اتفاق الأطراف على  ،الوساطة الجزائية جراءالمحدد لإ مكانحول ال للتساؤ ل

ن اصة وأخ ؟النزاع  لأطرافجوازية التقارب المكاني  وحتمية أحول التساؤل  ا أيض  و  ؟تحديده 
جرائم السب، ك لدولة قليميةارتكابها خارج الحدود الإ شمل جرائم من الممكنتطبيق هذه الأخيرة ت

 القذف... 

  ثارهاوآ الوساطة الجزائية جراءاتالفرع الثاني: إ

ات جراءقانوني آخر من حيث ضرورة توافر إ نظام جزائية عن أيتختلف الوساطة اللا     
وعليه ، رض الواقععلى أالقانونية  الأثره ه الآلية منتجةخاصة تجعل من تطبيق هذ قانونية

لوساطة ا ثارلى آثم إ ات الوساطة الجزائية )أولا(،لى إجراءفسيتم التطرق من خلال هذا الفرع إ
  .الجزائية )ثانيا(

 اءات الوساطة الجزائية جر لا : إأو 

رع ن المشلوساطة الجزائية يمكنه أن يلاحظ ألعملية ل ن المتمعن في القواعد المنظمةإ     
ة وفقا ذ تتم هذه العملياطة، إالوسخلالها عملية من تنفذ جراءات معينة لم يشترط إالجزائري 

الذي ماع جتلادارة الإختيار الأسلوب المناسب افي  لوسيط الذي له الحرية الحرة  لارسة مملل
فالمشرع  ،لقائم بينهما بطريقة ودية رضائيةيتم بين الجاني والمجني عليه بهدف فض النزاع ا

ن ذي أكد أتاريكا مهمة ذلك للفقه الئية، الجزا الجزائري لم يضع قواعد تشريعية لعملية الوساطة
ة الجزائية للوساط التمهيديةأولها مرحلة :  جرائيةإ الوساطة الجزائية تتم عبر عدة مراحل عملية

 .(3مرحلة تنفيذ اتفاق الوساطة ) اثم أخير  ( ،6ثم مرحلة جلسات الوساطة الجنائية )(، 9)
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 التمهيدية مرحلة  .1

لب أحد لى طبناء عإما تتم  طوات الوساطة الجزائيةخ ولىوهي المرحلة التي تبدأ فيها أ     
 .باقتراح من النيابة العامة )ب(أطراف النزاع )أ( أو 

 طراف النزاع بناءا على طلب أحد أ .أ

يرونه  الذيطريق الاختيار بادرة في المحق  طراف النزاعجزائري لأحيث سمح المشرع ال      
كان ا ذليه أو الممثل الشرعي للطفل إو المجني علضحية أحيث سمح ، لفض النزاعمناسبا 

اعتماد ب له تقديم طلب لوكيل الجمهورية يسمح جرامي قاصرا ، الحق فيمرتكب الفعل الإ
 :لفض النزاع  وهنا لابد من وغير تقليدي أسلوب الوساطة الجزائية كطريق ودي 

   لنزاعللأخر اموافقة الطرف  

ال من ح يمكن بأيلا ، إذ هم سمات الوساطة الجزائية ن الموافقة الحرة هي من أ وعليه فإ     
على إنهاء النزاع بطريقة تصالحية. على أن  ناع الطرف الأخرالأحوال ممارسة الضغط لإق

 الطرف الآخر يمكن أن يكون جاني أو مجني عليه.

  موافقة وكيل الجمهورية 

وء فإن تقرير اللج ،مجني عليهالو ضحية أالما إذا كان مقدم الطلب هو  بغض النظر عن     
، مهوريةوكيل الجلكها ا بالسلطة الملائمة التي يمئية يبقى مرهون  الوساطة الجزالى أسلوب إ

 فهي تملك في جميع لوساطة ،نزاع إلى احيث تختص النيابة العامة باتخاذ قرار إحالة ال
، ائيةية تحقيق أغراض الوساطة الجنو رفضه تبعا لنظرتها في إمكانل الطلب أل حق قبو االأحو 

ة اللازم توافر جميع شروطتأكدها مدى  وكذا ،لتقاضيا من لهذا الأسلوبوملائمة النزاع 
لوساطة اما هو مخالف للإجراءات القانونية لتنفيذ  رذ لن يأخذ في الاعتباإ ،لتطبيق هذه الألية

 118.الجزائية

                                                           

 919جوهر قوادري الصامط ، المرجع السابق، ص 118 
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 نزاعطراف الأحد أ وأيل الجمهورية ن رفض وكإلى أطار مع ضرورة التنبيه في هذا الإ      
 ، لمسارها الطبيعيالعمومية يعيد الدعوى و يغلق باب المفاوضات ن طلب من شأنه أالهذا 

 .في القضيةا ما يراه مناسب  بعدها ليتخذ وكيل الجمهورية 

بالمحاولة  كتفاءوعدم الاطلب تقديم مكانية حول إ ،طرح في هذه المسألةل الذي يغير أن التساؤ 
  ؟سلوب الوساطة الجزائية واتخاذ أ لتراضي الأولى

 ههذ والصريح من قبل المشرع الجزائري فيواضح النص الوعلى الرغم من غياب       
جراء إ طلبمن ما يمنع نه لا يوجد واعتبر أذلك، الجنائي قد علق على  ن الفقهإلا أ ،المسألة
هي في قد تنت عدة مرات متكررة تراحها من قبل وكيل الجمهورية اقمن جديد أو جزائية  وساطة

مارسة ملى إت هذه المحاولان لا تؤدي كثرة أعلى  .الجزائية  لوساطةلطراف الأخير بقول الأ
 119.ي من الطرفينالضغط على أ

 بناءا على اقتراح وكيل الجمهورية  .ب

من  999والمادة  جراءات الجزائية،مكرر من قانون الإ 32حيث نصت كل من المادتين      
رة من ئية بمبادزاجراء الوساطة الجعلى إمكانية اللجوء إلى إالقانون المتعلق بحماية الطفل 

لحل لية، وكان النزاع قابل له ومتى توافرت شروط تطبيق هذه الآنوكيل الجمهورية، حيث أ
لك في وذ، يهم ستطلاع رأها لاأطرافدعاء تسوكيل الجمهورية باقام  ،بطريق ودي ورضائي

ادية تحديد طلباتهم بطريقة حيوهذا ل،طرفينالفي مقابلات تجمع بين  ومنفصلة أ مقابلات
يط، سطراف من قبل الو لأالجزائية  تتميز هذه المرحلة بوجوب شرح قواعد الوساطة ونزيهة ،

ن قبول الاقتراح لابد على أ120فيها  مكانية الاستعانة بمحاميبما في ذلك مقومات نجاحها وإ
 اوض.لتفاجراء وهي مرحلة لى المرحلة الموالية لهذا الإال إقم بعدها الانتليت ، كتابةن يكون أ

 

                                                           

 919، ص نفسهجوهر قوادري الصامط ، المرجع  119 
،جوان 2لعددازائية الجزائري"، مجلة القانون جراءات الجدة الجزائية " دراسة في قانون الإخلفاوي خليفة ، الوساطة في الما 120 

 .961، ص6192
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 لسات الوساطة ) التفاوض(مرحلة ج .1

ار و طرفين على طاولة الحالكل من ة نظر هالمرحلة التي يتم فيها وضع طلبات ووجوهي     
دور  يهاف الجمهوريةضائية، يلعب وكيل ر و  لى حلول وديةليتم مناقشتها والوصول  فيها إ

مته مهف، سلطة في هذه المسألةي الوسيط والمشرف على هذه الجلسة دون أن يكون له أ
الح التي لمصالحوار واوكذا التأكيد بأهمية  يقة حياديةنظر بطر الجهات الوحيدة هو تقريب و 

ر يجاد حلول أكثالتي تساعد الأطراف على إناريوهات ي، مع وضع السجراءحققها هذا الإي
ن عح وجهة نظره والتعبير الذي يسمح لكل طرف بشر  الحوار الناجح على داعتم، بالاديمومة 

 .احتياجاته

ؤدي ت خر بطريقة صريحة وواضحةالمرحلة التزامات كل طرف قبل الآ تحدد في هذهلي
 عدم و)أ( أ لى اتفاق وبالتالي التوصل إ،  121زم بهقبول كل طرف لما هو مللى إة بالنتيج

 )ب(لى اتفاقالتوصل إعدم  قبوله لهذه الالتزامات وبالتالي

 التوصل الى اتفاق .أ

ءات الوساطة الجزائية هو الوصول إلى جراإن الغاية والمبدأ الأساسي من اللجوء إلى إ     
 احل النزاع بطريقة ودية من شأنهطراف الدعوى العمومية من خلال ق يرضي جميع أتفاا

لكافي االمجني عليه على التعويض  افيهيحصل ، جراءات القضائية الإاختصار الكثير من 
حاكمة جراءات الميل لإبدى علالجاني كما يحصل فيها  ،ه اعتبار ليه إ ن يردالذي من شأنه أ

هذا الأخير  اتالتزام تكون  أنيشترط  نعلى أ،  تعقيد وعلنيةمن  وما تعرفه التقليدية الجزائية
شرع ، وقد نص الم122تملص من المسؤوليةالوعدم جل تنفيذها من أواضح محددة بشكل 

 عنلا يخرج ما  ون اتفاق الوساطة الجزائية غالبان مضمأفي هذا الإطار على الجزائري 

                                                           
121 LAURA MESSINA ; op cit ; p51 

-ية لتفعيل العدالة التصالحية،بين إرادة المشرع وعزوف الضحية او المشتكى منهالقادر خدومة،الوساطة الجزائية آلعبد  122 
 .951، ص6191، 9،مجلة صوت القانون ، المجلد الخامس العدد-مجلس قضاء مستغانم نموذجا
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من  999جراءات الجزائية ، والمادة من قانون الإ 9مكرر 32ن المادتين حالات حددتها كل م
 .المتعلق بحماية الطفلالقانون 

  جراءات الجزائية الوساطة وفقا لقانون الإون اتفاق مضم 

ا ما غالب  ن اتفاق الوساطة الجزائية على أ 95/16من الأمر  9مكرر 37نصت المادة  
اق وذلك عن طريق اتف ة،ودي ةنهاء النزاع بطريقمن شأنها أن تؤدي إلى إ حلولا  يتضمن 

 123كل من الجاني والمجني عليه على: 

  لى مكان عليه عادة الحال إإ 
 و عيني عن الضررتعويض مالي أ 
 ليه الأطراف كل اتفاق آخر غير مخالف للقانون يتوصل إ 

   مضمون اتفاق الوساطة في قانون حماية الطفل 

لحدث زائية المتعلق بالطفل اجراءات الوساطة الجالمشرع الجزائري عند تنظيم إ لم يكتفِ      
مكانية ا ذلك بل زاد على ،عليهن يتضمن محضر الوساطة تعويض لضحية أو المجني على أ

أو أكثر  التزامتحت ضمان ممثله الشرعي بتنفيذ  ،لن يتضمن محضر الوساطة تعهد الطفأ
وقد  ،طفلالقانون المتعلق بحماية المن  999لتزامات المنصوص عليها بموجب المادة من الإ

    124يلي: في ماساسا أحددت 

  إجراء مراقبة طبية أو الخضوع لعلاج 
 الدراسة أو تكوين متخصص متابعة 
 جرام ل بأي شخص قد يسهل عودة الطفل للإعدم الاتصا 

المشرع الجزائري  على الرغم من تحديدو نه أ ىلمع ضرورة الاشارة في هذا الاطار إ
جلسات الوساطة الجزائية وجعل هذه المدة مفتوحة مدام الدعوى في  بدءاللمدة التي يتم خلالها ا

                                                           
 ، المصدر السابقالجزائيةقانون الإجراءات ل عدل والمتممالم 95/16لأمر رقم ا 123

 المصدر السابق. المتعلق بحماية الطفل،95/96القانون  124 
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لى مسألة تحديد المدة طرق إتالأغفل ن المشرع الجزائري قد ، إلا ألم تحرك بعد العمومية 
في ين طرفين ب تفاقالاهل يتم ل لتساؤ ليدفع وهو ما ،  ية التي تتم خلالها جلسة الوساطةالزمن

 عدة جلسات ؟جلسة واحدة أم أن عملية التفاوض قد تتم عبر 

سواء  ،الجزائري تحديدها بدقةوهو ما يعتبر من الأمور الهامة التي كان على المشرع 
و أ  ،سلوب الوساطة الجزائيةلى أفيها إفيما يخص مسألة  المدة الزمنية التي يمكن اللجوء 

طبيق هذه يتعارض ت ذلك حتى لا، و التفاوضعملية تم خلالها فيما يخص المدة الزمنية التي ت
 المحاكمة.جال وهو ضمان معقولية آ ،أجلها لية والغاية التي نشأة منالآ

وب لى أسلالتي يجوز فيها اللجوء إحددت المدة  قد ن بعض التشريعات المقارنةخاصة وأ
 125 .على الأكثر من يوم ارتكاب الجريمة أشهر 2 الوساطة الجزائية ب

وكيل على ف، الطرفين جراءات الوساطة الجزائية باتفاق فمتى توجت إ ،وفي كل الأحوال      
، زاموالأجال المحددة لتنفيذ الالتطراف الأن يدون كل ذلك في محضر يتضمن هوية أ يةر هو مالج

ا يضَ أمين الضبط ،  و طراف، وأورية ، الأهمل من وكيل الجومن ثم التوقيع عليه من قبل ك
الشرطة  طمن قبل ضابلية اللجوء إلى هذه الآذا تم إهورية متأشير عليه من قبل وكيل الجال

ي ن الغاية من هذه الجلسة هو إضفاء الطابع الرسمإذ أ،  126تعلق بالحدثي مافي القضائية
 .بين الطرفين وتوثيق الاتفاق

 

 

 

 

 

                                                           
125 LAURA MESSINA ; op cit ; p53 

 المتعلق بحماية الطفل، المصدر السابق  96/ 95من قانون  996أنظر المادة 126 
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 عدم التوصل الى اتفاق  .ب

نتائج  لىإلنزاع ن يؤدي اجتماع طرفي النزاع والنقاش حول تفاصيل اليس بالضرورة أ    
شأنها  ي منوالت ،المسائل الواردةمن أيضا  ن فشل اتفاق الوساطة الجزائيةذ أإا،ايجابية دائمَ 

وإن كان المشرع الجزائري لم يتطرق اليها ، بحيث إكتفى فقط  على   ، اقانوني   اأثر  ن تحدث أ
الا أنه يرى في هذا الإطار إلى كليهما يرتب نفس الأثر   127حالة عد تنفيذ اتفاق الوساطة

فظ حيتمثل في قيام النيابة العامة بمباشرة وظيفتها في التصرف في الدعوى عن طريق والذي 
 التفصيل فيه لاحقا.والذي سيتم ،  حريك الدعوى طبقا لمبدأ الملائمةو تالملف أ

 مرحلة تنفيذ اتفاق الوساطة  .0

الوساطة اءات جر اللجوء إلى إ في عنصر الرضائية والتخير وهي المرحلة التي ينقلب فيها     
لزامية مسائل الإمن البحيث يصبح تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ، كراه لى عنصر الإالجزائية إ
ا يظهر القوة م وهو، لتزامعليه الإ عديلها بالإرادة المنفردة لمن وقعمخالفتها أو تيمكن التي لا 

 كام القضائيةمرتبة الأحلى إدرجة الزاميتها في التي تصل  جراءات الوساطة الجزائيةالتنفيذية لإ
على  95/16من الأمر  2مكرر 32دة حيث نصت الما128،الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه

ت ا طبقا لتشريع الساري المفعول"  كما وقد نصا تنفيذي  نه " يعد محضر اتفاق الوساطة سند  أ
 طريقنه " لا يجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي من نفس الأمر على أ 5مكرر 32مادة ال

  129".من طرق الطعن

هاء لتزامات الملقاة عليه في سبيل انللإهو مراقبة مدى تنفيذ الجاني ة الوسيط هنا ومهم     
 .جراءات الوساطة الجزائية وفق لإي أا لأسلوب العدالة التصالحية، وفق   النزاع

 

                                                           

ي،  المجلد الجزائري، مجلة الإجتهاد القضائقرفي إدريس ،قرفي ياسين ، البدائل الإجرائية للدعوى الجزائية في التشريع  127 
 619،ص 6161، 19،العدد96

 961منصور نورة ، المرجع السابق ، ص 128 
 جراءات الجزائية، المصدر السابق.، المعدل والمتمم لقانون الإ 95/16الأمر  129 
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 الوساطة الجزائية  ثارثانيا : آ

فمن  ،يتم بالإرادة المشتركة لأطراف النزاعن الوساطة الجزائية تصرف قانوني باعتبار أ     
ب حسب مرحلة التي هي عليها وبحس تختلف قانونية اثار  أن يحدث هذا التصرف آ يعيالطب

ار التي قد ثالآلى سيتم التطرق من هنا إ ،وعليه الفشل.ما كللت هذه العملية بالنجاح أو  اذإ
لى الآثار المترتبة عن الفشل في (، ثم التطرق إ9لوساطة الجزائية )تفاق اتترتب على نجاح ا

  (6)تنفيذها 

 :  نجاح اتفاق الوساطة الجزائية .1

 : لىفي حال نجاح إتفاق الوساطة فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إ

 وقف تقادم الدعوى العمومية   .أ

  ،حقه في التعويض عن الضرر ستفاء الضحية من أجل ضمان حسن سير العدالة وا     
اتفاق  ذلى غاية تنفيإ جال تقادم الدعوى العموميةوقف آلأخذ بفكرة مشرع الجزائري إلى اال لجأ

جال تقادم من شأنها التقليل من آة من الزمن، فتر  جراء قد يأخذالوساطة، ذلك أن هذا الإ
ياع ي ضما يعن، تفاق الى الوصول إمام احتمالية فشل أ بشكل مطلقو استفاءها الدعوى أ

 اكمةحالطريق العادي للمإذا تم اتخاذ يض و حق الضحية في رد الاعتبار والحصول على التع
 لجانياتكون الوساطة الجزائية ملجأ لإضاعة الوقت من قبل وتجنبا لأن وعليه،  .الجزائية

على جراءات الجزائية من قانون الإ 2مكرر 32المادة  نص الجزائري من خلالحرص المشرع 
 130سريان تقادم الدعوى العمومية. ل اآجال تنفيذ اتفاق الوساطة موقف جعل

 

 

 
                                                           

لدعوى ن ميعاد تقادم اوعليه فإصور في الجنح والمخالفات جراءات الوساطة الجزائية محتجدر الاشارة إلى أن تطبيق إ 130 
 سنوات. 3العمومية في مخالفات هو سنتين ، في حين تتقادم الدعوى العمومية في الجنح بمرور 
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 انقضاء الدعوى العمومية  .ب

لى انقراض الحق العام، بحيث وساطة الجزائية يؤدي في الأصل إجراءات الإن نجاح إ     
ن قبل الوساطة الجزائية مجراءات ،فمتى تم تنفيذ إذه الأخيرة حجية الأمر المقضي تكتسب ه
 دعوى ن ال،إذ أبشأن نفس الوقائع  نه لا يمكن تحريك الدعوى العمومية، فإالنزاع  الأطراف

على  جراءات الجزائيةمن قانون الإ 2المادة  نصت حيث  العمومية قد انقضت بقوة القانون،
علق بتنفيذ ما يتفيالأمر نفسه وهو  ،" تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة"أنه 

من القانون المتعلق  995 نصت المادةحيث ، جراءات الوساطة الجزائية بالنسبة للحدثإ
 ية. ن ينهي المتابعة الجزائشأنه أ بحماية الطفل على أن تنفيذ محضر الوساطة الجزائية من

الدعوى  نقضاءنجاح الوساطة الجزائية لا يعني إ نإن كان البعض يرى في هذه المسألة أو      
 ن أ الجزائية من شأنه نجاح الوساطة، وبالتالي فلم تحرك أصلا ن هذه الأخيرة إذ أالعمومية، 

داد ما يفسر عدم الاعت وهوثار الجريمة من خلال تعويض المشتكى منه ،يؤدي إلى انقضاء آ
 131ائية.ضلها في سجل السوابق القيبالوقائع محل الوساطة الجزائية كسابقة وعدم تسجالقضاء 

 الجزائية  الوساطة تنفيذ فشل  .0

 من شأن الفشل في تنفيذ الوساطة الجزائية أن يؤدي:

 فرض عقوبات جزائية على الطرف المخل بالالتزام  .أ

سلوب ى ألعدم اللجوء إتضي لتي تقجراءات الوساطة الجزائية ار في إعلى خلاف الظاه     
دا عن بعيلنزاع رادة الحرة لطرفي االإ على ودية رضائية مبنيةلى حلول والوصول إ ، القوة

ن طابع م هذا الإجراءنقل ن يأ همن شأن  خرآ اوجه   لا أن لهذه الآليةإ، ي للعقوبة عالطابع القم
وبات قعلى ذ إجراءات الوساطة الجزائية إيؤدي عدم تنفيحيث ب، لزاملى طابع الإإ يريالتخ

بق  حيث تط يكون للحكم الجزائي علاقة في ذلك، ن دون أ جزائية تطبق على طرف المخل

                                                           

المتعلق بحماية الطفل، مجلة البحوث القانونية  95/96حسينة شرون، الوساطة الجزائية للأحداث الجانحين وفقا للقانون  131 
  911، ص6195، 6،العدد6والاقتصادية، المجلد
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ن الفعل ع الحكم الجزائي به قضى بغض النظر فيماجراء الإ فيذتنجراء الإخلال بالعقوبة 
في ى، و ليات القانونية الأخر ون غيرها من الآلية دزة تنفرد بها هذه الآوهو ما يعتبر مي ، الأول

"يتعرض للعقوبات على أنه جراءات الجزائية من قانون الإ 1مكرر 32نصت المادة  هذا فقد 
ص ، الشخمن قانون العقوبات 992المادة لمنصوص عليها في فقرة الثالثة من ريمة االمقرر للج

 132".جل المحدد لذلكدا عن تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الآالذي يمتنع عم

هذه الأخيرة قد تضمنت ن وبات، فإمن قانون العق 992الحديث عن نص المادة عن أما      
على الرغم من اختلاف إجراءات  التقليل من شأن الأحكام القضائيةا تتعلق بجريمة حكامَ أ
و سلطة إصدار الحكم الحكم الجزائي من حيث الشكل أ جراءات إصداروساطة الجزائية عن إال

 133، وهو ما اعتبره البعض نوعا من الخلط الذي لابد من إعادة النظر فيه.

 استعادة النيابة لسلطة الملائمة  .ب

لنزاع اطراف بمدى صدق نية أحتمالي مرهون إجراء اهو اطة الوس جراءتنفيذ إن باعتبار أ     
حرص المشرع الجزائري فقد  ، ساليب رضائيةلأل اوفق  نهاء الخصومة الجزائية إلى في الميل إ

 اطةالوس تفاقاليه في حال فشل طي يتم اللجوء إحتياعلى ضمان طريق ا طارالإ في هذا
لى إمة الخصو  عادةإ  مكانيةوذلك من خلال نصه على إ،تهم التزاموامتناع الأطراف عن تنفيذ ا

جال إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق في الآ " أنه  1مكرر 32 المادة  ث جاء فييح ،نقطة البداية
 134المتابعة"جراءات يل الجمهورية ما يراه مناسبا من إالمحددة، يتخذ وك

يد  نسحب السلطة القرار م يؤدي إلى نالوساطة الجزائية من شأنه أفشل اتفاق ف ،وعليه     
و تحريك أن تقوم بحفظ الملف فلها أ .تشاءن تتخذ ما التي لها أ لنيابة العامةلالأطراف وردها 

ري إن كان المشرع الجزائو  .ا لفض النزاعخر تراه ضروري  نوني أي اجراء قاالدعوى أو إتخاذ أ
ك يعادة تحر ما يخص الأحداث بضرورة إ سلطة النيابة العامة في طار قد حصرفي هذا الإ

                                                           

 جراءات الجزائية المصدر السابق.، المعدل والمتمم لقانوان الإ95/16الأمر 132 
 .325العمراوي خديجة ، المرجع السابق،ص 133 
 ، المصدر السابق.المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية  95/16الأمر 134 
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 من قانون  995ادة ي نص المحيث جاء ف، جراءات الوساطة الدعوى العمومية في حالة فشل إ
يبادر  في الاتفاق ةجال المحددالوساطة في الآلتزامات الطفل أنه" في حالة عدم تنفيذ ا حماية

135وكيل الجمهورية بمتابعة الطفل".

                                                           

 المتعلق بحماية الطفل، المصدر السابق. 95/96القانون  135 



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني :
ل في القضايا الآليات المستحدثة لتسريع الفص
ةخلال مرحلة المحاكم
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 خلال مرحلة المحاكمة القضايا تسريع الفصل في المستحدثة لالفصل الثاني : الآليات 

، إذ إن الاعتداد بالظروف دائما تعتبر المساواة رمز ا للوصول إلى العدالة الجنائيةلا 
 من الأمور الهامة أيضا. المتعلقة بكل قضية يعد 

هم ئية لا يعني بالضرورة أن المتاعتماد أسلوب موحد في سير الدعوى الجنافإن   .يهعل
حصل على الضمانات القانونية الكافية، خاصة في القضايا التي تحمل معالم إجرامية قد 

ي تطبيق والمساوة ف واضحة. ففي هذه الحالات، قد يؤدي الأسلوب التقليدي للمتابعة الجزائية
 .لقضائية فيها إلى الإضرار بمعقولية الآجال الإجراءات

ليات لآستحداثه من خلال ا وذلك أكثر مرونة إلى أن يكون  بالمشرع الجزائري  دفع ما  
 ،جراءاتلإا صارختالاد في أساسها على إيجاز و ، تستنتتلائم أكثر وطبيعة هذه القضايا قانونية

 ضمان سرعة المحاكمة الجزائية. بالشكل الذي من شأنه

والتي ا تسريع الفصل في القضايللقانونية آليات اهذه الآليات تختلف بين وإن كانت 
  سيخصص )المبحث الأول( لدراستها 

)المبحث اليها في    والتي سيتم التطرق الفصل في القضايا ت القانونية التقنية لتسريع لآليااوبين 
  .الثاني(
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 الآليات القانونية لتجسيد سرعة الفصل في القضايا المبحث الأول : 

فإن ذلك   ،القضائيفي ظل تزايد الجريمة وكثرة القضايا البسيطة المعروضة على الجهاز     
ا أن ت قانونية من شأنهنها تبني آليافق العدالة في أزمة تطلب الخروج ملى دخول مر قد أدى إ

ي على القاض يخفيف العبالقضائية بالشكل الذي  الإجراءات ز واختصاريجاتؤدي إلى إ
 لب الثاني()المط ي المثول الفور و  )المطلب الأول(الجزائيآلية الأمر من كل  تعتبرو  ،والمتقاضي
 هذه الآليات التي سيتم التطرق لدراستها من خلال هذا المبحث. همواحدة من أ 

 المطلب الأول : الأمر الجزائي  

لأخيرة والتي ايعتبر الأمر الجزائي وليد الظروف التي عرفها الجهاز القضائي في الفترة     
وتطور  ليات قانونية تتلاءم أكثرآ تبني استدعت ضرورة تدخل المشرع الجزائري من أجل

ا مبدأ سرعة لتحقيقه قضائيةخطوة ايجابية في المنظومة ال اعتبر تفعيلها الظاهرة الإجرامية، 
ي )الفرع ف الأمر الجزائي مفهومدراسة لى من هنا إالتطرق  سيتم ،وعليه . الجزائية المحاكمة
 .)الفرع الثاني( لى أحكام الأمر الجزائي فيثم إالأول(، 

 ر الجزائي مالفرع الأول: مفهوم الأ

هم الآليات القانونية ذات فعالية في تسريع المحاكمة الجزائية والتي حد أ يعد الأمر الجزائي أ    
   .البحث عن معناها وخصائصها )أولا( ثم أنواعها )ثانيا( ، سيتم من خلال هذا الفرع

 أولا: معنى الأمر الجزائي وخصائصه 

ثم إلى  ،(9راسة معنى الأمر الجزائي )ن البحث في نظام الأمر الجزائي يحتم علينا دإ    
 (6)خصائصه
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 معنى الأمر الجزائي  .1

م إلى التعريف اللغوي للأمر الجزائي )أ( ثأولا : سيتم التطرق لمعرفة معنى الأمر الجزائي     
 .إلى التعريف الفقهي )ب( وصولا إلى التعريف القانوني لهذا الإجراء)ج(

 التعريف اللغوي  .أ
فلان: أولا :   رالأمر لغة: " أَمَرَ يأمُر أؤْمُرْ/ مُرْ، فهو أمرْ والمفعول مَأْمور)للمتعدي(. أم

ر تزعم واستبد، أصدر الأوامرَ بتكبي ى. ثانيا.عطى تعليمات لشخص ما، قضو أ أصدر أمر ا، أ
 وسيطرة.

  136أما جزائي فهو عقوبة مفروضة بنص قانوني على فعل ممنوع قانون ا". 

 التعريف الفقهي: .ب
هم بالشكل الذي يعكس وجهات نظر  ،مر الجزائيالآراء الفقهية المفسرة لنظام الأاختلفت     

المختلفة ولعل السبب الأبرز لهذا التنوع هو تعارضهم واختلافهم حول الجهة المصدرة لهذا 
بين من يمنح سلطة إصداره لنيابة بصفتها خصم وحكم في نفس الوقت، وبين من  ،الأمر

يجعل من سلطة إصداره حكرا على القاضي المختص دون غيره، وعلى هذا فقد عرف الأمر 
تباع القواعد و مرافعة ودون اقيع العقوبة المقررة بدون تحقيق أالجزائي على أنه "أمر قضائي بتو 

خر آذهب رأي كما ، 137اكمة والتحقيق النهائي اللازم للحكم الجنائيالخاصة بإجراءات المح
ي الإجراءات، ف وتبسيطتتميز بإيجاز جنائية من طبيعة خاصة لى تعريفه على أنه "خصومة إ

". ل قضائيبعم الاتهامالفصل في  وهيتخرج عن غايات الخصومة العادية  لاالأساسية  وغايته
وه انتهت به الدعوى الجنائية، على الخصوم إن قبل مشروع صلح معروض "أنه في حين عرف

صل في المحاكمة الجنائية، وتعرض على المحكمة في ظل لأن لم يقبلوه عادت إلى اإو 
   138" ضمانات المحاكمة العادية

                                                           

 . 326، 991، ص6111، عالم الكتب، مصر ،9أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط136 
الجزائي ودوره في إنهاء الدعوى الجزائية "دراسة مقارنة"، مجلة العلوم  الحديري، الأمروليد نزال دريد، أبراهيم جمال  137

  9، ص6161العليا،  توطلبة الدارسا التدريسيينبغداد، العدد الخاص القانونية، 
 91، ص  9111عادل  العليمي ، الأحكام المستحدثة في قانون اإلجراءات الجزائية ، د ط ، دار المعرفة الجامعية ،  138 
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قدير أو على حد ت،أقصى ما تكون أنها كالحكم وامر الجزائية ليست أحكاما و الآوعليه ف
و  ،التنفيذ إذا لم يقرر الخصم عدم قبوله، فالحكم يفترض محاكمةالقانون أمر نهائي واجب 

  139.زائيةوامر الجالأتعرفه لا و هذا ما  ،و نطقا بالحكملة،و مداو ،و مرافعة  ،نا للمتهملاإع

ثة لية قانونية مستحدآيمكن تعريف الأمر الجزائي على أنه  ،من خلال ما سبق ،وعليه     
جراءات دون إفصل في الدعوى العمومية إما بالبراءة أو الغرامة لى المن شأنها أن تؤدي إ

من قبل  افي عدم الاعتراض عليهمرافعات ، تستمد هذه الآلية قوتها التنفيذية الو أتحقيق ال
 .و المتهم خلال الآجال القانونية المحددة النيابة العامة أ

 التعريف القانوني: .ت

يان وانما اكتفى بب ،المبادرة في تعريف الأمر الجزائيلم يأخذ المشرع الجزائري زمام      
اراتي في مهو على خلاف ما جاء به المشرع الإللفقه، و  ها مهمة تعريفتارك  ،شروطه وإجراءاته 

عرف الأمر الجزائي بأنه "أمر قضائي ، حيث من قانون الإجراءات الجزائية  336مادته 
حالتها الجزائية التي لا يرى حفظها أو إ لدعوى يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع ا

المحددة في هذا الفصل، ولو في غيبة ختصة في جرائم الجنح والمخالفات لى المحكمة المإ
المتهم ودون تحقيق، يترتب عليه إنهاء الخصومة الجزائية ما لم يعترض المتهم خلال المدة 

 ،وعلى خلاف ما جاءت به التشريعات المقارنة من بينها التشريع المصري  140ا"المحددة قانونَ 
د منح لا أنه قإ ،وضعه تعريف محدد للأمر الجزائي فإن المشرع الجزائري على الرغم من عدم

ي وذلك بمنحهم صلاحية الفصل ف، سلطة إصداره لقضاة الحكم دون غيرهم من قضاة النيابة 
سي ا بذلك ما أخذ به المشرع الفرنمتبع   ،جراءات المحاكمة الجزائيةالدعوى العمومية دون إتباع إ

 141.والسويسري 

 

                                                           

 911، ص  6112جراءات الجزائية ، د ط ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، الإمحمد زكي أبو عامر ، 139 

إجراءات المتابعة في التشريع الجزائري الأمر الجزائي نموذجا" مجلة الفكر الشرطي، مبارك بن الطيبي "نظم تبسيط وإيجاز 140 
 .912، ص6191، 62، المجلد912العدد 

ليلى بن قلة "دور الأمر الجزائي في إدارة الدعوى العمومية في التشريع الجزائري"، مجلة القانون والعلوم السياسية، العدد 141 
 91، ص6192الرابع ،
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 خصائص الأمر الجزائي: .0

لا أنه من اليسير معرفة المنظمة لإجراءات الأمر الجزائي إرغم الاختلاف الأراء الفقهية     
ومن  .من نوعها ا ومنفرد  ا متميز  ا قانوني  م  اأهم الخصائص موضوعية وإجرائية تجعل منه نظ

 بين هذه الخصائص ما يلي:

 الأمر الجزائي إجراء متوفق على رضا المتهم: .أ

ات الدعوى من بين أهم الخصائص التي ميزت الأمر الجزائي عن غيره من إجراء
الأخير بشرط موافقة المتهم، فالأمر الجزائي يقوم على مبدأ العدالة  القضائية هو ارتباط هذا
بعض الإجراءات  الدعوى الجزائية في التخلي عن وافقة الأطرافالرضائية التي تشترط م

بعيدا عن الطابع الردعي للأحكام  142القضائية كمرحلة التحقيق وإجراءات المحاكمة التقليدية،
د قوته فالأمر الجزائي يتميز في أنه يستم ،ا لإرادة أطراف الدعوى الجزائية التي لا تضع اعتبار  

 التنفيذية في عدم الاعتراض عليه.

 الأمر الجزائي إجراء جوازي: .ب

ا ليه من قبل النيابة العامة تبعالجزائي إجراء جوازي يتم اللجوء إلى الأمر يعد اللجوء إ     
لاحية الجوازي ليشمل صجراء ي الجرائم البسيطة ، كما يمتد الإلسلطة الملائمة الممنوحة لها ف

ن أ ك من التشريعات العربية من اعتبرهنا ن كان، وإل هذا الأمر أو رفضه المتهم في قبو 
ن قانون م 651ة حيث نص المشرع القطري في الماد ، قاصرة على الجنح فقطية هذه الخاص
 143 .مر الجزائي وجوبي في المخالفاتالأن لجنائية القطري على أالإجراءات ا

 

 

 
                                                           

راب، سامية العايب، دور العدالة الجنائية التصالحية في الحد من أزمة العدالة الجنائية، الأكاديمية للدراسات منال الع 142
  .335ص، 6169، 19، العدد93الاجتماعية والإنسانية، المجلد

الخليجي "  ون عبد العزيز بن مسهوج جار الله الشمري، الأمر الجنائي وأثره في إنهاء الخصومة الجنائية في دول التعا143 
 6ص،  6111دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، 
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 الأمر الجزائي من الإجراءات الموجزة: .ت

يعد اختصار وتبسيط الإجراءات القضائية من أبرز الخصائص التي تميز بها نظام الأمر      
 فهو يصدر دون اتباع إجراءات التقاضي التقليدية يتم ،الجزائي عن غيره من الأنظمة الجزائية

ة التحقيق وإجراءات المحاكمة مرحلعن بعض المراحل الدعوى الجزائية، مثل فيه التخلي 
يعتمد في صدوره بصورة أساسية على المحاضر التي تعدها الضبطية القضائية في  ،التقليدية

فصل الإجراءات والن يضمن سرعة وهو الأمر الذي من شأنه أ ،م البسيطة وقليلة الأهميةالجرائ
  144.جنائية فعالةلى خلق عدالة بالشكل الذي يؤدي إجال معقولة، آخلال في القضايا 

  الأمر الجزائي محله الجرائم البسيطة .ث

ا يظهر من حسب م ، ويقصد بالجرائم البسيطة تلك التي لا تتضمن خطورة إجرامية كبيرة     
ا لنص طبق   .ن يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقطفهي جرائم يرجح فيها أ ،ها الماديةمعاينت

 أنهإلا  145 الجزائية المعدل والمتمم لقانون الإجراءات 95/16مكرر من الأمر  311المادة 
ر ءات الأمجرابدقة الجرائم التي يمكن تطبيق إلم يحدد  ع المشر أن لى إالإشارة لابد من 

  لى هذه الآلية.يوسع من سلطة القاضي الجزائي في اللجوء إمما  الجزائي عليها، 

 ثانيا: أنواع الأوامر الجزائية 

البراءة تصدر ب فهي إما أنلى وجود نوعين من الأوامر الجزائية القوانين الإجرائية إتذهب      
من  6مكرر 311وهو ما تبناه المشرع الجزائري بموجب المادة  ،(6)( أو تصدر بالغرامة 9)

 95/16الأمر 

 الأمر الجزائي الصادرة بالبراءة  .1

ر مللقاضي الجزائي إمكانية إصدار أأعطى المشرع الجزائري بموجب نصوصه القانونية      
بموجب ص حيث ن، اتباع إجراءات التقاضي التقليديةوذلك دون  ،ببراءة المتهم جزائي يقضي

من قانون الإجراءات الجزائية على ذلك بقوله " إذا قرر وكيل الجمهورية  6مكرر 311 ةمادال
                                                           

، 6العدد  96علي أحمد رشيد، التكيف القانوني للأمر الجزائي، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، المجلد 144 
 22ص،6192

 جراءات الجزائية، المصدر السابقلقانون الإ المعدل والمتمم   95/16لأمر رقم ا145 
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يفصل  ،لى محكمة الجنحإا بطلباته مرفق   ،حيل ملف المتابعةإتباع إجراءات الأمر الجزائي، ي
ن هذا ن كاإو ، 146و بعقوبة الغرامة"أمسبقة بأمر جزائي يقضي بالبراءة القاضي دون مرافعة 

يق مدى إمكانية تطب فيالمسألة  حول هذهن التساؤل الذي طرح إالأمر يتعلق بمادة الجنح ف
 ىع الجزائري قد نص علخاصة وأن المشر  ،بالبراءة في مادة المخالفات يقضي ةمر جزائيواأ

 لىنص عن يأالغرامة دون  ةالأوامر الجزائية الصادرة في المخالفات تطبق فيها عقوب أن
 نه رفضلى أعليفسر السكوت المشرع الجزائري  ،بالبراءة جزائية تقضي أوامر صدار إإمكانية 

 147.بالبراءة في مادة المخالفاتصدار أوامر جزائية قاضية لإ

رئ المدعي ن يبد أجازت إسبانيا للقاضي الجزائي أفق ،التشريعات الدولية لىإأما بالنظر      
عليه فعلا إذا كانت هناك مذكرات موضوعية أو أسباب إجرائية تسمح بذلك، في حين أخذت 

ئي لا لقاضي الجزاا،و ر أوامر جزائية تقضي بالبراءة اصدمريكا اللاتينية بمبدأ عدم جواز إأ
كون له ن يالأمر الجنائي وإعادة القضية إلى قاضي التحقيق، دون أفض لا صلاحية ر يملك إ

   148السلطة في إصدار أمر جزائي يقضي بالبراءة

 الأمر الجزائي الصادرة بالغرامة   .0

ن الأوامر الجزائية يمكن أن على أ 6مكرر 311ئري بموجب المادة نص المشرع الجزا     
ل يقوم المحكوم عليه بدفع المبلغ المقرر بشكتصدر بعقوبة الغرامة كعقوبة أصلية بحيث 

ولا يجوز اجباره على غير ذلك، فدفع مبلغ الغرامة مرهون بقبول المتهم للأمر  ،اختياري 
لمحاكمة القواعد المقررة لف ،أما في حال اعتراضه على الأمر، وتبرأ حينها ذمته نهائيا  الجزائي
وما يلاحظ في هذا الإطار أن  ن لم يكن ،كأ ويصبح الأمر الجزائيهي التي تطبق العادية 

 كما لم يحدد أيضا مدى إمكانية ،المشرع الجزائري لم يحدد الآجال المقررة لدفع مبلغ الغرامة
من  311و 311تقسيط المبلغ المستحق وتجزئته خلافا لنظيره الاماراتي الذي نص في مادتيه 

نها غرامة ومن بيالغرامة الجزائية،  ءاستيفاماراتي على كيفيات ائية الإقانون الإجراءات الجز 
                                                           

 نفسه. جراءات الجزائية، المصدرالمعدل والمتمم  لقانون الإ 95/16لأمر رقم ا146
، 6192ديسمبر  92،مجلة العلوم الانسانية المجد ب،العدد، لأمر الجزائي كبديل لدعوى الجزائيةنبيلة بن الشيخ، ا147
 .591ص

148 Stephen C. Thaman, The penal Order Prosecutorial Sentencing as a Model for Criminal 

Justice Reform? The prosecutor in transnational perspective (Erik Luna Made; eds.2012) 

Oxford University press, p170 
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ن هناك من لى أالإشارة أيضا في هذا الإطار إ، كما وتجدر  149المقررة للأمر الجزائي 
ال ذلك المشرع ومثعند إصدارها للأوامر الجزائية  التشريعات الجزائية من تقرر عقوبات تكميلية

ف لى المصاريت تكميلية، إضافة إالمتهم بعقوبا المصري الذي أجاز إمكانية الحكم على
 150القضائية والفصل في الدعوى المدنية بالتبعية

نص المشرع  حيث ،كما نصت بعض التشريعات العربية إلى إمكانية تطبيق عقوبات بديلة     
إمكانية استبدال الأمر الجزائي الصادر بالغرامة بالخدمة على  395في مادته  يالإمارات

المسبقة  القيمةكانت بعض الدول قد حددت ما يخص هذه المسألة بن  وإ 151المجتمعية.
إصدار سمحت بجمهورية كرواتيا قد لية نجد أن لى التشريعات الدو فمثلا بالرجوع إ ،للغرامة

 كما سمحت أيضا ،توسط الدخل اليوميمن م 911لى إ 91قدرها من أمر جزائي بغرامة 
وبات المفروضة في الأمر الجزائي وذلك بمصادرة الأشياء بل قد قامت أيضا بتشديد العق

فرنسا  في حين تعتبر، أشهر 3لى تصل إعقوبات تقضي بالحرمان من الحرية لبإصدارها 
 حيث تستبعد أحكام السجن بأي، أكثر الدول تسهلا في إصدارها للأمر الجزائي  وإيطاليا 

وعقوبات  يورو 5111ن لا تتجاوز ة لابد أعلى أن قيمة  الغرام شكل من الأشكال وتنص
ى نلى نصف الحد الأدللمدعي العام أن يطلب خفض العقوبة إفقد أجازت أما إيطاليا بديلة، 

  152ستثناء مصادرة الأشياء المضبوطة.ولا يسمح بالعقوبات التبعية با

أن ببالنسبة للمخالفات فإن المشرع الجزائري قد كان واضحا فيما يخص تحديد مبلغ الغرامة  
مكرر على أن القاضي الحكم يصدر أمر جزائي يتضمن حكم  316نص بموجب المادة 

 153أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر للمخالفة. أن يكون  بغرامة لا يمكن بأي حال من الأحوال
                                                           

، 911، العدد61لقانون الإماراتي"، مجلة الفكر الشرطي، المجلد إيهاب محمد أحمد الروسان، "إجراءات الأمر الجزائي في ا149 
 991، ص6191

  992ص، 6191، 96راضية مشري،" الأمر الجزائي كألية للمتابعة الجزائية"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد  150
 951صإيهاب محمد أحمد الروسان، المرجع السابق، 151 

152 Zalata Durdevic, Marin Bonacic, And others , Rule of law concerns in the Croatian penal 

order procedure linked to deprivation of liberty, judicial control, admissibility of evidence and 

procedural rights, pravni vjesnik cod 37, 2021 special issue: consensual justice in criminal 

procedure. p62  

 955-22، المعدل والمتمم للأمر رقم  9121جانفي  61في  خ، المؤر 21/19القانون رقم  مكرر، 316المادة  153 
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 9122جوان 11المؤرخ في 
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 الأمر الجزائي الفرع الثاني: أحكام 

تبسيط من أجل بناء عدالة ال تهدف  إلى نظام الأمر الجزائي من الأنظمة الإجرائية التي     
لأمر لما كان نظام ا ،وعليهضمن آجال معقولة ،فصل في القضايا الرضائية قوامها السرعة و 

م هذه أحكالزم البحث في ستين ذلك إالجزائي ذا طبيعة مميزة من حيث إجراءات تنظيمه ف
صدار الأمر لى إجراءات إثم إتطبيق الأمر الجزائي )أولا(،  دراسة نطاقمن خلال  ليةالآ

 .الجزائي )ثانيا(

 أولا : نطاق تطبيق الأمر الجزائي  

د وذلك من حيث تحدي ،تحديد مجال تطبيق الأمر الجزائيمن أساسيات المنطق القانوني،    
الجرائم التي  ةوعم( ونطاق النوعي الذي يحدد مج9الجزائي )تطبيق الأمر النطاق الشخصي ل

  .(6تسمح بهذا الإجراء )

 النطاق الشخصي للأمر الجزائي .1

الأحكام  قراسخة منذ القدم والتي تقضي بتطبيالتعتبر عمومية القاعدة القانونية من القواعد      
لا  نهاأ لا إ ،كان متعارف عليها وإن ن هذه القاعدة، غير أالجزائية على جميع المتهمين 

ري حصر المشرع الجزائحيث  ،تطبيق إجراءات الأمر الجزائيخاصة عند  ،طلاقهاتسري على إ
 يهممتى توافرت فب()في مجموعة من الأشخاص المعنوية)أ( والطبيعية  ذه الآليةه تطبيق

 ليه فيما يلي:وهو ما سيتم التطرق إمحددة مسب قا،  شروط قانونية

 خاص المعنويةالأش .أ

طبيق ءات الأمر الجزائي بتسمح المشرع الجزائري بموجب نصوصه القانونية المنظمة لإجرا    
 2مكرر 311لية على الأشخاص المعنوية، حيث عبر عن ذلك صراحة بموجب المادة هذه الآ

التي أقرت بإمكانية اتخاذ إجراءات الأمر الجزائي في المتابعات التي تتم ضد الأشخاص 
ق ى توافرت شروط  العامة لتطبيوذلك مت ،المعنوية عن نفس الأفعال الإجرامية الطبيعية و

نصت عن حالة اعتراض  التي 5مكرر 311لية الأمر الجزائي . وهو ما أكدته أيضا المادة آ
بة للأشخاص المعنوية دج بالنس 911.111إجراءات الأمر الجزائي في الغرامة التي تفوق على 
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. وهو ما يعتبر خطوة 154لية على الأشخاص المعنويةلى إمكانية تطبيق هذه الآإمشيرة بذلك 
ن جل العقوبات التي تطبق على الأشخاص المعنوية خاصة وأ، بية في المنظومة القضائية إيجا

لذي من ابالشكل  لا تستدعي التعقيد في الإجراءات وأحيانا، هي عقوبات تقضي بالغرامة 
 سمعته.  على  المعنوي ويؤثر ن يعرقل سير الشخصشأنه أ

ى لن هذا يفرض ضرورة الرجوع إزائي فإبما أن الأمر الجزائي وهو بمثابة حكم ج ،وعليه    
القواعد العامة المقررة لتطبيق الأحكام الجزائية على الأشخاص المعنوية في ظل غياب أحكام 

 .خاصة التي تنظم هذه المسألة

 الأشخاص الطبيعية .ب

ة قواعد العاماللم يعتمد المشرع الجزائري في تنظيمه لإجراءات الأمر الجزائي على      
نما ربط استخدامها بمجموعة من وإ، قانون الإجراءات الجزائية فقط  المتعارف عليها في

عليه  ما نصتهو  لعل أهم هذه الشروط ، شروط التنظيمية الخاصة التي لابد من احترامها ال
التي حصرت مجال تطبيق إجراءات الأمر الجزائي على الأشخاص  9مكرر 311المادة 

يمكن لذين ان نطاق الأشخاص ث مفقد استثنى المشرع الجزائري الحد ،وعليه ،البالغين فقط
هذه إلى طبيعة المتميزة ليعود ولعل السبب في ذلك ، ئي ضدهم تطبيق إجراءات الأمر الجزا

ائي العمومية كمرحلة التحقيق الجن مراحل الدعوى  لى فكرة تخلي عن بعضلية التي تقوم عالآ
 95/96 من القانون  29في ظل وجوبية التحقيق بالنسبة للأحداث طبقا لما نصت عليه المادة 

كون جوزيا في وي ،بقولها" يكون التحقيق إجباريا في الجنح والجنايات المرتكبة من قبل الطفل
 155المخالفات"

يعتبر من القواعد الأساسية التي لا  والذي  ،بمحامي تمثيل الحدث ضرورة إضافة إلى أن  
وهو ما لا يمكن ضمانه في إجراءات الأمر الجزائي التي تستبعد دور ، يجوز التخلي عنها 

 وجاهية.و الدفاع لعدم وجود مرافعة ومناقشة 

                                                           

 جراءات الجزائية، المصدر السابق ،المعدل والمتمم لقانون الإ95/16الأمر  154 
  المتعلق بحماية الطفل، المصدر السابق. 96 /95لقانون ا155 
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ي استدعت التالعوامل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية عن البحث  ية بو جكما وتعتبر و     
وم طبيعة الموجزة التي تقالمع  ىتنافمن الأمور التي تلى ارتكاب الجريمة ، توجه الحدث إ

 لية.ة التي من أجلها تم تكريس هذه الآوالغاي ،عليها إجراءات الأمر الجزائي

ثاني شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائي على الأشخاص الطبيعة فإن من  ،اأيض   و
ين أصلين د للمتهمين بصفتهم فاعللية على الحالات التي يكون فيها تعدهذه الآمنع إصدار هو 

ن المشرع الجزائري قد اشترط لتطبيق إجراءات الأمر الجزائي أن يصدر بمعنى أ ، و شركاءأ
من قانون  2مكرر 311وفقا لما جاء بموجب المادة  ،هذا الأمر ضد شخص طبيعي واحد

 آخرن الاشتراك بين شخص طبيعي و الإجراءات الجزائية، ما عدا حالة واحدة وهي أن يكو 
 جراءات،الإ هذهفتعدد المتهمين من شأنه أن يخلق العديد من الإشكالات عند تطبيق  معنوي.

ند البعض مين بينما لا تتوفر عض المتهعند بع الأمر الجزائي ليةآبيق إذ قد تتوافر شروط تط
الاعتراض  بجوازقراره من خلال إ يجاء به المشرع الإماراتوهو ما يختلف عن ما  خر،الآ

مما يعني إقراره بإمكانية تطبيق إجراءات الأمر الجزائي  ،المتهمين المقدم من قبل مجموعة
  156على الجرائم التي يكون فيها التعدد

 النطاق النوعي   .0

لما كانت قواعد الأمر الجزائي قواعد متميزة تختلف في عما هو متعارف عليه في إجراءات     
 فقد قيد المشرع الجزائري تطبيقها بنوع معين من الجرائم تكون ذات خطورة ،المحاكمة العادية

من خلال إقراره بإمكانية تطبيق إجراءات الأمر ، وذلك  إجرامية أقل جسامة مقارنة بغيرها
الحبس لمدة  ها الغرامة أوي في المخالفات )أ( والجنح البسيطة التي لا تتجاوز العقوبة فيالجزائ

 ب()و تقل عن سنتين تساوي أ

 

 

 

                                                           

 .613مبارك بن طيبي، المرجع السابق، ص156 
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 المخالفات  .أ

المعدل والمتمم  21/19تبنى المشرع الجزائري نظام الأمر الجزائي لأول مرة بموجب القانون     
وقد حصر تطبيقه في بعض المخالفات فقط ، بحيث يتم تطبيقه  ،لقانون الإجراءات الجزائية

مبلغ الغرامة الجزافية الناشئة عن المخالفة خلال ثلاثين يوما ي حالة إن لم  يقم المتهم بدفع  ف
طبقا  ،من تحققها  لدى المصلحة المذكورة في الإخطار، حيث أجاز المشرع للقاضي الجزائي

جزائي في ظرف عشر أيام من تاريخ رفع الدعوى يتضمن مكرر إصدار الأمر ال316للمادة 
ضعف الحد الأدنى المقرر حكم بغرامة لا يمكن أن تكون في أي حال من الأحوال أقل من 

 157للمخالفة

 158نه من شروط إصدار الأمر الجزائي في المخالفات فإ ،وعليه     

 ن يشكل الفعل مخالفةأ 
 الدعوى العمومية الناشئة عن هذه  نقضاءينص القانون صراحة على إمكانية إ نأ

  .المخالفة، بدفع غرامة جزافية يحددها القانون 
  عدم قيام المخالف بتسديد قيمة الغرامة الجزافية خلال الأجل القانوني والمقرر قانونا

 من تاريخ تحقق المخالفة لدى المصالح المذكورة في الإخطار  ايوم31 ب 
 من الأمر  313موجب المادة بالغرامة الجزافية مقررة بن لا تتحقق إحدى موانع العمل أ

 و في نص خاص أ 25/92
 159كما ويشترط المشرع الجزائري أيضا عند تطبيق الأمر الجزائي في المخالفات  

   بس ها القانون بالحن تكون المخالفة مما يعاقب عليأو أألا يكون المتهم عائدا
 اإجراء غرامة المصالحة فيهوتستوجب التعويض، أو ورد فيها خاص يستبعد 

 .ألا يتم فتح تحقيق قضائي في المخالفة 
    ألا تقترن المخالفة بمخالفة أخرى يعاقب عليها القانون بالحبس 

                                                           

 المتعلق بحماية الطفل ، المصدر السابق. 95/96الأمر 157 
ارزقي سي حاج محند، تطور الأمر الجزائي في القانون الجزائري كحتمية يبررها تزايد الاجرام البسيط ، المجلة الجزائرية 158 

 961، ص6195، 9، العدد9عدالة، المجلدللقانون وال
 .623، ص6192، 95فوزي عمارة، الأمر الجزائي في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد أ، العدد159 
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لى ضرورة بيان النصوص القانونية المطبقة ومبلغ الغرامة وتجدر الإشارة في هذا الإطار إ     
ذ دون إلزام القاضي بتعليل أمره والذي ينف ،عند تطبيق إجراءات الأمر الجزائي في المخالفات

ويكون الأمر الجزائي حينها غير قابل لأي طعن، غير أنه يمكن  512طبقا لأحكام المادة 
للمخالف أن يرفع شكوى لدى إدارة المالية بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول 

قاف التلقائي تج عن هذه الشكوى الإيوين، 160خلال عشر أيام من تاريخ تبليغه السند التنفيذي
بول أيام إما بق ةوذلك خلال عشر  ،لى غاية فصل قاضي الحكم في الأمرلتنفيذ سند الأداء إ

زائي أثار الأمر الجإنتاج  يوبالتال أو برفض الشكوى ، الشكوى وبالتالي الغاء الأمر الجزائي 
 161كراه البدني وينفذ جبرا ولو بطريق الإ ،قضي فيهقوة الشيء الم الحكم المكتسب

دار صرع الجزائري قد اكتفى بالنص على إمكانية إن المششارة في هذا الاطار إلى أجدر الإوت
ى وهو عل ،نواع المخالفات المشمولة بالأمرأن يحدد ر الجزائي في مادة المخالفات دون أالأم

ر حددو نوع المخالفات التي يصد حيثشرع السوري والأردني والعراقي عكس ما ذهب اليه الم
 162متعلقة بالأنظمة البدنية والصحيةحصروها في المخالفات ال بها الأمر الجزائي و

 لجنح ا .ب

ليشمل  16/ 95ر وسع المشرع الجزائري من نطاق تطبيق الأمر الجزائي بموجب الأم     
بعد أن كان تطبيقه متوقفا على ضرورة وجود مخالفة تستدعي دفع غرامة  بذلك مادة الجنح ،

ر ما يستدعي بالضرورة إصدا انونا مع امتناع المتهم عن دفعها،جزافية في الآجال المحددة ق
 قد ربط إجراءات ن المشرع الجزائري .  وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أمر جزائي ضدهأ

 لعل أهمها ما يلي: ،جنح بمجموعة من الشروطإصدار الأمر الجزائي في ال

 الحبس  وجنحة معاقب عليها بالغرامة و/أ لى المتهم تشكلأن تكون الوقائع المنسوبة إ
 لمدة لا تتجاوز سنتين: 

 لا يكون المتهم  حدثا هوية المتهم معلومة ، وأ 

                                                           

 لقانون الإجراءات الجزائية ، المصدر السابق.، المعدل والمتمم 21/19القانون رقم 160 
 939صارزقي سي حاج محند، المرجع السابق، 161 
، 6199جمال ابراهيم عبد الحسين، الأمر الجزائي ومجالات تطبيقه، الطبعة الأولى ، منشورات الحلب الحقوقية ،لبنان ، 162 

 51ص
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 ناقشة وجاهية ن تثير متهم بسيطة وثابتة وليس من شأنها أأن تكون الوقائع المنسوبة للم 
 و مخالفة أخرى لا تتوفر فيها شروط تطبيق إجراءات ألا تكون الجنحة مقترنة بجنحة أ

 الأمر الجزائي 
 ن لا تكون ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيهاأ. 

 ثانيا : إجراءات إصدار الأمر الجزائي 

ى لب إصدار الأمر الجزائي متممنوحة له بطيقوم وكيل الجمهورية طبعا لسلطة الملائمة ال    
ط مع توافر جميع الشرو ،ن ظروف القضية وملابستها لا تستدعي إطالة النزاع فيها رأى أ

رفض وعليه الو ما بالقبول ألبها هذا إقاضي الجزائي البت في طولل ،الضرورية لاتخاذ الإجراء
 (6)إجراءات البت في الأمر الجزائي ىلثم إ(9لى إجراءات طلب الأمر الجزائي)إفقد تم التطرق 

 إجراءات طلب إصدار الأمر الجزائي  .1
 ،تبعا لسلطة الملائمة الممنوحة له من قبل المشرع الجزائري  ،يتمتع وكيل الجمهورية     

ن ظروف القضية المتهم، متى رأى أالأمر الجزائي في متابعة بصلاحية طلب إصدار 
نه إذا ما قرر وكيل الجمهورية "على أ 6مكرر 311حيث نصت المادة  ،وملابساتها تسمح بذلك

عة ن يحيل ملف المتابهذا الأخير أ ن علىفإ ،عن طريق إجراءات الأمر الجزائيمتابعة المتهم 
والتي تستند في أساسها على تقرير أولى أو مستكمل  ،  163مرفقا بطلباته إلى محكمة الجنح" 

خر،ولم و إجراء ثابت أالضبطية القضائية دون الاستناد إلى تحقيق أ عن الجريمة التي تعده
لجزائي و القبض عليه متلبسا  لتطبيق الأمر افي غالبية الدول اعتراف المتهم أ رط القانون تيش

  164عليه.

ن طلب الأمر الجزائي لا يستند فقط على نه من الواضح أفإالناحية العملية، ومن  ،نهلا أإ     
الجريمة الموثوق به والتي تعده الضبطية القضائية، فتقديم الطلب من قبل وكيل تقرير 

لى القاضي الجزائي يستدعي استجواب المتهم للحصول على معلومات تتعلق إ ةالجمهوري
 بأصوله كهوية المتهم وموطنه.

                                                           

 المصدر السابق. قانون الإجراءات الجزائية،المعدل والمتمم ل 95/16الأمر  163 
 ، 61الشرطة،الجلد ,العامة لشرطة الشارقة مركز بحوث حسين أيمن عبد الله فكري، الأمر الجنائي رؤية مستحدثة، القيادة164 

 .622ص، 6191، 999العدد



 الباب الأول: صور الآليات المسحدثة على ضمانات المحاكمة العادلة  

98 
 

 نإو ،هم لتعرف على هوية المتلر التساؤل حول إمكانية القيام بتحقيقات أولية يوهو ما يث     
عض على عكس ب ،المشرع الجزائري لم يفصل في هذه المسألة بشكل صريح وواضح كان

التشريعات المقارنة التي أكدت على أن عدم إمكانية استجواب المدعي العام للمشتبه فيه قبل 
 165التي من أجلها تم إصدار الأمر الجزائي.المعقولة جال الآتقديم الطلب لتعارض ذلك ومبدأ 

ى محكمة لشكلا معينا لإحالة ملف المتابعة إكما ولم يحدد المشرع الجزائري لوكيل الجمهورية 
ن وكيل ى أبنصه علنما اكتفى فقط وإ، التي لابد من توافرها في الطلب الجنح ولا البيانات 

حيل ملف المتابعة مرفقا بطلباته إلى محكمة الجنح،  إما عن طريق عريضة الجمهورية ي
 ن يكون هذا الطلب مستوفياعمال مطبوعة نموذجية مع الإشارة إلى ضرورة أو باستأمكتوبة 

 166لى إصدار هذا الإجراء. وط القانونية التي تسمح باللجوء إلجميع الشر 

نه لا يوجد ما يمنع قانونا من قيام النيابة العامة ي هذا الإطار إلى أوتجدر الإشارة  ف 
تدعي ن الجريمة لا تسق في الجريمة طالما أنها قد رأت أالتحقيبتقديم طلبها، إذا تم مباشرة 

، اضي الحكمقئي من قبل فيها إصدار أمر جزان يتم التقاضي التقليدية ويكفي أاتباع إجراءات 
ن لب فإطالنه ومتى تم تقديم غير أ،  كانت هذه المسألة نادرة الوقوع من الناحية العمليةوإن 
دل عن ن تعأفلا يمكنها  ،لجزائيلى سلطة القاضي االنيابة إ طة الملائمة تخرج من يدالسل

ن تسلك طريق غير أن لها أ 167طلبها وتقرر تحريك الدعوى طبقا لطريق العادي للمحاكمة.
 الاعتراض لتسترد سلطتها على الدعوى الجنائية.

 ،تقديم الطلبلن تتقيد بموعد معين شرع الجزائري من النيابة العامة أكما ولو لم يشترط الم      
يابة العامة الن ن طلبوعليه فإ ،الدعوى الجنائية لم تسقط بالتقادم  تفيجوز لها التقدم به مادام

دعوى لشأنه في ذلك شأن التكليف بالحضور الذي تخرج بمقتضاه ا إصدار الأمر الجزائي،
 168لى سلطة المحكمة المختصة العمومية من سلطة النيابة إ

                                                           
165  Zlata Durdevic, Marin Banacic, and others, op cit, p68. 

القانونية  تمجلة البحوث والدارسا حزيط محمد، نظام المتابعة عن طريق إجراءات الأمر الجزائي في القانون الجزائري، 166
    359ص، 6192، 6، العدد2والسياسية، المجلد

 919ص.6115شريف سيد كامل، الحق في سرعة الإجراءات الجزائية، د ط، دار النهضة العربية، مصر، 167 
 919ص، 9112جلال تروث، نظم الإجراءات الجنائية، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر،168 
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 :إجراءات البت في الأمر الجزائي  .6

دية يل لإجراءات التقاضي التقليمتى قرر وكيل الجمهورية اتباع إجراءات الأمر الجزائي كبد 
رفضه ن يأ ون يتخذ أحد الأمرين إما أن يقبل إصدار الأمر الجزائي)أ( أضي الجزائي أن للقافإ

 ويتبع الطريق التقليدي للمحاكمة)ب(

 الأمر الجزائي: رصداقبول إ .أ

يفصل القاضي الجزائي في طلب النيابة العامة بإصدار الأمر الجزائي بعد اطلاعه على      
اتخاذ  ن  الوقائع لا تستدعيفمتى رأى أ، عدها الضبطية القضائية محاضر الاستدلال التي ت

نص المادة ل طبقا الغرامة وذلك وأمرا جزئيا يقضي بالبراءة أ تقليدية أصدرالتقاضي الإجراءات 
 نلكافي الذي يدين المتهم في حال وإن يكون قبوله قد تم بناء الشك ا، شريطة أ6مكرر 311

كان الأمر الجزائي قد صدر بغرامة ،مع إعطاء الأسباب الكافية التي تفسر إصداره لهذا 
 ودعوى الجنائية بدون محاكمة مسبقة ألفصل في اللالإجراء واتخاذه الأسلوب السريع 

 169رافعات.م

دار ن مسألة إصاعتبر أمن لى أن هنالك جانب من الفقه وتجدر الإشارة في هذا الإطار إ      
الأمر الجزائي هو أمر مرهون بالمسائل الجزائية التي تطبيق ضدها عقوبة الغرامة فقط ، 

 يمكن نه لاوعليه فإر إلا بعقوبة معينة، ن يصديهم لا يتصور أمر الجزائي حسب رأفالأ
همة الموجهة ت نوعلى القاضي الجزائي متى رأى أ، ءةالاعتراف بالأوامر الجزائية الصادرة بالبرا

ية لنيابة العامة لتباشر السير في الدعوى الجزائليعيد ملف المتابعة للمتهم غير ثابتة،  أن 
حول مدى إمكانية إصدار هذه المسألة في ن التساؤل الذي يثار غير أ170بطريق العادي.

 ن يكون هنالك طلب من النيابة العامة؟ أمرا جزائيا من تلقاء نفسه دون أالحكم   قاضي

 

                                                           
169 Zlata Durdevic, Marin Banacic, and others, op cit, p60 

، جوان 92فاطمة حداد، استحداث الأمر الجزائي في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد170 
 369ص6192
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أن  الجزائي دم جواز ذلك ،إذ لا يمكن للقاضيعب الجنائي الفقهى الغالب من ير  ،وفي هذا
 171.ليه الدعوى الجنائية بالطريق العاديمر جزائيا متى رفعت إيصدر أ

مقارنة من منحت  للقاضي الجزائي  صلاحية  إصدار ال  هناك من التشريعاتكان  ن إو      
لصلاحية ا العامة لنيابةلكما أعطت  ،النيابة العامة من أمر جزائي من تلقاء نفسه وبغير طلب 

بحيث  نيابة على الأقل، ن يكون مصدر الأمر من درجة وكيل بشرط أ ، إصدار هذا الأمر
ت بهذه خذي أي ، ومن بين هذه التشريعات التر الجزائالأم نه لا يجوز لمساعد النيابة إصدارأ

  172ماراتيالفكرة المشرع المصري والإ

ا التي لابد من الاشارة إليها الهامة من النقاط يعتبر كما  الجزائري  المشرعهو عدم فصل  أيض 
لا  وهو ما يفتح مجا ،جانب عقوبة الغرامةلى إمكانية النطق بعقوبات تكميلية إ في مسألة

بأس به من الجرائم التي تتوفر فيها شروط تطبيق الأمر  عدد لا لتساؤل، في ظل وجود 
  173كجنح قانون المرور وهو ما تم اغفاله. ،ةالجزائي تتضمن عقوبات تكميلي

إذ لم يحدد المشرع مر جزائي موقوف النفاذ؟ تحديد مدى إمكانية إصدار أعدم لى إضافة إ 
لعامة لى القواعد اوبالرجوع إ ،نهأغير  المسألة بشكل دقيق وواضح.هذه الجزائري ما يخص 

لا نجد أنه   513لى نص المادة التحديد إالمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وب
لنفاذ ايوجد ما يمنع من جعل عقوبة الغرامة المحكوم بها طبقا لإجراءات الأمر الجزائي موقوفة 

 174إذا ما توافرت شروط  وقف التنفيذ

 مدى إمكانية تغير وصف القانوني للقضية من قبل القاضيفي  اكما وقد يثار التساؤل أيض      
 ؟ جزائيكيل الجمهورية وفقا لإجراءات أمر الجزائي متى تم تحريكها بناء على طلب و 

لها بالتقيد بالوصف الذي يص المحكمة غير ملزمة دائماف، والذي يكون الجواب عنه بالقبول 
ف ن تعطي للفعل الوصعلى محضر الاتهام، فلها أن تعدله متى رأت ضرورة لذلك بأ بناء

                                                           
عة الشارقة للعلوم طارق المطروشي، محمد شلال العاني، نطاق الأمر الجزائي والسلطة المختصة بإصداره، مجلة جام 171

 211، ص 6169، 9،العدد91القانونية، المجلد 
 15،ص6199إيمان محمد الجابري ،الأمر الجزائي دراسة مقارنة، دط، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،172 
 365ص فاطمة حداد، المرجع السابق،173 
 955عبد اللطيف بوسري، المرجع السابق،ص174 
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لوصف بتطبيق ا  حينها زمةما إذا تعددت الأوصاف فهي ملأ ،الذي يستحقه في نظر القانون 
 لقضية تستدعي ذلك، وهو ما يتعارضن االأشد، كما لها أن تجري تحقيقات جديدة متى رأت أ

 ،متى وجدت شيئا  من ذلك ،محكمةن على اللذلك يمكن القول أالأمر الجزائي،  إجراءاتمع 
  175ن ترفض الطلب ن عليها أفإ

  رفض الأمر الجزائي  .ب

 ،ن القاضي في الجنحفي فقرتها الثالثة على أ 6مكرر 311يتضح من نص المادة       
يمكن  ذإ  176لاستجابة لطلب وكيل الجمهوريةضي في المخالفات غير ملزم دوما لخلافا للقا

ق ن ظروف القضية وملابساتها تستدعي التحقيرفض متى رأى أن يصدر قرار باللهذا الأخير أ
لم تكن متواجدة في محضر الاستدلالات، كما يحق للقاضي  فيها للكشف عن حقائق أخرى 

رفض طلب النيابة العامة أيضا في الحالات التي لا تتوافر فيها شروط تطبيق الأمر الجزائي 
لى ا عهكصغر المتهم ،عدم الكشف عن هوية المتهم ،شدة العقوبة التي لا بد من توقيع

ن يعيد ملف القضية المطروح لوكيل أ هذه الحالة يحق للقاضي الجزائي ، وفي177الواقعة
أمر ن يأو أ ،لطريق العادي للمحاكمةلالجمهورية الذي له أن يحرك القضية من جديد وفقا 

 بحفظ الملف طبقا لسلطة الملائمة الممنوحة له. 

 فالأمر لا يصدر بصفة عامة على جميع ،لتشريع الجزائري لن كان الأمر كذلك بالنسبة وإ    
 قد ضيق من الحالات التي يرفض مثلا   ،ن المشرع الفرنسي، إذ نجد أالتشريعات الإجرائية 

وهي حالة إجراء جلسة مواجهة  ،فيها القاضي إصدار الأمر الجزائي وحصرها في حالة واحدة
 متى نه التي نصت على أ .اءات الفرنسيقانون الإجر  9/ 915وفقا لما جاء في نص المادة 

  178.لعامةا لنيابةلأحال الأوراق  ،رأى القاضي جدوى المرافعة أو ضرورة النطق بعقوبة الحبس

ي ر الرفض الصادر من القاضن التساؤل الذي طرح في هذه المسألة فيما إذا كان قراغير أ    
لنص  الرجوعنه وبوعليه فإ؟ ن تترتب على هذا الرفضلا؟ وما هي الأثار التي يمكن أم مسببا أ

                                                           
 .62ص،6111، 3العنزي، عبد العزيز سعود، المحاكمة الموجزة بالأمر الجزائي في القانون الكويتي، مجلة الحقوق، العدد 175
 625، المرجع السابق، صفوزي عمارة176
  المصدر السابق  جراءات الجزائية،لقانون الإ المعدل والمتمم  95/16من الأمر  9مكرر311 أنظر المادة 177

 631صالسابق، المرجع  ،بالقاسمسويقات  178 
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ن خلال من قانون الإجراءات الجزائية نجد الجواب على هذه المسألة، م 6مكرر  311المادة 
والتي  ، با"ما تراه مناسلنيابة العامة لتتخذ لنه يعيد ملف المتابعة استعمال المشرع لعبارة" فإ

لنيابة بالرفض ير على طلب ابل يكتفي فقط بالتأش ران القاضي الجزائي لا يصدر أمتفيد على أ
من قانون الإجراءات  9أحكام المادة مع ن كان هذا الأمر  يتعارض ،وإ دون أي تسبيب 

كما لم يكن  ،  179الجزائية التي اشترطت أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر القضائية معللة  
دة قرار إعاالاعتراض على جواز  و عدمأ واضحا كفاية بشأن مسألة جواز المشرع الجزائري 

م ددراسات القانونية من أكدت عن هناك بعض ملف المتابعة إلى وكيل الجمهورية،  إلا أ
 180. الطلب رفضالسلطة المطلقة في قبول أو  ةلهذا الأخير ف مكانية الاعتراض، إ

شرع نص الم، حيث قد فالأمر يختلف في المخالفات  ،الجنحالنسبة ن كان الأمر كذلك بوإ
لى طلب وكيل لاستجابة إالقاضي الجزائي ملزم با أن على 316الجزائري بموجب المادة 

ن يكون في أي حال من أحوال أيام وإصدار أمر جزائي لا يمكن أ 91الجمهورية في ظرف
 181ن يلزم بتعليل قراره دون أ ،حد الأدنى المقرر للمخالفاتأقل من ضعف ال

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 953صعبد اللطيف بوسري، المرجع السابق، 179 
 615ص، 6192، 9، العدد2ضوء التشريع الجزائري"، مجلة القانون، المجلدعلى نظام الأمر الجزائي دراسة  عقاب لزرق، 180

 المصدر السابق  جراءات الجزائية،لقانون الإ ، المعدل والمتمم 95/16الأمر  181 
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 ري المثول الفو  المطلب الثاني:

التي استحدثها المشرع الجزائري يعتبر المثول الفوري أحد أهم الإجراءات التنظيمية     
وذلك من خلال تبسيط الإجراءات القضائية كلما ، ستجابة ضرورية لتفعيل عدالة سريعة كا

سيتم التطرق من خلال هذا المطلب لدراسة مفهوم  ،وعليه .تعلق الأمر بالجرائم المتلبس بها
 لى إجراءات تطبيقه في )الفرع الثاني(. الفوري في )الفرع الأول( ثم إثول الم

 الفرع الأول: مفهوم المثول الفوري 

ضي ى الجزائية  والذي يقيعتبر نظام المثول الفوري من الأساليب الجديد لتسير الدعو     
رعة سأجل ضمان  من ،ق الأمر بالجرائم المتلبس بهاجراءات القضائية كلما تعلتبسيط الإ

مثول لمعنى اعن لى البحث هذا الفرع إ سيتم التطرق من خلال ،وعليه .المحاكمة الجزائية
 لى شروط تطبيقه )ثانيا(.الفوري وخصائصه )أولا( ثم إ

 أولا: معنى المثول الفوري وخصائصه

ائية من القض يجاز الإجراءاتائية يحتم علينا في بعض الأحيان إن تحقيق العدالة الجز إ    
ية قانونآليات ذلك من خلال تكريس و ممكن،  وقت  جرامي في أقصرأجل تحقيق الردع الإ

يه من خصائص لط الإجراءات القضائية، كنظام المثول الفوري وما يتوافر عيذات فعالية في تبس
 لية مميزة سيتم التطرق إليها بعد ايضاح معنى هذه الآ

 معني المثول الفوري  .1

ة)أ(، يالبحث عن معنى المثول الفوري يقتضي التطرق:إلى التعريف اللغوي لهذه الآلإن     
 .(تلى التعريف القانوني )إلى التعريف الفقهي)ب(، وصولا إ ثم

 التعريف اللغوي:   .أ

على رغم ، و المثول الفوري : هي كلمة قانونية مكونة من كلمتين الأولى مثول والثانية فوري 
 ان معجم اللغات لم يتضمن تعريف لهذا المصطلح كماهو وارد قانونأمن قدم المصطلح إلا 

 : حيث ر كل جزء منه على حدى يفست تم  نماوإ
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عرف المثول بأنه "جمع مثائل من الفعل مثل أي، مَثَلَ، ومَثُلَ، مُثُولا ، فنقول مثل الشخص بين 
 يدي فلان أي قام بين يديه منتصبا". 

لى فور من الفعل فار، ومعناه التعجيل دون نه "اسم منسوب إأما فوري فقد عرف لغة على أ 
 182التأخير، فيقال رجع من فوره، أي حالا ومباشرة

 التعريف الفقهي:  .ب

عض على حيث عرفه الب ،لفوري على إيجاد تعريف موحد للمثول الم يتفق فقهاء القانون      
رائية لإخطار الإج امتهملائل االعامة وفقجراء من إجراءات المتابعة الجزائية تتخذها النيابة أنه:" إ

ذلك و ن المرور بمرحلة التحقيق القضائي المحكمة بالقضية، عن طريق مثول المتهم أمامها دو 
لجنح جال معقولة كلما تعلق الأمر بااءات وضمان الفصل في القضايا في آبهدف تبسيط الإجر 

ها النسبية ملابساتها من جهة وخطورتالتي لا تستدعي التقصي وتحري فيها لوضوح و المتلبس 
  183من جهة أخرى".

ار النائب حكمة بناء على قر مام المحالة المتهم أأنه" إجراء يتم بموجبه إبفي حين عرفه البعض 
كما 184".بسيطة وواضحة ي للحقائق التي تبدويجعل من الممكن الحصول على حكم فور  العام، 

المستحدثة  التي تقوم على المعالجة الأنية للدعوى العمومية ية تلك الآل أنه"بوقد عرف أيضا 
ديمه فورا أمام جهة الحكم بعد تق عن طريق إحالة المشتبه الذي قام بارتكاب جنحة متلبس بها

كن تعريف يم ،ومن خلال ما سبق ،وعليه185".أمام وكيل الجمهورية مع احترام حقوق الدفاع
ها تبعا لسلطة ليع المحاكمة الجزائية يتم اللجوء إلتسريلية مستحدثة نه آالمثول الفوري على أ

الملائمة الممنوحة لوكيل الجمهورية بعد اطلاعه على محاضر التي تعدها الضبطية القضائية 
د القبض لمحاكمة بعتهم البالغ مباشرة  أمام ايتم من خلالها إحالة الم، في الجنح المتلبس بها 

                                                           

 9112اللغة والإعلام، دار المشرق، بيروت، لبنان، الطبعة العشرون،المنجد في 182 
، 95علان حرشاوي "نظام المثول الفوري للمتهم بين المأمول وضرورة الإصلاح"، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية المجلد 183 

 6111، ص6166، 9دالعد
184 Conseil  Départemental D’Accès ou droit de la Guyane ; TRIBUNAL DE GRANDE 

INSTANCE DE CAYENNE COUR D’APPEL DE CAYENNE ; GUIDE DE LA 

COMPARUTION IMMEDIATE. 
سكماكجي هبة، الإجراءات المستحدثة للمحاكمة في الجرائم البسيطة في قانون الإجراءات الجزائية، أطروحة مقدمة لنيل 185 

 . 91، ص 6169/ 6161،-9قسنطينة -درجة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري 
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زمة لسماع كثر من المدة اللابمرحلة التحقيق الابتدائي ودون أن يتم  توقيفه أ عليه دون المرور
 له.اأقو 

 التعريف القانوني: .ت

 ،قانونيةلية في نصوصه النطاق العادة عند تنظيمه لهذه الآ ولم يخرج المشرع الجزائري من    
 جراءاتها تاركا مهمة تعريفها للفقه. شروطها وإحيث اكتفى ببيان 

تلبس إجراءات الوهو أيضا بديل  ،المباشر للمحكمة المثول الفوري من أنظمة الإحالةويعتبر 
المتلبس بها  نه" يمكن في حالة الجنحعلى أ 95/16مكرر من الأمر  331ادةحيث نصت الم

ا إتباع إجراءات المثول الفوري المنصوص عليه ،إجراء تحقيق قضائيإذا لم تقتضي القضية 
ن يستساغ من نص هذه المادة أن نظام المثول الفوري من نه يمكن أفإ ،وعليه.في هذا القسم"

ا في الجنح تباعهالتقديرية للوكيل الجمهورية، يتم االأنظمة الإجرائية التي تخضع للسلطة 
 .لوضوح ملابسات القضية اوجوبي   االمتلبس والتي لا يعتبر التحقيق فيها إجراء  

  خصائص المثول الفوري  .0

من خلال التعريفات السابقة يكون من السهل جدا استخلاص بعض الخصائص التي      
 تميز هذا النظام والتي يعد من أهمها: 

 المثول الفوري إجراء جوازي: .أ

ضع للسلطة التقديرية لوكيل الجمهورية الذي يقوم خلية يحيث أن اللجوء إلى هذه الآ     
ة الملائمة قبل الضبطية القضائية تبعا لسلط بالتصرف في المحاضر الاستدلال التي تصله من

إطلاق و أإما إحالة ملف الدعوى على قاضي التحقيق  ممنوحة له ، حيث يقرر بعد استجوابهال
 ىلاللجوء إما وإ ،جراءات التكليف بالحضوروفقا لإالمحكمة لى إإحالته أو صراح المتهم 

 186ذلك. تدعين ملابسات القضية تسإجراءات المثول الفوري متى رأى أ

 

                                                           

 لمعمقة، ألقيت على طلبة الماستر قانون دريسي ميلود، محاضرات بعنوان المثول الفوري، مقياس الإجراءات الجزائية ا186 
  19، ص61/19/6161جنائي ،جامعة باجي مختار عنابة في
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 فصل قاضي الحكم في الحبس المؤقت:   .ب

طة إصدار سلراء حيث يمنح هذا الإج ،جراءات المثول الفوري وهو الميزة التي إنفردت بها إ     
ل العام من الأصستثناء اك ،م متى تم تأجيل البت في القضيةالحبس المؤقت لقاضي الحك

وكيل  من اختصاص العقابيةالمؤسسة في الذي يقضي بأن سلطة إيداع الأشخاص 
 187الجمهورية

 سرعة المحاكمة   .ت

  ابعيد  ، يمةجر لع السريع لالرد ن يضمنأ من شأنهإجراء  في كونه  المثول الفوري ويتميز      
لسلبي االتخفيف من الأثر ن يضمن بالشكل الذي من شأنه أ ،الإجراءات الطويلة والمعقدةعن 

 188ضمان حقوق المتهم والضحية معا.وبالتالي الذي يخلفه الجرم المشهود، 

 : شروط تطبيق المثول الفوري  ثانيا

التقيد بمجموعة من الشروط من أجل ضمان يستوجب ن اعمال إجراءات المثول الفوري إ     
 التطرق من خلال هذاقد سيتم فوعليه،  . سريعة قضائيةإجراءات عدالة المحاكمة في ظل 

لى الشروط الشخصية المتعلقة ثم إ (9المتعلقة بطبيعة الجريمة ) لى الشروط الموضوعيةالفرع إ
 (. 6بصفة المتهم )

 

 

 

 

 

                                                           

الويزة نجار، نظام المثول الفوري بديل للمحاكمة بإجراءات الجنح المتلبس بها، حوليات قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، 187 
  391 ص، 6191 ن، جوا62العدد

188 Julie reszka ; La comparution immédiate : entre efficacité procédurale et protection des droits 

de la défense ; Master 2 « justice, procès, procédures. Contentieux » Année universitaire 2018-
2019 ; p 11 



 الباب الأول: صور الآليات المسحدثة على ضمانات المحاكمة العادلة  

107 
 

 الشروط الموضوعية . 1

 تعلى الرغم من منح المشرع الجزائري لوكيل الجمهورية صلاحية تقرير الأخذ بإجراءا     
 ،ةالموضوعيية بمجموعة من الشروط لا أنه قد ربط هذه الصلاحالمثول الفوري من عدمها إ

 يلي:  والتي يعتبر من أهمها ما

 بها: ان تكون الجريمة متلبسأ  .أ

وقد  189".أو المقاربة بين لحظتي ارتكاب الجريمة واكتشافها ةويقصد بالتلبس "المعاصر      
وحصرها في  ،من قانون الإجراءات الجزائية 99ته بموجب المادة حدد المشرع الجزائري حالا

  :الات وهيح 5

 ن تكتشف الجريمة حال ارتكابها أ 

 ن تكتشف الجريمة عقب ارتكابها والذي يخضع تحديد الوقت فيها حسب السلطة أ
 التقديرية للقاضي

  إذا تبع العامة المشتبه فيه بالصياح 
 لى افتراض مساهمته في وإذا وجدت في حيازته أشياء أو دلائل من شأنها أن تدعوا إ

 الجريمة
 ن استدعى أحد ضباط الشرطة القضائية ن ارتكابها بأا كشف صاحب المنزل عإذ

 للكشف عنها

، من التلبسالسادسة  حالة المن قانون الإجراءات الجزائية على  96كما وقد نصت المادة 
تخرج من نطاق تطبيق إجراءات المثول  لحالة ن هذه اإلا أوجود جناية،  عنوهو الكشف 

من شروط  وهو الشرط الثاني ،الفوري لاقتصار تطبيقه على الجنح المتلبس بها دون الجنايات
 .تطبيق المثول الفوري 

 

                                                           

عمر خوري، سلطات الشرطة القضائية في مواجهة الجريمة المتلبس بها، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  189 
 61ص ،6199 ،3 ، العدد59 والسياسية، المجلد
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 ن تأخذ الجريمة وصف جنحة أ  .ب

 ، جنايةالأو  ةالأفعال التي تأخذ وصف المخالف حيث يخرج من نطاق تطبيق المثول الفوري      
كن تلم إذا لية أيضا الأفعال التي تأخذ وصف جنحة كما ويخرج من نطاق تطبيق هذه الآ

 .بها امتلبس  

ون ك، ن تطبيق إجراءات هذا النظام محصور في الجنح المتلبس بها فقط إف ،وعليه
نايات على عكس الج،  تحقيق إجراءلى اللجوء إملابسات القضية فيها واضحة ولا تستدعي 

ن أو  ها ، كماشأن تتطلب ضرورة إجراء تحقيق فيكما  و ،بخصوصية في المتابعةالتي تمتاز 
 ، هملى إهمال حقوق المتإفي المخالفات قد يؤدي بالنتيجة  تطبيق إجراءات المثول الفوري 

 ض المخالفات قد يكون من المستحسن التحقيق فيها لضمان الوصول للحقيقة.  ن بعوأخاصة 

 لإجراءات تحقيق خاصة ن لا تخضع المتابعة فيهاأ .ت

 ،هو عدم خضوع بعض الجرائم بالنظر إلى موضوعها أو مرتكبهاوالمقصود بهذا الشرط      
ها نظرا راء تحقيق فيجلاشتراط المشرع الجزائري ضرورة إ وهذالى إجراءات المثول الفوري ، إ

كما هو الحال في الجرائم المرتكبة من قبل الحدث  ،نفرادها بإجراءات خاصةلخصوصيتها وا
والجرائم المرتكبة من قبل الأشخاص الخاضعين لامتيازات ،والعسكرية  ،والجرائم السياسية

شرطة القضائية ...، وكذا جرائم وضباط ال،والولاة  ،التقاضي كأعضاء السلك القضائي
ى إجراءات لعلى الجنح التي لا تحتاج إ لافإجراء المثول الفوري لا يطبق إ،ه وعلي 190الإعلام.

 .فهي تتعلق بالجرائم ذات الأدلة الواضحة والخطورة النسبية ،تحقيق خاصة
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 جرائية والشخصية الشروط الإ .0

ائية جر ط الموضوعية مجموعة من الشروط الإلى الشرو اشترط المشرع الجزائري إضافة إ    
 أهمها:  ،والشخصية

 وتقديمة أمام وكيل الجمهوريةالقبض على المشتبه به  .أ

ه لابد أن راءات الجزائية على أن المشتبه بن قانون الإجم 9مكرر 331نصت المادة      
خذ ن يتوذلك من أجل أ ،الجنحة المتلبس بهالى وكيل الجمهورية فور القبض عليه في يقدم إ

ن متى رأى أ ول الفوري إجراءات المث يتبعأو لى قاضي التحقيق فله أن يحيله إ ما يراه مناسبا.
 ،عليهو  ية وحدها كافية للفصل في القضية.محاضر الاستدلال التي أعدتها الضبطية القضائ

ن يكون المتهم شخص معلوم وماثل أمام وكيل بحيث لا بد أ انص هذه المادة قد جاء واضحف
 191.الجمهورية حتى يمكن تطبيق إجراءات المثول الفوري ضده 

 لضمانات الكافية للمثول أمام القضاءاعدم تقديم المتهم  .ب

كفل مثوله الشخصية اللازمة التي تقديم المتهم الضمانات القانونية و وعليه فقد اعتبر عدم ت    
ى تحريك لجوء وكيل الجمهورية إلر يالشروط الإجرائية التي من شأنها تبر أمام المحكمة ثاني 

عدم معرفة ف ، ت المثول الفوري لإجراءا اوفق االدعوى العمومية تبعا لسلطة الملائمة الممنوحة له
لى إحالته فورا إلى المحكمة إ يجعل وكيل الجمهورية يلجأ 192محل إقامة المشتبه به  موطن أو

المتهم رهن الحبس المؤقت ن تم سحب سلطة إيداع ، خاصة بعد أ الأخير روب هذاخوفا من ه
الجزائية التي كانت تجيز  تالإجراءا من قانون  51من يد النيابة العامة بإلغاء نص المادة 

 .لبس بهاالمؤقت في الجرائم المت لوكيل الجمهورية بصفة استثنائية إيداع المتهم رهن الحبس

ديم المتهم الضمانات القانونية قن عدم تقد اعتبروا أ،  رسي القانون امغير أن البعض من م
لتبرير موقف وكيل الجمهورية في الأخذ بنظام المثول الفوري كطريق من  حده غير كافيو 
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جانب  لىأخرى إ ،ريضرورة إضافة معاي ا في هذا وقد طالبو ، طرق تحريك الدعوى العمومية 
 193كافية مثلا. غير أن الأدلة وأهذا المعيار كأن تكون القضية مهيأة للفصل فيها 

جراء لى الاستغناء عن هذا الاالكافية للمثول قد يؤدي إلضمانات فتقديم المتهم ا ،وعليه    
لتي وا ،95/16 من الأمر كررم 331نص المادة لطبقا  ،بها اجنحة متلبس  الكانت وإن حتى 

يقدم أمام وكيل الجمهورية الشخص المقبوض عليه في جنحة متلبس بها والذي جاء فيها أنه "
 194".لا يقدم ضمانات كافية لمثوله أمام القضاء

 غ المتهم سن الرشد الجزائي.بلو  .ت

وصية هذا نظرا لخصوري على الأشخاص البالغين فقط ، المثول الفحيث بقتصر تطبيق      
 يةفي ظل وجوب كمرحلة التحقيق الجنائي، ، جرائيةالإجراء واختصارها لبعض المراحل لإا

من القانون  29بموجب المادة وفي هذا فقد نص المشرع الجزائري  .لاحداثلالتحقيق بالنسبة 
 195على الجرائم التي يرتكبها الطفل"إجراءات التلبس  قتطب " لاعلى أنه  95/96

جراء وحصر هذا الإمن نطاق تطبيق  سنة 91كل من يقل عمره عن بعاد تيعني اس وما
 .فقط  في حدود الأشخاص البالغيناستخدامه 
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 .الفرع الثاني: إجراءات المثول الفوري 

في ا ا منفرد  ا قانوني  ن الطبيعة القانونية المتميزة لنظام المثول الفوري قد جعلت منه نظام  إ     
رحلة مثول موهي  الأولى: مرحلتين ل افق  و حيث يتم تطبيق هذا الأخير  ،إجراءاته القضائية

 .لحكمامثول المتهم أمام جهة هي مرحلة فالثانية ما أ ،فيه أمام وكيل الجمهورية  هالمشتب

 مثول المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية  أولا :

 ةالضبطي من قبله فيه في جنحة متلبس بها وتقديمه بتشبعد أن يتم القبض على الم    
 جراءات التالية :يقوم هذا الأخير بالإ ،جمهوريةلى وكيل الالقضائية إ

 التأكد من هوية المشتبه فيه .1

 ن وكيل الجمهورية ملزم بالضرورةعلى أ 95/16 من الأمر 6مكرر 331ة نصت الماد    
التأكد و ، المقدم أمامه من خلال التعرف على اسمه ومحل إقامته  من التأكد من هوية المشتبه

بار أن تباع، الضمانات القانونية الكافية للمثول أمام القضاء و لا يملك أ إذا كان يملكفيما 
 اأتي بعده، لتتطبيق إجراءات المثول الفوري  روطهو شرط من شالضمانات لهذه   عدم تقديمه

ل مناقشته من خلا، مرحلة استجواب المشتبه فيه حول الوقائع المتابع بها ووصفها القانوني
الاستدلال التي بناء على محاضر  196ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه والأدلة القائمة ضده

الدقة والوضوح في وصف  در منوالتي لا بد أن تكون على ق أعدتها الضبطية القضائية
 .تفاصيلها

ف للقواعد المتعار وفقا  في غرفة خاصةو حضور محامي المتهم يكون هذا الاستجواب ب     
 ا بخاتم الوحدة التي ينتميممهور   ا وفي محضر يكون مؤرخ   ذلك مع ضرورة تدوين، عليها 

  197ليهاإ
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 المتهم بأنه سيمثل فورا أمام المحكمة  مإعلا .0

 اقضية وفقإحالة اله تقرير جراءات التي يلزم وكيل الجمهورية على اتباعها عند الإمن ثاني     
ادة حيث نصت الم، نه سيمثل فورا أمام المحكمةبأإخطار المتهم هو إجراءات المثول الفوري 

" يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص المقدم أمامه ثم أنه لابد أن على  6مكرر 331
  198بالأفعال المنسوبة إليه ووصفها القانوني ويخبره بأنه سيمثل فورا أمام المحكمة...."يبلغه 

 شرط معلالعلم بذلك، فعلى دون أن يكون لى المحكمة ة المتهم إيمكن إحالنه لا فإ ،وعليه 
 تهايد من قيميز ما  ،الإجرامي للفعلالعقوبة المقررة تقبال سلاة المتهم ضروري لتهيئة نفسي

 عن الجريمة.ورد فعل فوري  استجابة سريعة هاباعتبار  الردعية

 إبلاغ الضحية والشهود .3

يعتبر إبلاغ الشهود من بين ثالث الإجراءات القضائية السابقة لإحالة المتهم فورا أمام     
في فقرتها الثانية  95/16 الأمر من 9كررم 331حيث نصت المادة ، المحكمة المختصة 

على أنه "يجوز لضابط الشرطة القضائية استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها شفاهه ويلزم 
 هؤلاء بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا." 

حيث فية تبليغ الشهود بوتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن المشرع الجزائري قد حدد كي    
عن طريق  وذلك، من أجل ضمان تسريع الإجراءات القضائية  التبليغ شفاهة قد اشترط أن يتم

 .أوعن طريق مكالمة الهاتفية الشخصي غالتبلي

لشهود الى أن المشرع الجزائري قد ربط تبليغ ننبه في هذا الإطار إ أنه لابد من أن ىعل     
من  12 في المادةحضورهم تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا بوجوبية 

  قانون الإجراءات الجزائية.
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 : المثول المتهم أمام جهة الحكمثانيا 

متى قرر وكيل الجمهورية إحالة ملف الدعوى العمومية أمام المحكمة القضائية المختصة     
(، وحالة تأجيل النظر 9حالة الفصل الفوري في القضية الجزائية ): فإننا نكون أمام حالتين 

 (6الدعوى لأقرب جلسة)في 

 الفوري في القضية الجزائية: لالفص .9

ا أمام الجهة يحيله فور   ،استجواب المتهم والتأكد من هويتهبن يقوم وكيل الجمهورية بعد أ     
أسها ر تيوري سمى جلسة المثول الفتجلسة حينها عقد نت، لنظر في قضيته للقضائية المختصة ا

على ه عند نصالفرنسي ع )خلافا لما تبناه المشر الجنح  محكمةرئيس المحكمة أو أحد قضاة 
ليتم بعدها  199.(قاضي الحريات الفصل في القضية محل المثول الفوري ضرورة أن يتولى 

، همالمت من هويةكد من حيث التأ اتباع الإجراءات المتعارف عليها في المحاكمة الجزائية
لحصول حقه في ابتنبيه المتهم ثم ومن ، الجزائيةلتحقق من حضور جميع أطراف الخصومة ا

  200بمحام على مهلة لتحضير دفاعة إذا لم يكن ممثلا  

ية و صفة علنب  هان المحكمة تقوم بالنظر فيفإذا كانت القضية مهيئة للفصل، فإيه، علو     
 متىف 201.الجزائية  لإجراءات العادية للمحاكمةلطبقا بحضور جميع أطراف الدعوى العمومية 

ماع الشهود و س ،استجواب المتهمنه يتم فإ ،البت في الدعوى محل الجريمة المتلبس بهاتقرر 
لمتهم ة لر يلى منح الكلمة الأخوصولا إه ،تقديم المدعي المدني لطلباتو ومناقشة أدلة الإثبات، 

 جرامية واضحةلقضية ذات معالم إاجراءات تتعلق بنه وإن كانت هذه الإأغير  202ومحاميه.
، لية يتكم تلى تحقيقاتحتاج إ والتي المعالم يطرح حول القضايا غير واضحة  ،التساؤلن فإ
 ؟  جراءات العاديةتحريكها وفقا للإللنيابة العامة إلى ل يتم اعادة الملف فه

                                                           
199 Julie reszka ; op cit ; p24 
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لتحقيقات ا الفوري علىعند فصلها في القضية محل المثول تعتمد  المحكمة الجزائيةأن و  خاصة
 إمكانية إجراء تحقيقات تكميلية كون ذلك يتعارض ومبدأ دون تعدها الضبطية التي التمهيدية 

 .المحاكمة الفورية التي من أجلها تم تكريس العمل بهذا الإجراء

 لى أقرب جلسة تأجيل النظر في الدعوى إ .0

من أساسيات نظام المثول الفوري قيام هذا الإجراء على مبدأ سرعة الفصل في القضية محل 
عدة ن هذه القاغير أ ، ة المتهم فورا أمام المحكمةحيث يتم محاكم ،جريمة متلبسفي النظر 
قد قيدها المشرع الجزائري بمجموعة من الاستثناءات كلما تعلق ي على إطلاقها،  إذ لا تسر 

ن التطرق مفسيتم   ،وعليه .الأمر بحالات محدد حصرا بموجب قانون الإجراءات الجزائية
(، )أةتأجيل الفصل في القضي البحث عن الحالات التي يتم من خلالها لىإة خلال هذه الدراس

 (  ب)ثار المترتبة عن تأجيل الفصل في القضية لى الآثم إ

  حالات تأجيل الفصل في القضية محل المثول الفوري  .أ

المثول الفوري لا يعني إحالة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة وفقا لإجراءات      
ن يتم الفصل في قضيته فورا وفي نفس بالضرورة أن المتهم الماثل أمام المحكمة لا بد أ

إمكانية تأجيل على من قانون الإجراءات الجزائية  5كررم المادة 331الجلسة، إذ قد نصت 
ع لى تاريخ لاحق وذلك لأسباب ودوافجزائية محل إجراء المثول الفوري إالفصل في الدعوى ال

أة ن الوقائع غير مهيت المحكمة أضير دفاعه إذا رأتمسك المتهم بحقه في تححددت في: 
 .للفصل فيها

 تمسك المتهم بحقه في تحضير دفاعه 

للمتهم ماثل فورا  95/16الأمر من  5مكرر 331منح المشرع الجزائري بموجب المادة      
هلة لا تقل وذلك بمنحه م ، لى غاية إعداد دفاعهي التمسك بتأجيل الفصل في قضيته إالحق ف

ية في ظروف قضائحاكمته عن ثلاثة أيام  كاملة من أجل ضمان حقه في الدفاع حتى تتم م
قد حدد الحد الأدنى ن كان إو  زائري الج المشرعلى أن أنه يلاحظ في هذا الإطار إعادلة، على 

لى دي إؤ ما قد ي، لذلك نه لم يحدد المدة  القصوى المقرر تحضير دفاعه فإم لممنوح للمتهال
مثول نظام ال بنيارض و الغاية التي من أجلها تم تقد يتعبالشكل الذي زيادة في المهلة 
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 ،المشرع الفرنسي عند تنظيمه لإجراءات المثول الفوري وهو على خلاف ما جاء به  203.الفوري 
 القاضيذ قد ألزم ، إكبر لحق الدفاع أن تمنح حماية بضمانات من شأنها أأحاطها حيث 

اليوم أو تمسك  في قضيته في نفس الخيار بين الفصل إمكانيةببضرورة تنبيه المتهم  الجزائي 
على أن لا  تقل هذه المدة عن اسبوعين وأن لا  ،لى تاريخ  لاحقإ بحقه في تأجيل المحاكمة

تحضير دفاعه ن يسمح لهذا الأخير بوهو الأمر الذي من شأنه أ ، ( 12تزيد عن ستة أسابيع)
  204.وفي مدة معقولة حسب متطلبات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانجيد بشكل 

 التأجيل إذا رات المحكمة ان الوقائع غير مهيأة للفصل فيها 

ل جالحالة التي يمكن للمحكمة أن تؤ على  ة في فقرتها الثالث 5مكرر 331نصت المادة      
وذلك بقولها  ،بحقه في تحضير دفاعهن لم يتمسك المتهم الفصل في قضيته من تلقاء نفسها، إ

وقد حددت  205لى أقرب جلسة "أة للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها إ"إذا لم تكن الدعوى مهي
القانونية التي أجريت حول هذا الإجراء الحالات التي تكون فيها الدعوى غير مهيأة  الدراسات

شهادته، ب المتهم  تمسكو لجلسة المحاكمة الضحية  وأ عدم حضور الشاهد:للفصل من بينها 
  ،ةو صحيفة سوابقه القضائيلمتهم أعدم وجود شهادة ميلاد اق الملف الجزائي غير تامة، أورا

ى المحكمة بأنها ضرورية للفصل في الدعوى على ر ت التي  عناصر الأخرى وغير ذلك من ال
التشريعات  ىلأما بالرجوع إ 206،أقرب جلسة لى إتؤجل المحكمة القضية  ،وحينئذ. أكمل وجه 

من  313ن المشرع الفرنسي قد فصل في هذه المسألة بموجب المادة فإننا نجد أ ،المقارنة
 ن من شروط تطبيق إجراء المثول الفوري أن يكون واعتبر أ ،جراءات الجزائية الفرنسيقانون الإ

ملف المتابعة مستجمعا لكافة الأدلة والعناصر الضرورية حتى يتسنى للقاضي الفصل في 
  207.لقضية على الفورا
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 :لأثار المترتبة عن تأجيل الفصل في القضيةا .ب

ما تقرر تأجيل من قانون الإجراءات الجزائية على أنه إذا  2مكرر331نصت المادة     
 :ن ذلك قد يترتب عنهالفصل في القضية فإ

 ترك المتهم حر 9

 خضاع المتهم لأحد تدابير الرقابة القضائية إ 6

 208ضع المتهم رهن الحبس المؤقت و  3

 ترك المتهم حر 

ن المشرع الجزائري قد جعل من ترك المتهم حرا أول التدابير المنصوص وما يلاحظ أ      
تم المتابعة ن تتطلبات قرينة البراءة التي تفرض أاستجابة منه لم ،عليها بموجب هذه المادة

ن ن ترك المتهم حرا لا يمكمن أ من تأكد نه لابدعلى أ ، ية للمتهم وهو في حالة حريةالجزائ
ود س من شأنه التأثير على الشهن يؤثر بأي شكل من الأشكال على حسن سير المحاكمة، وليأ

نتيجة كان و أن ترك المتهم حرا   209.و حتى المتهملضحية، أل، أو على السلامة الشخصية 
على  351حيث نصت المادة  ، الجريمةضئالة العقوبة المترتب عن و الوقائع أ عدم خطورة

ن لا تقل العقوبة المقضي بها عن ضرورة أبالمر إيداع المتهم الحبس يشترط  أن اصدار أ
  210سنة.

 ،ابيب أمر ترك المتهم حر  ن قاضي الحكم غير ملزم بتسوتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أ
ة المتهم ن حريفطالما أ ،ليهوع تابعة الجزائية.ن هذا الإجراء هو الأصل العام في المباعتبار أ

ويكفي  أن ينطق القاضي به شفاهة في لم تسلب منه فلا طائل من تحرير أمر بذلك، 
 211.الجلسة

                                                           
 المصدر السابق جراءات الجزائية،المعدل والمتمم لقانون الإ ،95/16الأمر  208

مجلة البحوث القانونية والسياسية،  ،95/16العربي نصر الشريف، المثول والأمر الجزائي والوساطة على ضوء الأمر 209 
  311، ص6192، 1العدد

 ، المصدر السابق.، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم 22/955الأمر  210 

 91، المرجع السابق، صهلالي خيرة، تربح مخلوف 211
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 إخضاع المتهم لتدبير من تدابير الرقابة القضائية 

أو  الخيار الوسط بين ترك المتهم حر يعتبر إخضاع المتهم لتدابير الرقابة القضائية     
  ،الأول تدبيرالعدم جدوى  جراء في حالاللجوء إلى هذا الإيتم ذ مؤقت، إالوضعه رهن الحبس 

 ن الرقابة القضائية أقل مساسا من التعرض لحرية المتهم فهي لا تعتبر حرمانا كاملا  باعتبار أ
عندما يرى القاضي أن  212  .هي  مجرد التزام يقرر في مواجهة المتهمنما ، وإالفردية  ةللحري

من  9مكرر 965تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها بموجب المادة لأحد اخضاعه 
 يخ الذي أجلت إليهأمام المحكمة في التار  هكفيل بضمان مثول قانون الإجراءات الجزائية

زم لأصدر أمرا خاصا ي ،تدابير د هذه لى أحالحكم اللجوء إ فمتى قرر قاضي ،وعليه .الدعوى 
 ترتب عن ذلكنه لا يفإ ،أنه في حال مخالفة هذه الأخيرة، على فيه المتهم بضرورة التقيد بها

من قانون  961نما تطبق العقوبات المقررة بموجب المادة رهن الحبس المؤقت وإوضع المتهم 
 .الإجراءات الجزائية

دابير تملزم باختيار بين  الجزائي لى أن القاضيإ في هذا الإطار مع ضرورة التنبيه
مع لائمتها م ، ووتها لى خطورة الوقائع ومدى ثبمن توقيعها بالنظر إما يحقق الغرض الرقابة 

 213 .شخصية المتهم

  الأمر بالحبس المؤقت 

من  يهلالخيار الأخير الذي يتم اللجوء إ يعتبر الأمر بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت     
ا لخطورة هذا الإجراء نظر   ،قبل قاضي الحكم في حال تأجيل الدعوى محل المثول الفوري 

غط على لضستثنائي هدفه منع ممارسة اليه كإجراء اللجوء إايتم حيث ،  حريةالومساسه ب
اء و في حالة التي يكون فيها الحبس إجر و الضحايا أو لمنع التواطؤ بين المتهمين أالشهود أ

  214لحماية المتهم ... اضروري  

وما يلاحظ في هذا الإطار أن المشرع الجزائي قد خرج من القاعدة العامة المقرر للإصدار      
ة من يد النيابها وانتزاعجراء صدار هذا الإاجهة الحكم صلاحية بمنح   ،أمر الحبس المؤقت

                                                           

 .356محمد أمين زيان، المرجع السابق، ص 212 
 .925ص  عبد اللطيف بوسري، المرجع السابق،213 
 391، المرجع السابق، صالعربي نصر الشريف214 
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من  اوهو الأمر الذي لقي استحسانا وتأييد215 ،العامة باعتبارها طرفا في الخصومة الجزائية
الوارد بموجب  بالحبس ن المقصودة  أعبد الله أوهايبي ،  وقد اعتبر الدكتورالقانون  رسيماقبل م

من قانون الإجراءات الجزائية هو الحبس من أجل ضمان المحاكمة ،  2مكرر331المادة 
 965و969فالحبس بمناسبة إجراء المثول الفوري لا يقصد به الحبس المقرر بموجب المادتين 

نما بس، وإقب عليها بالحمن قانون الإجراءات الجزائية المتعلقين بالحبس بمناسبة الجنح المعا
 المحاكمة.موعد  لى غاية يقصد به الحبس إ

راه لسلطة التقديرية للمحكمة وفقا لما تلفالمدة المقررة لحبس المتهم  تخضع  ،وبالتالي     
إجراءات المحاكمة الفورية التي من أجلها تم تبني بما يتلاءم مع ، و مفيدا لإظهار الحقيقة 

حذف لى ضرورة تدخل المشرع لالدكتور عبد الله أوهايبية إ كما وقد دعى نظام المثول الفوري.
من قانون الإجراءات الجزائية واستبدالها  2مكرر331الواردة بموجب المادة  "امؤقت  "مصطلح 

 216"وضع المتهم في الحبس"بعبارة 

الفرنسي لم ينص على  على عكس المشرع ،ن المشرع الجزائري أ اكما و يلاحظ أيض       
 ،اكمةلاحتجاز السابق للمحلكترونية  كبديل اوب المراقبة الإسلألى استخدام وء إاللجمكانية إ

والذي يقوم قاضي الحريات بنطقها أثناء جلسة المثول الفوري عندما لا يوافق المتهم على 
اعتبر أسلوب ن المشرع الجزائري قد إلى أيرجع لعل السبب في ذلك و  217ا.المحاكمة فور  

 ؤقت .جراء الحبس الموليس بديل لإ للعقوبات السالبة للحرية بديلا   الالكتروبةالمراقبة 

 

 

 

 

                                                           
 356صمحمد أمين زيان، المرجع السابق، 215

، الجزء الثاني، دار هومة لطباعة والنشر 6192/6191عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، طبعة  216 
 .916، 919والتوزيع، الجزائر، ص

217 Julie reszka ;  op cit ;  P26 
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 لتجسيد سرعة الفصل في القضايا ليات القانونية التقنيةالآ حث الثاني:بالم

كثر عصرنة أ لى تبني آليات قانونية إئري في سياسته الجنائية الحديثة تجه المشرع  الجزاا     
ن سرعة اضمل الذي من شأنه كشهة التطور التكنولوجي الحاصل بالمجابوحداثة ، قادرة على 

من خلال تفعيل تقنية المحادثة وذلك ، جال معقولةآلقضايا ضمن لفصل في اجراءات واالإ
لى دراسة إسيتم التطرق من هنا  ، وعليه هذه الآليات. واحدة من التي اعتبرت المرئية عن بعد 

عن  قنية المحادثةلى أحكام تإ)المطلب الأول( ثم في  عن بعد ة تقنية المحادثة المرئيةماهي
 .في)المبحث الثاني(بعد 

 المطلب الأول: ماهية المحادثة المرئية عن بعد

حاكمة من مستخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد أثناء إجراءات التحقيق والإيعتبر تبني     
 ذلكو  التي انتهجتها السياسة الجنائية الحديثة في تعديلاتها الأخيرة، بين الخطوات العملاقة

ونية اعد قانرسال قو إمن خلال ، فع به نحو عجلة التنمية من أجل النهوض بقطاع العدالة ود
يق تطبتنص في فحواها على ضرورة  ،ومتطلبات العصر الحديثجديدة أكثر احتكاكا 
لفصل ايضمن سرعة الإجراءات و الذي  لقضائية بالشكل الإجراءات ا التكنولوجيا الحديثة في

فهوم لى دراسة مإد تم التطرق من خلال هذا المطلب فق ،وعليه.في القضايا في أجال معقولة
ئية ر ستخدام تقنية المحادثة الماى شروط إلثم  ،في ) المطلب الأول(المحادثة المرئية عن بعد 

 عن بعد في )المطلب الثاني( 

 الفرع الأول: مفهوم المحادثة المرئية عن بعد 

« vidéo conférenceيشكل استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد أو ما يعرف بتقنية "    
لإجراءات الجزائية، بالشكل الذي يعكس نية المشرع الجزائري امن مراحل تطور  ةمرحلة جديد

الحياة  يتلاءم وتطورما ب الةمرفق العدسير  التكنولوجيا الحديثة فيإدخال في الاتجاه نحو 
لمرئية عن محادثة الى تعريف تقنية الإقد تم التطرق من خلال هذا الفرع ف، وعليه .جتماعيةالا

 .لى نماذج استخدام هذه التقنية )ثانيا(إبعد)أولا( ثم 
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 أولا: تعريف المحادثة المرئية عن بعد 

المرئية عن بعد الوقوف عند معنى المحادثة المرئية عن يقتضي تعريف تقنية المحادثة      
 ( 6)خصائص المحادثة المرئية عن بعد ثم ،(9بعد )

 : معنى المحادثة المرئية عن بعد 1

ة من يلى تعريف هذه التقنإالمحادثة المرئية عن بعد التطرق يقتضي البحث في معنى      
 القانوني لهذه التقنية)ت( تعريفلى الإ)ب(، وصولا صطلاحيالناحية اللغوية )أ(، ثم الإ

 التعريف اللغوي  .أ
أصل  الرجوع إلى عد من الناحية اللغوية يحتم ن تعريف تقنية المحادثة المرئية عن بإ     

والتي تنقسم  ،«vidéo conférence»الكلمة التي تعود إلى جذور فرنسية مأخوذة من كلمة 
لى" تلفزيوني" وهو كل جهاز مهمته إوهي كلمة تترجم في معناها    vidéoلى كلمتين الأولى إ

والذي  conférenceوكلمة و ،نقل الصوت والصورة عن طريق موجات الاتصال المختلفة
ات و مناقشة ذأو محاضرة أو مؤتمر أجمع عدد من الأفراد لإجراء حوار تعني باللغة العربية ت

 218موضوع محدد. 

 التعريف الاصطلاحي  .ب
وهي ، ةتقنية المحادثة المرئية عن بعد على فكرة واحدتعريف عند اتفاق فقهاء القانون      
أحد أهم  وسائل الاتصال والمحادثة المرئية والمسموعة التي تسمح للأفراد بالاستفادة  : أنها

و أو الإشارات أو استقبال مجموعة من العلامات أوذلك من خلال ارسال  ،ي اتصالاتهمف
زة أو أي أجه  و اللاسلكيأات عن طريق الأسلاك أو البصريات أو الصور والأصو الكتابات 

ا أيض  الجنائي كما وقد أجمع الفقه  219.ن تحقق الغرض المطلوبأمن شأنها  اتصال أخرى 
البث  " تقنية سمعية بصرية تتم باستعمالهي  تقنية المحادثة المرئية عن بعد أن اعتبارعلى 

                                                           

صفيان إبراهيم، مكانة المحادثة المرئية عن بعد في التعاون الدولي لمتابعة الجريمة، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، 218 
 599ص  6169، 9العدد 96المجلد 

عمار عبد الحميد، استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في التحقيق والمحاكمة الجزائية، الدراسات وابحاث المجلة 219 
 21، السنة العاشرة، ص 6191، سبتمبر 3، عدد91عربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد ال
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المباشر صوتا وصورة بين المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصها والمؤسسات العقابية 
وذلك من أجل استجواب متهم أو شاهد أو طرف مدني أو خبير ، في إطار قانوني مضبوط 

أخرى  أو لدواعييتعذر تواجدهم بالمحكمة بسبب وضعيتهم الجزائية المتمثلة في الحبس 
 220.المحكمة التي تباشر بها المحاكمة لى مقرإكاستحالة التنقل 

 التعريف القانوني  .ت
نص ت لم تتضمن النصوص القانونية التي وضعها المشرع الجزائري على أي مادة قانونية      
ا تارك   ،راءاتهاها وإجاكتفى فقط ببيان شروطانما  ،تقنية المحادثة المرئية عن بعد تعريفعلى 

 هحرصد في كل مرة يجديره الإماراتي الذي نجده ظعكس نوهو  .الجنائي للفقه تعريفالمهمة 
مرئية بين محادثة مسموعة و تلك أنها "بفي مادته الأولى حيث عرفها  ،على تعريف هذه التقنية

أكثر بالتواصل المباشر مع بعضهم عبر وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق الحضور  وأطريفين 
و أفي استقصاء الجرائم وجمع الأدلة بأنها "الإجراءات الجزائية يضا كما عرفها أ 221عن بعد".

 222التحقيق أو المحاكمة التي تتم عبر استخدام تقنية الاتصال عن بعد"

د أهم أحهي تقنية المحادثة المرئية عن بعد القول أن يمكن  ،ما سبقومن خلال ، وعليه     
جال، ة الآضمان معقولي أجل الجنائية من اسةينتهجتها السالتي امستحدثة الليات البديلة و لآا
 ،طرافلأاعتمد في أساسها بدرجة كبيرة على وسائط الإلكترونية من أجل ربط الاتصال بين ت

سواء كانوا متواجدين على مستوى المحاكم أو المجالس قضائية أخرى، أو على مستوى 
 .ابية وذلك في إطار قانوني ومضبوطالمؤسسات العق

 

                                                           

 596صفوان إبراهيم، المرجع السابق، ص 220 
سنان سليمان سنان الطياري الظهوري، إجراءات المحاكمة الجزائية عن بعد في القانون الاماراتي ، بحث مقدم لاستكمال 221

رجة البكالوريوس في القانون، دولة الامارات العربية المتحدة جامعة الشارقة فرع خورفكان، كلية متطلبات الحصول على د
 1ص 6191،6161القانون، سنة

حليمة خالد المدفع، محمد شلال العاني، التحقيق الابتدائي باستخدام تقنية الاتصال عن بعد، مجلة جامعة الشارقة، 222
 6161، ديسمبر 6، العدد92المجلد  مجلة علمية محكمة للعلوم القانونية،
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 خصائص المحادثة المرئية عن بعد:  .0

رها تميزها عن غي التي الخصائصادثة المرئية عن بعد بمجموعة من تحظى تقنية المح     
 من إجراءات التقاضي التقليدية لعل أهمها ما يلي:

 :وتقليل التكاليف القضائية  سرعة الإجراءات .أ
لمرئية عن ة اتقنية المحادث تعبر سرعة الفصل في القضايا الخاصية الأهم التي تتميز بها

إجراءات  ءي الأضرار السلبية الناتجة عن بطلية أداة مثالية لتلافبعد، حيث تعتبر هذه الآ
ما ويساعد ك .تبسيط إجراءات العدالة الجنائية التقاضي التقليدية، لما لها من دور كبير في

التكاليف من ل تقلي، التقليل المدد القانونية  لى جانبإ ،تقنية المحادثة المرئية عن بعد استخدام
تي يتكبدها الأفراد ال المرتبطة بالسفر والنقل ورعاية الأطفال والتكاليف اليومية الأخرى  القضائية

دقة تقصي  إلىن تؤدي أمن شأنها لى ذلك من مظاهر إوما ، عندما يذهبون إلى المحكمة
 223.ليها مبكراوالوصول إعن الحقائق 

 العامل الزمني والجغرافي:اختزال  .ب
من ثاني الخصائص التي تنفرد بها تقنية المحادثة المرئية عن بعد هي قدرتها على       

اختزال العامل الزمني والجغرافي وتخطي حدود الإقليمية للاختصاص القضائي، عن طريق 
ماعهم س عادة  يتطلب، كبيرة شهود المتواجدين على بعد مسافات ل المتهمين والاسماع أقو 

بة أو عو وذلك لص، أشهر عديدة وربما سنوات  واستجوابهم وفق إجراءات التقاضي التقليدية
ن أون ل على قدر كافي من المعطيات دن هذه التقنية تأمن الحصو إاستحالة تنقلهم وبالتالي ف
 224لى الحقيقة.إلوصول امام أيكون بعد المسافة عائقا 

 
 
 
 

                                                           
223 By Alicia Bannon and Janna Adelstein ;  The Impact of Video Proceedings on Fairness and 

Access to Justice in Court; Brennan Center for Justice at New York University School of Law; 
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 التحقيق والمحاكمة: الحضور اللامادي لإجراءات .ت
جل أأمام جهات التحقيق والمحاكمة من ويعتبر حضور الشخصي للمتهم المتابع جزائيا      

سماعه ومواجهته مع غير من الأطراف المتابعة الجزائية من بين القواعد المتعارف عليها في 
، وابهاستج وأ الراسخة منذ القدم لسماع المتهمإجراءات المتابعة الجزائية وشرط من الشروط 

  225تسري على اطلاقها أنها لا إ ،متعارف عليهالت الأساس ن كانإن هذه القاعدة و أغير 
خاصة عند استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد التي تعتمد على وسائل الاتصال السمعية 

 vidéo conférenceالمتهم عبر تقنية لى إالتي تضمن وصول صوت وصورة  ،والبصرية
نها تستبدل فكرة الحضور فعلي للمتهم بالحضور الالكتروني من ألحضور المادي، أي اكبديل 

ة الذي بموجبه يستطيع المتهم سماع ومواجهة ومناقش ،خلال العالم الافتراضي السمعي البصري 
 226.اجسدي   االأدلة المعروضة عليه وكذا تقديم الدفوع الشفوية فيها كما لو كان حاضرا حضور  

 تياري   الطابع الاخ .ث
لة يتم اللجوء فهي وسي ،الاختياري يتميز استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد بالطابع       

موجب وص عليها بالحالات المنص، ك ذلك ليها متى رأى القاضي أن ظروف القضية تستدعيإ
ن إ، و  9227في فقرتها  9مكرر 999والحالات المنصوص عليها في المادة مكرر، 999المادة 

ن ألا إتبط سابقا بشرط موافقة المتهم ، لى هذه التقنية قد ار إكان الطابع الاختياري للجوء 
منح القاضي الحكم وحدة و  61/19لغى هذا الشرط بموجب الأمر المشرع الجزائري قد أ

لاحية لدعوى صلى استخدام هذه التقنية من عدمها، مع منح أطراف اإاللجوء صلاحية  تقرير 
 و الرفض.أما بالقبول إفي هذا الطلب ت لى الجهة القضائية التي تبإها باستخدامتقديم طلب 

 

 

 

                                                           

تومي يحي، "المثول عن بعد وسائل الاتصال المسموعة والمرئية في القانون الجزائري"، مجلة الدراسات القانونية،  225 
  691، ص6169، جوان 16، العدد 7المجلد

 611، ص6169، 5، العددمجلة قانونكبوتشكوشت سعد، "المحاكمة عن بعد بين الضرورة والقانون"،  226 
 ، المصدر السابق61/19الأمر من  9مكرر999أنظر المادة 227 



 الباب الأول: صور الآليات المسحدثة على ضمانات المحاكمة العادلة  

124 
 

 تحقيق مبدأ المساعدة القضائية وحماية شهود: .ج
تعتمدها  لتيتعتبر تقنية المحادثة المرئية عن بعد واحد من بين أهم الوسائل الفعالة ا     

ين كالشهود والخبراء والمتهمين التائبجل حماية أطراف الدعوى الجنائية أالجهات القضائية من 
ية الجماعات الإرهاب وأا المتعلقة بالعصابات الاجرامية المتعاونين مع العدالة في القضاي

ذه هحيث يسمح استخدام ،  جل افشال مخططاتهم المستقبلية أو القبض عليهمأالمسلحة من 
 اتهم وذلك حماية لهم منعدم كشف هذه الجماعات لأماكن تواجد الشهود وتحركفي التقنية 

كما تستخدم هذه تقنية أيضا كوسيلة إضافية للمساعدة  ، 228الانتقام الذين قد يتعرضون له
يل جل تلافي طول إجراءات القضائية الدولية، وتقلأمن ، الدولية في المسائل الجنائيةالقضائية 

 .ةة التي يتطلبها تنفيذ هذه الانابنفقات الماليالمن 
 تقنية المحادثة المرئية عن بعد  استخدامثانيا: نماذج 

ن يخرج عن أربعة أنظمة للاتصال ألمحادثة المرئية عن بعد لا يمكن ن استخدام تقنية اإ    
خرى من أجل ضمان الحضور الإلكتروني للمتهم أو الشهود. الأماكن الأتربط قاعة المحكمة ب

( نظام السويتش أو 6( نظام الاتصال من نقطة إلى أخرى )9) :والتي تتمثل أساسا في
( نظام الحضور المستمر 9و الموحد )أنظام الحضور المستمر الثابت  (3المتحدث النشط )

 .المتقدم

 لى نقطة أخرى إنظام الاتصال من نقطة  .1

يعتبر هذا النظام من أسهل الأنظمة التي استخدمت من أجل ضمان الاتصال المرئي     
تضى هذا ، حيث يتم بمقاوالمسموع وهذا لقلة الإشكالات الفنية والتقنية الناتجة عن استخدامه

سبب ر عليه التنقل بالنظام الربط بين قاعة المحكمة ومكان تواجد المتهم أو الشاهد الذي تعذ
 229 .و لدواعي أمنية أخرى أبعد المسافة 

                                                           

الزيود خالد علي راشد، "التحقيق والمحاكمة الجزائية للأحداث عبر تقنية الاتصال عن بعد "، مجلة القضاء الجنائي،  228 
 996،ص6161، 91، العدد 5المجلد 

 31، صالسابق عادل يحي، المرجع229 
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م هذا النظام في مجال سماع الشهود وقد كانت إيطاليا أول الدول التي تبنت استخدا     
والأشخاص المتعاونين مع العدالة، وهذا من أجل التستر على شخصية الشاهد وحمايته وأفراد 

هود ذه التقنية في مجال سماع الشأسرته من التهديدات التي تتم حيالهم، وقد ظل استخدام ه
ام هذا النظام في التحقيق الذي أقر إمكانية استخد 9111يناير  1لى غاية صدور القانون إ

خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي يكون المتهمون فيها ذوي خطورة  ،والمحاكمة عن بعد
 230إجرامية.

 نظام السويتش أو المتحدث النشط  .0

لى أكثر من إ vidéo conférence حيث تتعدد الأماكن التي يتم بينها الاتصال عبر ال     
لب استخدام يتط  .د في دولة والمتهم في دولة ثالثةفي دولة والشهو  مكانين، كأن تكون المحكمة

لى  معدات تقنية ذات كفاءة وجودة عالية، تمكن الأطراف من الشعور بتواجدهم إهذا النظام 
في مكان واحد، بحيث لا تظهر شاشة العرض الموجودة في جميع هذه الأماكن ، إلا صورة 

ا تكلم لة إذوفي حا .سواء القاضي أو المتهم أو الشاهدواحدة وهي صورة الشخص الذي يتكلم 
ن الاتصال المرئي المسموع يتم أوتوماتيكيا مع المكان الذي يوجد إف ،شخصين في نفس الوقت

   231فيه الشخص صاحب الصوت الأعلى.

 نظام الحضور المستمر الثابت او الموحد  .3

حيث يجمع هذا النظام بين ،  vidéo conférenceالتي يتم الاتصال بينها عبر تقنية    
ها لى قاعة المحاكمة التي تنعقد فيإتنقسم خمس أماكن مختلفة وبعيدة عن بعضها البعض، 

جلسة الحكم، وأربعة أماكن أخرى يوجد فيها باقي أشخاص الدعوى من شهود ومتهمين وغيرهم 
 من أجلمن المتعاونين مع العدالة، ويوجد في كل من هذه الأماكن الخمس شاشة عرض 

                                                           

الاتصال عن بعد وأثره على حق المتهم في الصمت، حسن عبيد علي إبراهيم الدويش أل علي، استجواب المتهم عبر 230 
 911ص ،6169أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة،

أسماء صحبي، بلورة نظام التقاضي الإلكتروني وأسسه في القانون الجزائري، مجلة البصائر للدراسات القانونية 231 
 911، ص6169والاقتصادية، العدد الخاص ،
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لى جانب أجهزة دقيقة يتم بواسطتها سماع صوت من إعرض الصورة إلى هؤلاء الأشخاص، 
 232 .يتكلم من المشاركين بهذه الجلسة

 نظام الحضور المستمر المتقدم  .2

 حيث يتم بموجبه ربط الاتصال بين ،يعتبر هذا النظام من أكثر الأنظمة تعددا للأماكن     
بيقية وهو من أحدث الأنظمة التط .دد كبير من الأماكن البعيدة عنهاالقاعة الرئيسية لتحقيق وع

دة في كل الموجو  ، التي يتم من خلالها تقسيم شاشة العرضرئية عن بعدلتقنية المحادثة الم
لى أربعة أقسام ، يتضمن القسم الأول منها عرض ورؤية شاملة لقاعة إمن هذه الأماكن 

والثالث فيتضمنان عرض لمكانين من الأماكن المتصلة بهذه المحاكمة ، أما القسم الثاني 
وهو القسم الرابع من الشاشة عرض لشخص المتحدث  .القاعدة، في حين يتضمن القسم الأخير

 233بأعلى صوت من غيره من المشاركين في هذه الجلسة.

ها التي نظرت"، Paolo Borsellinosوقد تم استخدام هذا النظام في قضية مقتل القاضي" 
حيث تم وضع شاشة عرض يظهر أربعة أقسام بكل "،  Caltanissettaمحكمة الجنايات "

قسم قاعة متصلة بالصالة التي تنظر فيها الجلسة العلنية، ويظهر في أعلى الشاشة من اليسار 
مكان سري يتواجد فيه شاهد مخفي الهوية، الذي يتم تصويره من الخلف حتى مع إخفاء نبرة 

استخدام أجهزة تقنية متطورة حتى لا يتم التعرف عليه، بحضور وكيل النيابة صوته عن طريق 
لشاشة ا في حين يتضمن الجانب الأيمن من، شرف نزاعة عملية استجواب الشاهدالعامة الذي ي

لغرف التي تتضمن المحبوسين الذين تم ايداعهم رهن الحبس اكما في الجزء الأسفل عرض 
السجناء من خلال الأجهزة الموجودة بالقاعات المتواجدين بها،  المؤقت، حيث يتم سماع هؤلاء

 234وتظهر الشاشة دائما عرضا للشخص الذي يتكلم ما يضمن علنية المحاكمة.

                                                           

 .595فيان إبراهيمي، المرجع السابق، صص232 
لوني نصيرة، التقاضي الالكتروني في الجزائري، مجلة البصائر للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد الخاص، ديسمبر  233

 .  325، ص6169
ة كورونا جائحالمؤتمر الافتراضي الدولي أثر  محي الدين حسيبة، المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية،234 

 .55، ص6169، دار خيال لنشر والترجمة ،-الجزائر-على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات، برج بوعريريج 
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 الفرع الثاني: شروط تطبيق تقنية المحادثة المرئية عن بعد 

في  حثبكان من اللازم ال ،بالحديث عن شروط تطبيق تقنية المحادثة المرئية عن بعد      
ه التقنية شروط استخدام هذلى ، ثم إ ولا()أشروط استخدام هذه التقنية وفق الاتفاقيات الدولية 

 )ثانيا(.وفقا للقانون الجزائري 

 وفق الاتفاقيات الدولية أولا: شروط تطبيق تقنية المحادثة المرئية عن بعد 

ئية عن بعد، يقتضي ضرورة الرجوع ن الحديث عن شروط استخدام تقنية المحادثة المر إ     
لى الأساس القانوني لاستخدام هذه التقنية من الناحية الدولية، حيث يعتبر النظام الأساسي إ

اعتماد تقنية المحادثة المرئية عن في قة ابلية من الأنظمة الدولية السلمحكمة الجنايات الدو 
على  ة الثانية من هذا النظامفي فقر  21بعد على المستوى الدولي ، حيث نصت من المادة 

إمكانية استخدام تكنولوجيا الاتصال السمعي البصري أثناء المحاكمة متى تعلق الأمر بسماع 
شهادة الشهود وذلك بقولها " يدلي الشاهد بشهادته شخصيا أثناء المحاكمة ....  يجوز للمحكمة 

و أكنولوجيا العرض المرئي بواسطة ت أن تسمح بالإدلاء بإفادة شفوية أو مسجلة من الشاهد
ر النظام حصفقد  ،وعليه .و المحاضر المكتوبة ......"ألا عن تقديم المستندات السمعي، فض

استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في شرط شروط الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية 
  235وحيد وهو سماع شهادة شهود.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من الاتفاقيات كما وتعتبر      
في وضع البذور الأولى لاستخدام تقنية  تكنولوجيا الاتصال السمعي  ر دورهالا يمكن انكاالتي 

متى تعلق  الأمر بسماع شهادة الشاهد  أو الخبير  ،البصري عن بعد على الصعيد الدولي
خبير لدولة أخرى و أشاهد شهادة  سماعنه يمكن أهذه الاتفاقية  من 91حيث جاء في البند 

 قامت التيلى إقليم الدولة إهم ، في حالة تعذر انتقالvidéo conférenceعن طريق تقنية
نه " عندما يتعين سماع أقوال شخص موجود في إقليم دولة أباستدعائه، وذلك بنصه على 

                                                           

بوخلوط الزين، آلية المحاكمة عن بعد ومبادئ المحاكمة العادلة، مجلة البصائر للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 235 
 .11، ص6169الخاص ،
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 ات القضائية لدولة الطرف الأخرى، ويكون ذلك متفق  طرف بصفته شاهد أو خبير أمام السلطا
خرى على الدولة الأ ن تسمح بناء  أنون الداخلي، يجوز لدولة الأولى مع المبادئ الأساسية للقا

معني ا مثول الشخص الو مستصوب  أا طريق الفيديو إذا لم يكن ممكن   بعقد جلسة استماع عن
تولى إدارة ن تأن تتفق على أيجوز للدولة الأطراف  ،بنفسه في إقليم الدولة الطرف الطالبة

تابعة  وأن تحضرها سلطة قضائية ،جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة
 236".للدولة الطرف متلقية الطلب

فاستعمال هذه التقنية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  ،وعليه     
مراد لشخص الليها في حالة تعذر الحضور الشخصي إلهو وسيلة احتياطية يتم اللجوء  الوطنية

و الخبير أالشاهد  لى نصها على قصر استعمال هذه الاتفاقية في سماع إسماعة، مع  الإشارة 
ة للقانون الأساسياشتراطها ضرورة عدم تعارض استخدام هذه التقنية مع المبادئ دون غيرهم، و 

لداخلية لى التدخل في الشؤون اإن يؤدي أ شأنهن استخدام هذه التقنية ليس من أنى الداخلي بمع
ود لى تعديل قوانينها الداخلية بما يتمشى وبنإلية يؤدي تطبيق هذه الآن أو أ ، لدولة المساعدة

   .هذه الاتفاقية

استخدام أيضا ب 9151المنعقدة سنة الاتفاقية الأوروبية للمساعدة القضائية كما  وقد أقرت      
شترطت ن كانت قد اوإ تقنية المحادثة المرئية عن بعد في مسائل التحقيق الجزائي عن بعد، 

 بين الدول المستخدمة اتفاق خاص وجودو أيضا  صول على الموافقة المسبقة للمتهم،الح
سماع  في حالاتهذه التقنية  حصر مع  237الجزائية الداخليةها قوانيناحترام بضرورة يقضي 

 .أمام السلطات القضائية اشخصي   الحضور ماستحال عليه نالذي راءخبالو أد هو شال

                                                           
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها،اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق اتفاقية 236

،تاريخ بدء النفاذ: 6111تشرين الثاني/نوفمبر  95المؤرخ في  55/65والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 .6113أيلول/سبتمبر  61

 .596المرجع السابق، ص صفيان براهيمي،237 
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موضوع من أهم المواثيق الدولية التي تعني بالذي اعتبر  كول الإضافي الثانيو البروت لىإضافة إ
توسيع نطاق التعاون القضائي بين الدول الأوروبية بغية ى لإ يهدفوالذي ،المحاكمة عن بعد 

  238الاستفادة أكثر من الإمكانيات والوسائل التكنولوجية الحديثة في التحقيق والبحث الجنائي

يات في الاتفاق م تقنية المحادثة المرئية عن بعدإستخدافإنه من شروط  ،وفي كل الأحوال
 الدولية:

عدم تعارض استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد مع قانون الدولة المطلوب  .1
  .التنفيذمنها 

ويعتبر هذا الشرط العامل المشترك بين جميع الاتفاقيات الدولية التي نصت على استخدام      
تقنية المحادثة المرئية أثناء التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد، حيث نجدها قد شددت 

فذة ة لها، بحيث يجوز لدولة المنحرصها على ضرورة النص على هذا الشرط في البنود المنظم
لى الإضرار بالمبادئ إن يؤدي أن قبولها من شأنه أن تقرر رفض الاستخدام متى رأت أ

   .الأساسية لقانونها

 حصر استخدام هذه التقنية في مجال سماع الشهود والخبراء  .0

كول والسابق ذكرها أضافت و من البروت 1لى الشروط التي نصت عليها المادة إضافة إ      
ة ن يقتصر استخدام تقنيأ، روبية الجديدة للمساعدة القضائيةالاتفاقية الأو من  91المادة 

لى عحيث نصت في مجال سماع شهادة الشهود، وإفادة الخبراء، المحادثة المرئية عن بعد 
ا في إقليم أحد الأطراف وتعين الاستماع إليه كشاهد أو خبير  :أنه إذا كان الشخص موجود 

 ما ينص قانونه الوطني علىيجوز للطرف الأخير حين فإنه ، رف آخرأمام القضاء سلطات ط
لتمكين جلسة الاستماع عن طريق المؤتمر الهاتفي  ، أن يطلب مساعدة الطرف السابقذلك

 .2إلى  6،على النحو المنصوص عليه في الفقرات من 

                                                           

هشام البلاوي، المحاكمة عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة، مجلة رئاسة النيابة العامة، المملكة المغربية، العدد الأول، 238 
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لجلسة ا تتم  أن لا يجوز عقد جلسة الاستماع عن طريق الهاتف إلا إذا وافق الشاهد أو الخبير
 بهذه الطريقة.

يجب على الطرف المطلوب منه الموافقة على جلسة الاستماع عن طريق المؤتمر الهاتفي و 
  239إذا لم يكن الأمر كذلك يتعارض مع المبادئ الأساسية لقانونها.

 وسيلة احتياطية يتم ر يعتب ، " vidéo conférence» لى تقنيةإاللجوء ف، وعليه     
دولة طالبة المثول أمام اللى إم ملائمة حضور الشاهد أو الخبير في حالة عداستخدامها 

ات الشاهد أو الخبير للمثول أمام سلط بر تقدير مدى ملائمة انتقالعتيو ، السلطات القضائية
لى الظروف الصحية لشاهد أو إ بالنظر، وذلك من اختصاص الدولة المنفذة الدولة الطالبة 

 .ري............. وغير ذلك من معايتهددهمخاطر التي قد ى الإل

و الخبير عبر تقنية المحادثة المرئية أاهد مع ضرورة الإشارة في هذا الإطار أن سماع الش     
والتي يحق  ،عن بعد يكون تحت رقابة أحد أعضاء السلطة القضائية المختصة بالدولة المنفذة 

اللازمة لحماية الشهود الذين يدلون بـأقوالهم لها أن تطالب باتخاذ بعض الإجراءات القانونية 
 240 .عبر تقنية المحادثة المرئية عن بعد

ولم تنص الاتفاقية حول إمكانية تطبيق عقوبات قانونية ضد الشهود الذين يمتنعون عمدا  
ن بعد في إطار المساعدة على الإدلاء بشهاداتهم عند استخدام تقنية المحادثة المرئية ع

متناعهم ا في حالة ائي  جزا ة الشهودلأهل يمكن مسفل لى طرح التساؤ يستدعي إ مام ،القضائية
 ؟في ذلكالقانون المطبق  هودلاء بشهادتهم؟ وماعمدا عن الإ

 

 

                                                           
239 Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal 

Matters ; op cit ; p06 

  561صفيا براهيمي، المرجع السابق، ص240 
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ة لية المحادثآتوافر الوسائل والإمكانيات التي تساعد الدولة المعنية من استخدام  .3
 المرئية عن بعد

عدم تعارض استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد  لىإإضافة  ،كما تشترط نفس المادة     
ت مثل في ضرورة توافر الوسائل والإمكانيايتخر آا شرط   ، مع المبادئ الأساسية لدولة المنفذة

 ة،ر في حالة عجز هذه الأخي، نها التنفيذ استخدام هذه التقنيةالتي تمكن الدولة المطلوب م
و ستخدام هذه التقنية على سبيل الهبة أالمساعدة اللازمة لان تعرض أالبة بإمكان الدولة الطف

، ماعلإكمال إجراءات السمقدمة الإعارة، ولدولة المنفذة حينها الخيار بين قبول هذه المساعدة ال
أو ها لى الاضرار بإالتقنية متى رأت أن ذلك قد يؤدي لى استخدام هذه إن ترفض اللجوء أو أ

 241بقوانينها  

 ثانيا: شروط تطبيق تقنية المحادثة المرئية عن بعد في القانون الجزائري 

دفعة  لمرئية عن بعد لم يتمإن تنظيم المشرع الجزائري لشروط تطبيق تقنية المحادثة ا     
 95/13من خلال تبنيه للقانون تين، المرحلة الأولى والتي كانت وإنما تم عبر مرحل،واحدة

تقنية في هذه اللى علم  يكن الأول القوانين  التي نصت والذي وإن  العدالة، المتعلق بعصرنة
(، إلا أنه 95/16بموجب الأمر كان  القانون الجزائري )حيث كان أول ظهور للمصطلح 

يعتبر اللبنة الأولى والأساس القانوني الذي أعلن من خلاله المشرع الجزائري بصفة صريحة 
كمة في التحقيق والمحاتخدام آلية المحادثة المرئية عن بعد وواضحة عن كيفيات وشروط اس

ا للغاية حتى صدور الأمر و الجزائية.  على الرغم من أن استخدام هذه التقنية كان محدود 
، الذي جاء متزامن ا مع ظهور فيروس كورونا في الجزائر، وإعلان وزير العدل عن 61/19

كإجراء وقائي للحد من انتشار هذا الفيروس في ضرورة استخدام إجراءات المحاكمة عن بعد 
فإن هذا الأمر قد وسع من نطاق تطبيق هذه الآلية بإلغاء شرط موافقة  ،242الأوساط القضائية

ا قضايا الجنايات دام شروط الإجرائية لاستخنه من فإ ،في كل الأحوالو .المتهم، ليشمل أيض 

                                                           
241 Hacina cherroun; E-litigation in Algeria; Jurisprudence journal; vol11; 2019; p130. 

بيان وزارة العدل للاتخاذ التدابير الوقاية من انشار فيروس كورونا، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العدل، 242 
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( وجوب احترام الحقوق والقواعد 9)ري: في القانون الجزائ تقنية المحادثة المرئية عن بعد
( ضرورة أن تضمن الوسيلة المستخدمة 6المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، )

(، تدوين التصريحات على دعامة الكترونية تضمن سرية الإرسال 3سرية الإرسال وأمانته )
 وأمانته وترفق بملف الإجراءات.

  نصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائيةوجوب احترام الحقوق والقواعد الم .1

يعتبر احترام قواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية من أول الشروط التي     
 نص عليها المشرع الجزائري عند تبنيه لاستخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد أثناء التحقيق

في إطار قانوني ومنظم  من شأنه  ن يكون أن استخدام هذه التقنية يجب أوالمحاكمة ، حيث 
والقواعد المنصوص عليها بموجب المادة ئ الأساسية للمحاكمة العادلة ،ن يحافظ على المبادأ

من الأمر  6مكرر  999ة المادقا لما جاء في نص طب .من قانون الإجراءات الجزائية 99
 اياحماية الشهود والخبراء والضحلمتعلق بااحترام القواعد ذلك، يجب  لىة إضافبالإ،  61/19
المعدل 6195 جويلية  63المؤرخ في  95/16المشرع الجزائري بموجب الأمر  اأضافه التي

 243 .والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية

 ن تضمن الوسيلة المستعملة سرية الإرسال وأمانتهأضرورة  .0

ية وأمانته عند استخدام تقنضرورة الحفاظ على سرية الاتصال والمقصود بهذا الشرط      
حيث تكون الشبكة المؤدية إليها محمية بشكل كافٍ يمنع أي اختراق  ،المحادثة المرئية عن بعد

ية كمات عبر شبكات غير محمأو تسريب للمعلومات. ولذلك، لا يمكن إجراء التحقيقات والمحا
 .منصات التواصل الاجتماعي أو عبر

يتم إجراء هذه الإجراءات وفق ا للقانون عبر شبكة اتصالات خاصة، تُعرف باسم "الشبكة 
الإقطاعية لوزارة العدل"، التي تضمن الخصوصية والحماية اللازمة للمعلومات المتداولة في 
قطاع العدالة. كما يتعين أن يشمل الاتصال الإلكتروني التبادل الفوري للمعلومات المؤمنة بين 

ف المصالح القضائية والقطاعات ذات الصلة، وفق ا لنظام الإنترنت، مع ربط جميع مختل
                                                           

 .569، صصفيان إبراهيم، المرجع السابق 243 
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مجلس ذلك المحكمة العليا و الجهات القضائية والمؤسسات العقابية ببعضها البعض، بما في 
 244.الدولة

  تدوين التصريحات في دعامة إلكترونية تضمن سرية الإرسال وأمانته .3

لية المحادثة المرئية عن بعد على ضرورة خلال تبنيه لآالمشرع الجزائري من حرص      
ة تضمن دعامة الكترونيعلى و المحاكمة عن بعد أتصريحات التي تتم أثناء التحقيق تدوين ال

كرر م 999وذلك بموجب المادة ملف الإجراءات التي يتم إرفقها ب و، وأمانتهسرية الارسال 
فق لى دعامة إلكترونية تضمن سلامتها، وتر " يتم تسجيل التصريحات عن أوالتي نصت على 

  245" .في ملف الإجراءات

قد أكد على استخدام  61/19ويلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري في الأمر  
ا بذلك ما ورد في المادة  من القانون  99الدعامة الإلكترونية لتسجيل إجراءات التقاضي، متدارك 

العدالة، التي نصت على أن "يتم تسجيل التصريحات على دعامة المتعلق بعصرنة  95/13
  246 "تضمن سلامتها وترفق بملف الإجراءات

ويعتبر هذا بمثابة تعبير ضمني عن نية المشرع الجزائري في الاتجاه نحو عصرنة قطاع 
العدالة وتعزيزه بالتكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة العمل القضائي، مما يساهم في الخروج من 
الطابع التقليدي للتحقيق والمحاكمة، الذي كان يثقل كاهل ميزان العدالة، إلى طابع أكثر مرونة 

ماشى مع متطلبات العصر الحديث. ومع ذلك، لا يعني هذا التخلي عن الأسلوب التقليدي يت
في التدوين، فقد حرص المشرع على الجمع بين الأسلوبين بحيث ترفق الدعامة الإلكترونية 

                                                           

بين المواءمة المرحلية  61/19أمير بوساحية، وفاء شناتلية، مستقبل تقنية المحاكمة المرئية عن بعد في ضوء الأمر رقم 244 
 123ص، 16،6169، العدد51لجائحة كورونا وصعوبة الاستمرار بعدها، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد

، 22/955، يعدل ويتمم الأمر رقم 6161غشت سنة31الموافق ل 9996محرم عام99المؤرخ في  61/19الأمر رقم  245
 59راءات الجزائية  الجريدة الرسمية العددوالمتضمن قانون الإج9122ونيو سنة ي 1الموافق  9312صفر عام  91المؤرخ في

 6161غشت سنة 91الصادرة في 
، يتعلق بعصرنة العدالة، 6195الموافق لأول فبراير سنة  9932ربيع الثاني عام  99لمؤرخ في ا 95/13القانون رقم 246 

 .6195فبراير سنة  91في  لصادرة ا12المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد 
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بملف الإجراءات المتضمن محاضر كتابية موقعة من قبل قاضي التحقيق وأمين الضبط، وفق ا 
 لمتعارف عليها.لقواعد التدوين ا

  المطلب الثاني: أحكام تطبيق تقنية المحادثة المرئية عن بعد

استحدث المشرع الجزائري تقنية المحادثة المرئية عن بعد أثناء إجراءات التحقيق      
المتعلق بعصرنة  95/13ن والمحاكمة كبديل لإجراءات المحاكمة التقليدية بموجب القانو 

الذي تتضمن أحكام  61/19لى غاية صدور الأمر إكان جد محدود  ان استخدامهألا إ ،العدالة
التطرق من خلال  م سيتف، وعليه  . تفصيلية لاستخدام هذه التقنية وما تعرفه من طبيعة متميزة

الفرع )من تضيفرعين في  عدبئية عن دراسة أحكام تطبيق تقنية المحادثة المر لهذا المطلب 
( ثانيالفرع ال)، أما  االمحادثة المرئية عن بعد وحالات استعمالهنطاق تطبيق تقنية  (الأول

 .المحاكمةئية عن بعد في التحقيق و الإجراءات القضائية لاستعمال تقنية المحادثة المر تضمن في

 الفرع الأول: نطاق تطبيق تقنية المحادثة المرئية عن بعد وحالات اللجوء الى استعمالها.

ية نه يتم وفقا لإجراءات تنظيمإف ،إذا ما تم ،ادثة المرئية عن بعدالمحن استخدام تقنية إ     
لى نطاق إقد تم التطرق من خلال هذا الفرع ف ،وعليه .ليةذه الآد مجال تطبيق هحديتبموجبها 

لى استعمال هذه إلى حالات اللجوء إثم  ،حادثة المرئية عن بعد )أولا(تطبيق تقنية الم
 )ثانيا(. التقنية
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 أولا: نطاق تطبيق تقنية المحادثة المرئية عن بعد 

حدد المشرع الجزائري نطاق تطبيق تقنية المحادثة المرئية عن بعد في مجال إجرائي      
لى إرق تطفقد تم ال ،وعليه.سواء تعلق ذلك بمرحلة التحقيق الجنائي أو مرحلة المحاكمة ،معين

(، ثم نطاق 6(، ثم نطاق الموضوعي )9) نطاق الشخصي لتطبيق تقنية المحادثة المرئية
 (.3الإقليمي )

 النطاق الشخصي  .1

النطاق الشخصي لاستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد أثناء  61/19حددت الأمر      
من ذات الأمر على أنه "  6مكرر 999حيث نصت المادة  ،إجراءات التحقيق والمحاكمة

يمكن لجهات التحقيق أن تستعمل المحادثة المرئية في استجواب أو سماع شخص، وفي إجراء 
المواجهة بين الأشخاص وفي التبليغات التي يستوجب قانون الإجراءات الجزائية تحرير 

كالشهود لأمر بباقي الأطراف وتطبق نفس الإجراءات عندما يتعلق ا 247محاضر بشأنها."
 دعوى ال أيضا من أطراف مالضحية والمدعي المدني باعتباره لكوكذ ،والخبراء والمترجمين

 ،ةالجزائي الدعوى  ن ننسى المسؤول المدني الذي يحق له حضور مجرياتأالجزائية ، دون 
دفوعه  وله أن يبدي عات المدنية للجريمةيلمحاكمة لكونه مهددا بتحمل التبخاصة في مرحلة ا

بة ، كما وتعتبر النيا248يجوز سماعه بتقنية المحادثة المرئية عن بعد  ،وبالتالي. درءا لها
لى إء والتي منحها المشرع الجزائري الحق في طلب اللجو العامة أيضا من أطراف الدعوى 

و في إجراء المواجهة أو سماع الشخص أثة المرئية عن بعد في الاستجواب استعمال المحاد
 بين الأشخاص  

ل المحادثة المرئية كما وقد نص المشرع الجزائري على أن النطاق الشخصي لاستعما      
اءات وذلك وفقا لإجر  ،ن يشمل الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين أيضاأعن بعد يمكن 

                                                           

 المصدر السابق.  المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية، ،61/19الأمر 247 
، 1، مجلة القانون والمجتمع، المجلد-تقنية المحادثة المرئية عن بعد نموذجا-وز، رقمنه الإجراءات الجزائية عواطف ل248

  632، ص6169، 6العدد
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لمشرع ا وقد أجاز اتنظيمية حددت في نصوصه القانونية المنظمة لاستخدام هذه التقنية، كم
 249ين:لى المحادثة المرئية عن بعد في حالتإالجمهورية وقاضي التحقيق اللجوء الجزائري لوكيل 

 لنظر لف يالمشتبه فيه في حالة تمديد التوق 
  المتهم الذي تم القبض عليه خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر

 بالقبض
يتم سماعهم أو استجوابهم عن  حدد طائفة الأشخاص الذينن كان إن المشرع الجزائري و أغير 

م أإستعمال هذه التقنية لسماع الأحداث إذا كان من الممكن عما لا أنه قد أغفل النص إ ،بعد
نية المنظمة نصوصه القانو تفصل ؟ حيث لم البالغينفقط في سماع  محصورتطبيقها أن نطاق 
ريعي ما يضعنا أمام فراغ تشوهو ، المسألة حادثة المرئية عن بعد في هذه متقنية اللاستخدام 

ب ية التي قد تصنفسيالثار داة مثالية لتلافي الآقنية تعتبر أتلابد من تداركه، خاصة وأن هذه ال
 لطفللالشخصية  على مصالح ةحافظالموكذا ،الطفل من جراء تواجده في قاعة المحاكمة

دث على تجاوز تلك المنحة ، وتشجع الحجراءات سرية  الإخلال ضمانها من  الحدث وأسرته
لطفل افي ظل التجربة التي خاضها قانون حماية  ، بالتعاون المشترك بين المحاكم لهاوتذلي

ضحية  ع الطفللسماتسجيل السمعي البصري باللجوء إلى  تقنيات الحديثة عندما سمحالو 
 250الاعتداءات الجنسية

ة المختصة باستخدام هذه التقنية ن الجهألى إلا بد من الإشارة في هذا الاطار و كما      
من هذا  325وجهة الحكم في حال تطبيق أحكام المادة ، غرفة الاتهام  ،قاضي التحقيقهي 

ولو  ،يام بعملية الاستجواب عن بعدحق الق ن لضابط الشرطة القضائية و كيدون أن القانون ، 
باعتبار أن القيام بعملية الاستجواب عن بعد هو من  ،الإنابة القضائيةان ذلك في إطار ك

 ا للقواعد العامة .طبق  اختصاص جهة التحقيق دون غيرها 

                                                           

بوهنتالة ياسين، تقنية المحادثة المرئية عن بعد كألية لتبسيط إجراءات الدعوى الجزائية، مجلة طبنه للدراسات العلمية 249 
 .212، ص6169، 13العدد، 19الأكاديمية، المجلد

المتعلق بحماية الطفل على أنه" يتم خلال التحري والتحقيق ، التسجيل السمعي  95/96من القانون  92نصت المادة  250 
 البصري لسماع الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية......"
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 النطاق الموضوعي :  .0

ع ية في التشريويقصد بالنطاق الموضوعي في هذا الإطار مجال استخدام هذه التقن     
 الجزائري مجال استخدام تقنية المحادثة المرئية عنوعليه فقد حدد المشرع ، الإجرائي الجزائري 

في الاستجواب،  61/19من الأمر  9مكرر 999بعد في إجراءات محددة حصرا بموجب المادة 
سماع شخص، إجراءات المواجهة بينه وبين غيره من الخصوم ، وفي التبليغات التي يستوجب 

من  91مكرر 999قد نصت المادة قانون الإجراءات الجزائية تحرير محاضر بشأنها، كما و 
ما وتجدر ك 251نفس الأمر على جواز قاضي الحكم استخدام هذه التقنية عند نطقه بالحكم.

قنية تخدام تسزائري قد وسع من نطاق الموضوعي لإن المشرع الجأ ىلإالإشارة في هذا الاطار 
ا شملتلبعد  المحادثة المرئية عن على مادة   اتطبيقه مقتصر  بعد أن كان مادة الجنايات  أيض 

  252.الجنح

وقد اتجهت بعض التشريعات إلى قصر نطاق استخدام هذه التقنية على بعض إجراءات    
مثل القانونية،  كلاوالتي لا تثير العديد من المش ،طبيعة هذه التقنيةمع التي تتفق  التحقيق

 253سؤال المتهم أو استجوابه، وسماع الشهود، وإفادة الخبراء.....

 النطاق الإقليمي .3

يتحدد النطاق الإقليمي وفقا للقواعد العامة للاختصاص القضائي في مكان وقوع الجريمة      
ن أالقبض على هؤلاء الأشخاص ، غير  أو بمحل ،في اقترافها ينمساهمالأو محل إقامة أحد 

التقنية  هذهنها  لا تسري على إطلاقها عند استخدام ألا إن كان متعارفا عليها إو ، هذه القاعدة
التقنية  هذهديد الاختصاص الإقليمي لاستخدام ، فقد نص المشرع الجزائري على إمكانية تم

في  9مكر999المادة  ليشمل دائرة اختصاص محاكم  أو مجالس قضائية أخرى حيث نصت
ية ى المحادثة المرئإلمهورية أو قاضي التحقيق اللجوء أنه " يمكن لوكيل الجى عل 9فقرتها 

عن بعد في حالة تمديد التوقيف للنظر وكذا في حالة القبض على المتهم خارج دائرة اختصاص 
                                                           

 212بوهنتالة ياسين، المرجع السابق، ص251 
 السابق. صدرالم ة،المتعلق بعصرنة العدال 95/13القانون رقم 252 
  921حليمة خالد المدافع، محمد شلال العاني، المرجع السابق، ص253 
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لى إع  ضرورة الإشارة في هذا الإطار م254قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر بالقبض ...."
ة محادثة المرئية عن بعد لا يشمل فقط  دائر ن تمديد الاختصاص الإقليمي لاستعمال تقنية الأ

ستوى الوطني ، بل يمكن أن يمتد  اختصاص المحاكم والمجالس القضائية المتواجدة على الم
رقم  الرئاسي ن الجزائر قد صادقت طبقا للمرسومألدولة، خاصة لج الإطار الإقليمي خار لى إ

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة على اتفاقية الأمم  6116فبراير سنة  5المؤرخ في 16-55
عبر الوطنية. التي نصت على إمكانية استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع 

ل شخص طرف موجود في إقليم دولة طرف بصفته شاهد أو خبير أمام السلطات القضائية اأقو 
  255ة.طراف في الاتفاقيلدولة طرف أخرى في إطار المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الأ

رئية لمحادثة المتقنية ا ستخدام ا نألى أن نشير في هذا الإطار إ الضروري  منعلى أنه      
ذلك و  ن تحل محل هذه الأخيرة،أستوى الانابة القضائية ولا يمكن لى مإعن بعد لا ترقى 

القبض، أو و  التفتيش،إجراء في ليها اللجوء إذ لا يمكن إ ، هاماستخدالى ضيق نطاق إبالنظر 
ي تحقيق ين فئم من الميزة المشتركة بين الإجراو المستندات على الرغأفي مراقبة المرسلات 

 256التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 المصدر السابق المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية،،61/19الأمر 254 
 23، المصدر السابق، ص55-16الرئاسي رقم  للمرسوم255 
 .911حليمة خالد المدفع، محمد شلال العاني، المرجع السابق، ص256 
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 ثانيا: حالات اللجوء الى استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد 

الحالات التي من خلالها يمكن للقاضي  61/19الأمر  نظم المشرع الجزائري بموجب    
ي المادتين ف يدهاحدتم توقد  ،تقنية المحادثة المرئية عن بعد استخذام لى إجوء الجزائري الل

 ليه فيما يلي:إوهو ما تم التطرق ، 6مكرر 999و 9ركر م 999

 1مكرر 221الحالات المنصوص عليها بموجب المادة  .1

قنية ت ستخداملاي يمكن للجهات القضائية اللجوء الحالات الت 9مكرر 999المادة  تحدد    
ر العدالة، )أ( حسن سي: فيإجراءات التحقيق والمحاكمة  المحادثة المرئية عن بعد أثناء

جال وارث الطبيعية )ج(احترام مبدأ الآو الصحة العمومية أو أثناء الكأ)ب(الحفاظ على الأمن 
 المعقولة 

 سير العدالة:حسن  .أ
رارية رونا قد جعل من استمو تفشي فيروس ك في الأيام السابقة نتيجةن ما شهده العالم إ    

 مر مهدد بالخطر، وأضحى البحثأتماد على طرق التقاضي التقليدية العمل القضائي بالاع
تقوم على فكرة فرض التباعد الجسدي وتقليل التواجد البشري  ،عن آليات أكثر عصرنة وحداثة

زة أجه على طريق الاعتمادية عن و المجالس القضائأالمحاكم  بين المؤسسات العقابية و
عد مرئية عن ب، و هو ما جعل من تقنية المحادثة ال لابد منه امر أ السمعي البصري  تصالالا

أداء  من همكنتن إذ من شأنها أئي ، الجهاز القضازمة التي شهدها تأخذ وصف المنقض للأ
قضائي في ظل لعمل الا من  دنيالأحد ال  انقطاع ، بضمانأي دون  بشكل منتظممهامه 

 ،فراد المهددة بالضياع والتعسفحقوق ومصالح الأالذي جعل من  ،انتشار فيروس كورونا
 257.لنظرل قضايا الموقوفين  و ،تنظر فيهاخاصة فيما يتعلق بالقضايا التي بقيت المحاكم 

مر جب الأبمو هذه التقنية بل وسع من استعماله ل ،د هذا الحدعنالمشرع الجزائري  ولم يقف  
 ا شرطأيض   لغىألجنايات ، كما ي ذلك محكمة التشمل جميع جهات الحكم بما ف 19/ 61

                                                           

 متوفر على الموقع  محمد زرفاوي، المحاكمة عن بعد في الجزائر كإجراء مسهل للوقاية من انتشار وباء كورونا، 257 
http//arabunionjudges.org، ،93:12، الساعة 91/6169/ 96تاريخ الاطلاع  12/15/6161تاريخ النشر 
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مان حسن ضجل ألسلطة التقديرية للقاضي من لالأخيرة خضع تطبيق هذه أو  ،موافقة المتهم
بشكل أوسع ،خلافا لما كان  سابقا  سير مرفق العدالة وضمان استمرارية العمل القضائي

 غفاله إ ا لا يمكن التي اعتبرت موافقة متهم والنيابة  العامة شرط 95/13بموجب القانون رقم  
 258هذه التقنية  لى استعمالإجوء للعند ا

ا في هام  و  ا ثة المرئية عن بعد قد لعبت دور  المحادتقنية نه يمكن القول أن فإ، وعلى هذا    
راد فبما يضمن حماية حقوق ومصالح الأ ،ةاستمرارية العمل القضائي وحسن سير العدال

 ومحاكمتهم في ظل ظروف صحية وقائية مناسبة.

 الحفاظ على الأمن والصحة العمومية: .ب
 ،موميةمن والصحة العالحفاظ على الأا في ا هام  بعد دور   لعبت تقنية المحادثة المرئية عن     

( في الأوساط القضائية، وهذا من خلال استبدال 91د شار فيروس كورونا )كوفتوالحد من ان
الحضور المادي الملموس للمتهم بالحضور الالكتروني عبر وسائل الاتصال السمعية البصرية 

 ستجوابلى قاعات الاإرة التي تسمح بوصول الصوت والصو  نترنت الدوليةمة بشبكة الإو المدع
ار نتشحفاظا على سلامة المحبوسين ومنع وا، للمتهموالمحاكمة كبديل للحضور المادي 

كثر الأشخاص عرضة لخطر أن هذه الفئة هم أخاصة و  ،الفيروس داخل قضبان السجون 
ن إهذا فوعلى ، 259مسافات قريبةة بالعدوى بسبب اختلاطهم ببعضهم و تواجدهم على الإصاب

ل الصحية للمسجون خلال استجوابه داخ دثة المرئية عن بعد يضمن الحمايةاعتماد تقنية المحا
ستجواب من ثناء عملية الاأل من احتمالية الإصابة بالفيروس المؤسسة العقابية بهدف التقلي

  .خرى أالتحقيق والمحاكمة من جهة  وضمان حق هذا الأخير في ، جهة 

 

 

                                                           
 بق.المصدر السا المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، ،95/13القانون 258

، 51تحانوت نادية، "مصير أنسنة السجون بعد جائحة كورونا"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 259 
 939، ص6169، السنة16العدد
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 أثناء الكوارث الطبيعية  .ت
و الفيضانات وغيرها من قوة قاهرة يستحيل معها أيقصد بالكوارث الطبيعية الزلازل و      

 ستعمالا إلى لإجراءات التقاضي التقليدية، ما يجعل من اللجوء امباشرة إجراءات الدعوى وفق
 هذه التقنية أداة مثالية لاستمرارية العمل القضائي بانتظام واطراد 

 جال المعقولة احترام مبدأ الآ .ث
كثير ال نجال معقولة مآل في القضايا خلال رض تطبيق مبدأ سرعة المحاكمة والفصقد يتع    

علق واء ما تلى تعطيل إجراءات المتابعة الجزائية، سإن تؤدي أمن العراقيل التي من شأنها 
و أذا تنظيمها عبر الحدود الوطنية، الجريمة أو امتداد حيزها الجغرافي وكمنها بدرجة الخطورة 

تواجد  وبين مكانى القضائية الناظرة في ملف الدعو  ما تعلق ببعد المسافة بين مقر الجهة
ستعمال لى اإى ، وهو الأمر الذي يبرر اللجوء المتهم و الشهود المتواجدين في أقاليم دول أخر 

ي من القضائية، وتأمين القدر الكاف تقنية المحادثة المرئية عن بعد لتسهيل إجراءات المتابعة
  .المعطيات الموضوعية والقانونية

  0مكرر 221في حالات المنصوص عليها بموجب المادة  .2

المشرع الجزائري عند تنظيمه لإجراءات استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد  قفلم ي   
نما نص على إو  61/19مكرر من الأمر  999لمادة الحالات المنصوص بموجب اعلى 

)أ(  :لى استخدام هذه التقنية في التحقيق والمحاكمة عندإالات أخرى يتم من خلالها اللجوء ح
 تمديد التوقيف لنظر، تمديد الاختصاص الإقليمي )ب(

 لنظر لف يتمديد التوق .أ
 ،يقصد بالتوقيف للنظر المدة التي يتم خلالها توقيف المتهم لحين اتخاذ قرار بشأن قضيته   

ساعة في الجرائم العادية. إلا أنه في حالات استثنائية تتعلق بجرائم  91والتي تحدد عادة بـ
 260من قانون الإجراءات الجزائية، 9مكرر  59خطيرة منصوص عليها حصري ا في المادة 

بعد الحصول على اذن من وكيل الجمهورية،  ر لنظل فيقمن خلالها تمديد مدة التو يمكن 

                                                           

 قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم المصدر السابق ضمن ، المت22/955الأمر 260 
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قد سمح المشرع الجزائري باستخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد متى تعلق ف ،على ذلكبناء  و 
لى ع فيها مساسها بالنظام العام وصعوبة الحصول نظرا لخطورتها و 2الأمر بهذه الجرائم 

على وكيل الجمهورية استخدام هذه التقنية لاستكمال إجراءات البحث  وجبما يم،  الأدلة
 .امليهإالوصول  و شهادة يتعذرأتحري و الحصول  على نتائج  خبرة وال

 تمديد الاختصاص الإقليمي  .ب
ن استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد يعتبر أداة مثالية إف ،لما تم ذكره سابقا استنادا    

، وذلك يمستوى الوطني أو الدولال على لاختصاص القضائي سواءللتخطي الحدود الإقليمية 
 قا لإجراءاتليها وفإلى شهادة أو خبرة يصعب الوصول إو الوصول أسماع المتهم من أجل 

مادة كان قد نص عليه بموجب النه وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري فإ ،وعليه. التقليدية
على الحالة التي تستعمل من خلالها تقنية  المتعلق بعصرنة العدالة، 95/13من القانون  99

الوصول  شهادة تعذرأو لى نتائج خبرة إالمسافات، للوصول المحادثة المرئية عن بعد لتذليل 
 ليها بسبب بعد المسافةإ
الذي لا بد للمشرع الجزائري  ، وهو الأمر 61/19بموجب الأمر نص عليها  ل غفنه قد أ إف

 القادمة.في تعديلات عادة تداركه إ من 
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الفرع الثاني: الإجراءات القضائية لاستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في التحقيق 
 والمحاكمة 

حية التي الص ادثة المرئية عن بعد وليد الظروفلا يعتبر النص على استخدام تقنية المح    
عن ظهور  هأتسابق في نشهو بل ، اليوم بسبب تفشي فيروس كورونا  شهدها مرفق العدالة

  95/16الأمر في كانت البوادر الأولى لظهور تقنية المحاكمة عن بعد  فقد  هذه الأزمة، 
عن طريق خفاء هويتهم إ حماية الشهود ووالمتعلقة ب،  62مكرر 52في المادة  وبالتحديد

 العدالة ، المتعلق بعصرنة 95/13، ثم القانون تقنية المحادثة المرئية عن بعد سماعهم عبر
لا بموجب إبصورة دقيقة وواضحة    هاخدامن المشرع الجزائري لم ينص على كيفيات استأ إلا

ات وقد ميز المشرع الجزائري بين إجراء،لهذه التقنية  ليبدأ التطبيق الفعلي، 61/19الأمر 
مرئية عن لاستعمال تقنية المرئية في تحقيق القضائي )أولا( وإجراءات استعمال تقنية المحادثة ا

 فرعالتطرق اليه من خلال هذا السيتم وهو ما ، بعد في مرحلة المحاكمة 

 جرائية لاستخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة التحقيق:أولا: المظاهر الإ

لى إثناء إجراءات التحقيق القضائي أتقنية المحادثة المرئية عن بعد  لقد أدى استخدام    
ية أخرى قضائو مجالس أئر اختصاص  محاكم الاختصاص الإقليمي لتشمل دواتوسيع وتمديد 

تواجد في المو الدولي، بحيث أصبح من الممكن التحقيق مع المتهم أالوطني  يينعلى المستو 
قنية ت توى الأقاليم المختلفة عن طريق دة الشهود المتواجدين على مساهدولة أخرى أو سماع ش

التي  ي،ختصاص القضائلاوهذا استثناء من القاعدة العامة ل261 .المحادثة المرئية عن بعد
حد الأشخاص المشتبه و محل إقامة أأهات التحقيق بمكان وقوع الجريمة حددت اختصاص ج

 يز بين حالتينيوهنا نم 262و مكان القبض على أحد هؤلاء الأشخاص أفي اقترافها 

 

                                                           
نوال فحوص، "تفعيل تقنية المحادثة عن بعد في ظل الأزمة الصحية )جائحة كورونا("، دائرة البحوث الدراسات القانونية  261

 .15، ص6169-16، العدد5والسياسية، المجلد
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 محبوس: الإجراءات استجواب المتهم الغير  .1

الإجراءات القضائية التي وضعها المشرع الجزائري لاستجواب المتهم غير المحبوس تختلف     
رة ن كان مقيما في نفس دائإعلى حسب  ،راحسو إطلاق أابعة وهو في حالة حرية الذي تتم مت

ى دوائر اختصاص محاكمة الاختصاص نفس المحكمة المراد سماعه فيها)أ( وعلى مستو 
 )ب(أخرى 

 كان مقيما بدائرة اختصاص نفس المحكمة إذا  .أ
جراء مواجهة بينه إو أن استجواب المتهم غير المحبوس أ على 9مكرر 999نصت المادة     

 ر: ن على هذا الأخيإف ،تقنية المحادثة المرئية عن بعدوبين غيره من الخصوم إذا تم عبر 

ين مأجراء بحضور ويتم هذا الإ، بأقوالهلإدلاء لقامته إلى أقرب محكمة من مكان إ توجهال
ن تحترم في هذا أ،على 263وبعد تحقق وكيل الجمهورية المختص إقليميا من هويته ، الضبط

ات ن تتم إجراءأالتي تنص على ضرورة ،من قانون الإجراءات الجزائية 99حكام المادة أالإطار 
كما  ،مانتهأالارسال و لوسيلة المستعملة سرية ن تضمن اأالتحقيق في سرية تامة بحيث لابد 

 .احترام حق الدفاعيجب 

على وجوبية حضور أمين نص المشرع الجزائري أن لى إ تجدر الإشارة طارالإ افي هذ     
لتي عن القاعدة العامة ا االضبط ووكيل الجمهورية لإجراءات الاستجواب، وهو ما يعتبر خروج  

من  912دة ماللا وفق ،قبل جهات التحقيقمتهم من لا تلزم حضور النيابة العامة لاستجواب ال
المحادثة المرئية ليتم بعدها تحرير محضر عن سير إجراءات 264 ،قانون الإجراءات الجزائية

لى الجهة إثم يرسله بمعرفة وكيل الجمهورية  ،مين الضبط مرفوق بتوقيعهأعن بعد من قبل 
 .القضائية المختصة لإلحاقه بملف الإجراءات
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 .مقيما بدائرة اختصاص محكمة أخرى  إذا كان .ب
نه في حالة إذا كان الشخص غير أعلى  61/19من الأمر 3مكرر999نصت المادة     
دائرة اختصاص محكمة جراء مواجهة معه، مقيما بإو أو استجوابه أوف المراد سماعه الموق

الجمهورية  وكيل على طلب ق المختصة بناءيالتوجه لجهة التحقن على هذا الأخير إأخرى، ف
حترام لقيام بالإجراء مع ضرورة اقامته قصد استدعائه للتاريخ المحدد لإللمحكمة الأقرب لمحل 

     هلة بم 911ة والتي حددتها الماد ال الطعن بالنقض،جآالتي نصت على  591حكام المادة أ
سموع عن الموضع المتهم قاضي التحقيق في إمكانية مع ضرورة التنبيه على حق  .يامأ 11

مع  ةشفاهمر واخباره عن الأ .رهن الحبس المؤقت طريق تقنية المحادثة المرئية عن بعد
ذلك في محضر . ويتم توثيق رمكر 963ق المنصوص عليها في المادةحاطته علما بالحقو إ

  265و مدير المؤسسة العقابيةألى وكيل الجمهورية إمر الإيداع أنسخة من ثم ترسل السماع ، 

 استجواب المتهم محبوسحالة  .0

الذي تعذر عليه الانتقال حكام استجواب المتهم المحبوس أ 9مكرر 999مت المادة ظن     
 999و لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة أكان الاستجواب بسبب بعد المسافة لى مإ

نه أعلى المادة  نصت حيث  على الأمن أو الصحة العمومية ، ومن بينها الحفاظ، مكرر
 خطار مدير المؤسسة العقابية، سماع المتهم عن طريق استعمالإيمكن لجهة التحقيق بعد 
عن سير  امحضر  الذي يعد  .ضبط المؤسسة العقابية مينأبحضور  ،المحادثة المرئية عن بعد

ضائية قلى الجهة الإو ألى مدير المؤسسة العقابية إرسله ويعملية استعمال هذه التقنية 
نح ، مع م ترام حق الدفاع والاستعانة بمحامتشديد الحرص على ضرورة اح ، مع المختصة

 266مام جهة التحقيق المختصة أو أ هالخيار بين التواجد رفقة موكلصلاحية هذا الأخير 

على إمكانية استجواب المتهم عبر تقنية المحادثة المرئية عن  6مكرر  999نصت المادة   
بُعد، وكذلك إجراء مواجهة بين الأشخاص باستخدام نفس التقنية، بشرط أن يتم ذلك وفق ا 
للأحكام الخاصة بالاستجواب. ومع ذلك، يمكن القول إن استخدام هذه التقنية في المواجهات 
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ن يؤدي أن استخدامها من شأنه أ، باعتبار لتحقيق الغرض المطلوب  داة المثاليةقد لا يكون الأ
ين لانفعالات التي تكون بللعدم تمكينها من النقل الكامل  ،جراء من محتواه لى إفراغ هذا الإإ

 دلةلأالى إقاضي التحقيق  الوصول  يةلى عدم إمكانإن تؤدي أ اين ،والتي من شأنهدالمواج
 267أن تدعم اتجاهه في الفصل في ملف التحقيق. من شأنها التي

جراءات قانون الإ وجبكما وتشمل الإجراءات المتخذة وفق هذه التقنية التبليغات التي ي    
 هل تبليغ المتهم أمر الإيداع رهن الحبس المؤقت، تبليغ، مثبشأنها محاضرر بالجزائية تحر 

  268رف ....، تبليغ أوامر التصبالخبرة المنجزة من طرف الخبير

 المظاهر القضائية لاستخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة المحاكمةثانيا: 
التحقيق  ثناء إجراءاتأتقنية المحادثة المرئية عن بعد  لقد تبنى المشرع الجزائري استخدام    

م يتم ل ن تفعيل استخدامهاأغير  ،العدالةالمتعلق بعصرنة  95/13والمحاكمة بموجب القانون 
إليها الذي وسع من حالات اللجوء  61/19وصدور القانون  ،لا بعد تفشي فيروس كوروناإ

رط موافقة لغاء شإعلى الجنح ،مع  اان تطبيقها يقتصر ن كأالجنايات أيضا بعد  قضايا لتشمل
عن بعد  حيث هذه التقنية لى استخدام إكرر حالات اللجوء م 999ولقد عددت المادة  المتهم،
د من المرئية عن بع لاستعمال المحادثة أن تلجأبقولها "يمكن لجهات الحكم على ذلك نصت 

و أو دفاعهم في استجواب أحد الخصوم أو أو بناء على طلب النيابة العامة أتلقاء نفسها 
يمكن حصر طرق ،  وبناء  على ذلك 269".و في اجراء المواجهة بين الأشخاصأ صسماع شخ

   :قتينيالمحادثة المرئية عن بعد في طر تقنية إلى اللجوء 

 

 

                                                           

المؤتمر  ،91تقنية المحادثة المرئية عن بعد ومقتضيات المحاكمة العادلة خلال جائحة كوفيد ،، فرحي ربيعة ثابت دنيا زاد267 
، دار خيال لنشر -الجزائر-الافتراضي الدولي أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات، برج بوعريريج 

 611ص، 6169والترجمة ،
 .693لوز عواطف، المرجع السابق، ص268 
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 لى تقنية المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسها:إلجوء جهات الحكم  .1
 ،لى استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسهاإفي حالة لجوء جهات الحكم 

 ن:أعلى هذه الأخير  فإن

  ي النيابة العامة أتستطلع ر 
  تحيط باقي أطراف الخصومة بذلك 

راءات جثناء إألتقنية المحادثة المرئية عن بعد تم الاعتراض على استخدامها ة وفي حال     
ذا تبرير هعليهم عبء ن إف ،و المتهمأ ،صومةو أحد أطراف الخأ ،المحاكمة من قبل النيابة

عن ينص طلقرار غير قابل لتصدر فإنها  ،ت جهة الحكم عدم جدية هذا الرفضأذا ر إالرفض، ف
 95/13القانون كان سابقا بموجب  اعلى استمرار المحاكمة وفق هذه التقنية. وهو عكس م

وعلى 270 .موافقة المتهم والنيابةبن استخدام هذه التقنية هو إجراء مرهون أالذي كان ينص على 
السلطة المطلقة لجهات الحكم في  61/19ن المشرع الجزائري قد منح بموجب الأمر إف ،هذا

مها، لى استخداإلى تعسف في اللجوء إما قد يؤدي بها وهو الأخذ بهذه التقنية من عدمها، 
عد ة المرئية عن بخاصة بعد توسيع العمل بإجراءات المحادث ،مر الذي يثير عدة إشكالاتالأ

 271.لتشمل الجنايات

أحد  وأ لى تقنية المحادثة المرئية عن بعد بناء على طلب النيابةإلجوء جهات الحكم  .0
 الخصوم:

تقنية المحادثة المرئية  لى استخدامإعلى إمكانية طلب اللجوء  2مكرر 999نصت المادة    
للجهة  حقوي ،و أحد أطراف الخصومةألمحاكمة بطلب من النيابة العامة ثناء اأعن بعد 

لى عي باقي الأطراف، أو رفضه ، بعد استطلاع ر أما قبول الطلب إالقضائية في هذا الإطار 
ام حكأ تطبيق نأ مراجعة قرارها، علىي ة جديدة الحق فدلأالأخير وفي حال ظهور  ان لهذأ

 و في حالة تخلفهأ انون في حالة رفض المتهم الإجابةمن هذا الق 392الثانية من المادة الفقرة 
جراء المحاكمة باستعمال تقنية  المحادثة المرئية عن بعد، التي نصت إذا  تقرر إعن الحضور 

                                                           

 ، المصدر السابق المتعلق بعصرنة العدالة  95/13من القانون  95أنظر المادة 270 
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و الذي أيقرر التخلف رغم صحة التبليغ ،  ن الحكم حضوري للمتهم الطليق الذيأعتبار على ا 
ه اسمنه يرفض الإجابة على نداء  اسمه، أو الذي يجيب على نداء إالرغم من حضوره  ف

 272ويغادر باختياره قاعة الجلسة. 

ستخدام هذه التقنية في المحاكمة الجزائية عن بعد، يعتبر وسيلة هامة للخروج إن إف ،وعليه     
ث يترتب ، حياوقت  و ، اجهد   قلوأمرونة لى طابع أكثر إمحاكمة الجزائية، للدي من الطابع التقلي

بها لى كافة التراب الوطني، والتي يتحقق بموجإطاق الجغرافي للمحاكمة الجزائية على امتداد الن
 .اليحد، وبالتمبدأ المواجهة بين أطراف الدعوى، دون الحاجة الى وجودهم الفعلي في مكان وا

 .للمحاكمة التقليدية سيلة فعالة وبديلةن هذه التقنية تعتبر و إف
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 الباب الأول :ملخص

اتق عالملقى على  يجاد حلول بديلة من شأنها تخفيف الضغط ظل زيادة الحاجة إلى إ في    
ها ز هذا الأخير عن الفصل فيالمعروضة عليه وعججهاز القضائي بسبب كثرة القضايا ال

ليات آ، استحدث المشرع الجزائري  في سياسته الجنائية الحديثة ضمن آجال قانونية معقولة
 راج اخ بالشكل الذي من شأنه، القضائية  جراءاتيجاز واختصار الإانونية  تهدف إلى إق

ها ت، تتميز هذه الآليات بطبيع وتحقيق  مبدأ المحاكمة السريعة الجهاز القضائي من أزمته
لبعض  كاختزالها ،جراءات التقاضي التقليديةواختلافها  ما هو متعارف عليه  في إ منفردةال

 بيقهاتطيتم ، و بعض قواعد المحاكمةالقضائي أ حلة التحقيقجرائية الهامة كمر المراحل الإ
  الجزائية ةالوساطو لية الصلح آ ما هو الحال بالنسبة لتطبيق كل منك ،كبديل لدعوى العمومية

حية الإتفاق المشترك بين المتهم والضعن طريق  طريقة وديةإنهاء النزاع بالقائمة على فكرة 
قضايا خلال في ال ساليب تسريع الفصلأو طريق أ ، التصالحمقابل جبر الضرر ودفع مقابل 

دون و  التي تتم دون رضا المتهم الأمر الجزائيكما هو الحال  لتطبيق آلية  مرحلة المحاكمة،
لة التي يتم من خلالها إحا ،المثول الفوري و عن طريق آلية بطريقة أشبه لسرية ، أ ،علمه

القضائي في الجرائم المتلبس بها  ذات لة التحقيق المتهم فورا للمحاكمة دون المرور بمرح
معالم اجرامية بسيطة وواضحة ، وأيضا عن طريق تطبيق تقنية المحادثة المرئية عن بعد التي 
تعتبر أخر مستخرجات السياسة الجنائية الحديثة، والتي استحدثتها من أجل النهوض بقطاع 

دي إلى أساسها على أساليب تقنية إلكترونية تؤ  العدالة والدفع به نحو عجلة التنمية، تعتمد في
 .المحاكمة معقولية آجال، بما يضمن إختزال العامل الزمني والجغرافي 
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 ةحدثة على ضمانات المحاكمة العادليات المستل: أثر الآالباب الثاني 

فإن ذلك  ،ة المعروضة على الجهاز القضائيفي ظل تزايد الجريمة وكثرة القضايا البسيط    
ا ها تبني آليات قانونية من شأنهنالخروج متطلب تفق العدالة في أزمة لى دخول مر قد أدى إ

 خفيف العبء لى تيؤدي إ من شأنه أن  بالشكل الذي، جراءات القضائيةواختصار الإيجاز إ
 . على كاهل القاضي والمتقاضيالملقى 

الطبيعة  نإلا أ،  ،ضمان مبدأ سرعة المحاكمة الجزائيةمن إيجابية هذه الآليات في على الرغم و 
ها يتهمونانون القممارسي د جعل الكثير من ق، عن ماهو تقليدي واختلافها المتميزة لهذه الأخيرة 

مة ضمانات المحاكلباقي  اخرق  يعد استخدامها أن ومعتبرين  ،مشروعيةعدم ال بالسلبية و
كحق  ضمانات الأخرى أ سرعة المحاكمة على حساب باقي اللمبد تطبيقها هو تكريسف،العادلة

من ن كانت تمنح للمتهم بعض ، وإلدفاع ، مبدأ المساواة ، مبدأ العلنية وغيرها .....ا
 : دراسة لى سيتم التطرق من خلال هذا الباب إعليه ، و  خصوصية ،ال

 لأليات المستحدثة على ضمانات المحاكمة العادلة في )الفصل الأول( الأثر الإيجابي ل 
 لى الأثر السلبي  للآليات المستحدثة على ضمانات المحاكمة العادلة وخصوصيتها ثم إ

في) الفصل الثاني(



 

 
 

 
 
 
 

 الفصل الأول:
 المستحدثة علىالأثر الإيجابي للآليات 

ضمانات المحاكمة العادلة 
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  ةعلى ضمانات المحاكمة العادلللآليات المستحدثة يجابي الإ الأثر: الفصل الأول

لقوانين ايعتبر حق المتهم في المحاكمة السريعة أحد أهم المبادئ الأساسية التي نادت بها     
ى به هذا المبدأ من أهمية نسان، في ظل ما يحظالإوبية لحقوق ر الدولية والاتفاقيات الأو 

جراءات القضائية، وتعتبر الآليات الإ سبب الإشكالات الناتجة عن بطءفرضت نفسها ب
والتي ريعة ، سالمحاكمة اللحق المتهم في  فعلية المستحدثة لتسريع  المحاكمة الجزائية ترجمة

لمادة الأولى بموجب االمبدأ  تبنيه لهذان ينص المشرع الجزائري صراحة على قبل أها يتبنتم 
صل والتي يعتبر مبدأ الف متعلقة بضمانات المحاكمة العادلة،ال  من قانون الاجراءات الجزائية

 .المبادئ هذه  في القضايا خلال آجال معقولة ودون أي تأخير غير مبرر له ضمن أهم

 فصلفسيتم التطرق من خلال هذا الوعليه 

ذه ه استحدثت من أجلهباعتبارها المبدأ الذي الجزائية لدراسة ماهية مبدأ سرعة المحاكمة  
 الآليات في )المبحث الأول ( 

 عما )المبحث الثاني ( فسيتم تخصيصة لمعرفة مظاهر السرعة التي تمتاز بها آليات تسريأ
  .ليهامبررات التي استدعت  اللجوء إالو  المحاكمة
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  ول : ماهية مبدأ  سرعة المحاكمةالمبحث الأ 

الة دجال معقولة الأصل الواجب التطبيق في ميزان  العيعتبر الفصل في القضايا خلال آ     
لميزان خلال بكفتي الى الإإ ن يؤدي من شأنه أ ن  التأخير الفصل فيهاباعتبار أ ،الجنائية

رر له ، ودون تأخير غير مبن ينظر في قضيته بسرعة ضرار بمصلحة المتهم وحقه في أوالإ
 .نصت عليها الاتفاقيات الأوروبية والمواثيق الدوليةساسية التي ق الأحقو  عتبر منأ  الذي

ه اسسدرسة مفهوم مبدأ سرعة المحاكمة وأإلى  فسيتم التطرق من خلال هذا المطلب ،وعليه
 في ) المطلبلى نطاق تطبيق مبدأ سرعة المحاكمة إثم و  القانوني  في ) المطلب  الأول(

 الثاني(

 المطلب الأول: مفهوم  مبدأ سرعة المحاكمة 

هات مام الجيتم الفصل في القضايا المعروضة أ يعتبر من ضمانات المحاكمة العادلة أن    
جراءات ي إلقضائي فاذ يعتبر الزمن ولة ودون أي تأخير غير مبرر له، إالقضائية في أجال معق

أداء  على ز القضائير الأساسية لتحديد مدى قدرة الجهايالمعايالمحاكمة الجزائية أحد أهم 
ة الجريمة فعاليته في مواجه من شأنه أن يعيد للجهاز القضائيالمحاكمة السريعة فمبدأ  مهامه ،

الآجال  معقوليةفي ظل حرصها على ضمان ، وهو ما اعترفت به السياسة الجنائية الحديثة 
ريف المقصود لى تعسيتم التطرق من خلال هذا المطلب إفعليه و ، لذلك ليات قانونية و تفعيل آ

ر ساس القانوني  لظهو لى الأ) الفرع الأول(  ثم إأهم خصائصه في  واكمة بمبدأ سرعة المح
  .هذا المبدأ في ) الفرع الثاني(
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 مبدأ سرعة المحاكمة الفرع الأول :  تعريف  

مبدأ سرعة المحاكمة معنى لى يقتضي التطرق إدأ سرعة المحاكمة ن دراسة مفهوم مبإ    
 سرعة المحاكمة )ثانيا(  )أولا( ثم خصائص مبدأ

 مبدأ سرعة المحاكةمعنى ولا :   أ

تعتبر المحاكمة السريعة من أهم الضمانات التي لابد من تكريسها من أجل ضمان عدالة     
( 9معنى المحاكمة السريعة لغة )لى سة إاسيتم التطرق من خلال هذه الدر ف،وعليه .المحاكمة

 (6ا)اصطلاح  ثم 

 لغة .1

"السرعة ضد البطء، تقول منه سرع بالضم سرعا بوزن عبث فهو سريع وعجبت من سرعته 
 273".ليهسير وهو الأصل متعد ، والمسارعة إلى الشيء المبادرة إسرع في ال، وأومن سرعه 

 اصطلاحا  .0

كمة خلال آجال معقولة أو المحاكمة الناجزة و كما سماه البعض بالمحاتعرف سرعة المحاكمة أ
ا كلما يطهجراءات الجنائية ،  من خلال تبسى أنها "الايجاز والاختصار في الإعلدون تأخير 

 274سراع في حسم الدعوى الجزائية وتجنب التأخير فيها ".اقتضى الأمر من أجل الإ

ة ، خلال جزائيوالفصل في الدعوى الجراءات القضائية از وانهاء الإسراع في انجأنها  "الإ كما
كما  قد عرفت سرعة   275خلال بالضمانات المقررة لحق الدفاع".مدة معقولة ومقبولة دون الإ

يضا على أنها " المدة التي تحتاجها الدعوى الجنائية للفصل فيها دون تسرع ، يخل المحاكمة أ
هي الجنائية يجب أن تبدأ وتنتجراءات يمس بأصل البراءة بلا مبرر، فالإ بالحقوق أو تأخير

في غضون مدة معقولة مع ضرورة احترام  التوازن بين حق المتهم لتحضير دفاعه، وضرورة 
                                                           

 951، ص6191،  9، العدد3الكويت للحقوق، المجلد  جراءات الجزائية ، مجلة رعة في الإزيد ابراهيم غرابيه ، حق الس 273 
 315،ص6191، 39مجلة دراسات البصرة ، العدد جراءات الجزائية ،ادة حميد ، المدة المعقولة في الإحسن حم 274 
مجلة العلوم  ، اكرم طراد الفايز ، السرعة في المحاكمة الجزائية بين النظرية والتطبيق دراسة في القانون الجزائي الأردني 275 

 55،ص5107، 0القانونية ، العدد 
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ا ئيةجرار له طيلة المراحل الإلا مبر  صدار الحكم دون تأخيرإ لى من التحري والتحقيق إ، بدء 
رعة المحاكمة موحد لسيجاد تعريف ن إوعليه فإ 276غاية صدور حكم نهائي في القضية " 

ن ى زمن معيليعتبر من الأمور التي يصعب الوصول إليها، وهذا لعدم إمكانية الوصول إ
رغم من  وعلى،  نظرا لطبيعة القضايا وتميزها عن بعضها البعض تحقق من خلاله السرعة

وهي  أن سرعة  المحاكمة قد اجمعت على مسألة واحدة،  ن معظم التعريفات السابقةإلا أ ،ذلك
  .ليهالمتعارف عالمعقول و  ن لا تتجاوز الحدءات الدعوى العمومية التي لا بد أرالق بإجتتع

  لمبادئحترام المتسرعة والتي  تجري دون إوهو ما يجعلها تختلف عن المحاكمة ا
محاكمة هات القضائية ، فاللمحاكمة العادلة  كحق  الدفاع ومبدأ العلنية وحيادية الجلساسية  الأ

م بل هي  المحاكمة التي يت ،تعني تقليل الوقت على حساب الضمانات الأخرى ة لا السريع
ة مع ضمان جرائيتقليل من المدد الإالفي القضايا  و  فيها  تحقق التوازن بين سرعة الفصل

 277احترام بقية الضمانات الاخرى.

 الحكم فيها بصفة مؤقتة دون المساسة الاستعجالية  التي يتم كما وتختلف عن المحاكم     
موضوع  فيبأصل  الحق في المسائل الاستعجالية، فالمحاكمة السريعة قررة من أجل الفصل 

 278جال معقولة ودون تأخر غير مبرر له الدعوى بشكل نهائي  في آ

هذا ل ن المشرع الجزائري قد أولى في فترة ليست ببعيدة أهميةمع ضرورة الاشارة إلى أ      
بل ق تسريع  المحاكمة الجزائية، ن تؤدي ليات قانونية من شأنها أمن خلال  تبنيه  لآالمبدأ، 

بقوله   ،92/12حة  من خلال المادة الأولى من  القانون بصفة صريحة وواض عليه ن ينص أ
ة جال معقولة ودون تأخير غير مبرر وتعطى الأولويالتي تليها في آ "تجري المتابعة والاجراءات

ري  لم الجزائن المشرع قوفا"،  ومايلاحظ من هذه المادة أللقضية التي يكون فيها المتهم مو 
ايا،  ن يتم من خلاله الفصل في القضالمعقولة ولا  المدة التي لابد أ جاليحدد  ما المقصود بالآ

                                                           

جراءات الجزائية ، طبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  بيروت ، هامل العجيلي ، حق السرعة في الإ لفتة  276 
 32،ص6196لبنان، 

ة الماجستير ،كلية ماجد بن بندر الدويش ، مبدأ المحاكمة السريعة في النظام السعودي ، رسالة  مقدمة لنيل شهاد277 
 .33، 36، ص6191الدرسات العليا ، قسم العلوم الاجتماعية ، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ، الرياض ، 

،  91مجلة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد كأحد ضمانات المحاكمة العادلة ، عائشة جمال أحمد ، المدة المعقولة  278
 959، 6191، 9العدد
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تحدثة المس اتيت القضائية  التي غالبا من تلجئ إلى  الآلتاركا بذلك السلطة التقديرية للجها
 ن تضمن هذا الحق.والتي من شأنها أ

 ثانيا : خصائص مبدأ سرعة المحاكمة 

ال جيضا بمبدأ الفصل في القضايا في آما يطلق عليه أأو  ،يتميز مبدأ سرعة المحاكمة     
ن لعل م ، لمبادئ القانونية الأخرى من ا امن الخصائص تميزه عن غيره بمجموعة ،معقولة

 يلي:هم هذه الخصائص ما أ 

 نسان : المحاكمة السريعة حق من حقوق الإ  الحق في .1

ا مم ،بالغة جال معقولة بأهميةالمحاكمة و الفصل في القضايا في آيحظى مبدأ سرعة      
ي ويعتبر الدستور الأمريك، نسان ا من حقوق الإا هام  ا وحق  أن يكون  محورا أساسي  من  ه مكن

ة جميع المحاكمات الجزائي نمن خلال نصه  على أ ى هذا المبدأ أول الدساتير التي نصت عل
عطى المشرع الفيدرالي الأمريكي لهذا الحق أبعادا جديدة وقد أ  ، لا بد أن تتم في آجال معقولة

 ، 279المحاكمة  ر قرار الاتهام ، ومهلة أخرى لبدءمن خلال نصه على مهلة محددة لصدو 
منه   99ن خلال المادة لى هذا الحق مكما وقد اعترف الميثاق الكندي للحقوق والوجبات ع

ي متهم له حق المحاكمة خلال مدة معقولة،  كما وقد وجد هذا المبدأ ن أالتي نصت على أ
. 9151 ساسية المبرمة فينسان وحرياته الأتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإموطنا له في الا

 نمن شأنه أ ،اجتماعيق شخصي ذو طابع ن الحق في المحاكمة السريعة هو حفإ ،وعليه
بحيث يحقق هذا المبدأ التوازن بين   280يحمي الحقوق الشخصية للمتهم والمتعلقة بالحرية،

جراءات وخطورة اختفاء الأدلة من جهة وتحقيق السريع  حماية الحرية المتهم جراء طول الإ
 لردع  من جهة أخرى.

 

 

                                                           

 15، ص9113د غنام ، حق المتهم في محاكمة سريعة، دط، دار النهضة العربية ، المنصورة ، غنام محم279 
، 93فتيحة محمد قوراري ، ضوابط المحاكمة الجنائية خلال مدة معقولة )دراسة مقارنة( مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 280 

 91، ص6192
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  مة السريعة ذو طبيعة خاصةاكحالحق ال .0

المتهم في محاكمة سريعة ذو طبيعة خاصة تميزه عن  الأمريكي أن الحق اءاعتبر القض    
سباب استخلصت من قرار ذلك راجع لعدة أفي  ولعل  ية الأخرى ،جرائمن الحقوق الإغيره 

 ومن بينها : ،المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية

مبدأ سرعة المحاكمة قد تم  لمدة التي من خلالها يمكن القول أنتحديد االصعوبة  .أ
 مخالفته 

وهو الحق في  ،مرونة كثرهو ما جعل من العهد الدولـــي  يعطي لهذا الحـق إسما أو     
خذ بها المشرع الجزائري ، فتحديد وهي  نفس التسمية التي أ 281جال معقولة.محاكمة خلال آ

 ،يـهاليستحيل الوصـول إ قلى العمومية من الأمور التي يصعب إن لم نلدعو لمواعيد ثابتة 
قديرية ة التلسلطللاختلاف الظروف المتعــــــــــــــــلقة بكل قضــــــــــــية ، وتبقى هذه المســــــــــألة تخضع 

اعتبرت   ferantelli et santergeloـــــــوقائع،  ففي قضـــــــــــــية للقاضــــي  فهو مسألة تتعلق بالـ
شهر في محاكمته في جريمة قتل العمد تأخر غير  92ن تأخير لمدة أ المحكمة الأوروبية

ر في ن التأخقول على الرغم من الصعوبات التي أثارتها القضية ، في حين اعتبرت  أمع
شهر سنوات وثلاثة أ 2وز التأخر فيها  الذي تجا   baddaertالفصل في  قضية البلجيكي 

ا أدى الفصل فيها كانت فيها تحتاج تحقيقا وبحث م حيث اعتبرت أن جريمة القتل تأخرا مقبولا
فإنه لا يوجد توحيد في قياس مدة  ،وبالتالي 282لى اطالة المدة المتعلقة بالنظر في الدعوى .إ

 رقام .في بعض الدول القادرة على تقديم ألا الإجراءات إ

 

 

 

 

                                                           

لية مجلة عملية فصعبد  الرحمان خلفي، المحاكمة خلال أجال معقولة )دراسة مقارنة في التشريع والقضاء الجنائي(،   281 
 5،ص6192، 61،العدد92تصدها كلية القانون، جامعة المستنصرية،المجلد

 .323،ص6169، 13العدد،35،المجلد9حوليات جامعة الجزائر،الأجال المعقولة في الاجراءات الجزائية ،بهلول مليكة  2829 
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 مشكلة  الجزاء عند مخالفة الحق في محاكمة سريعة  .ب
 نفإ ،الأمريكي لم ينص على جزاء لمخالفة الحق في المحاكمة السريعةن كان الدستور إ    

ن ات القضائية عجراءالقضاء الأمريكي قد تولى الأمر فقرر أن جزاء المترتبة عن إطالة الإ
وهو جزاء مبالغ فيه بالنظر إلى حق المجتمع في  283قرار الاتهام.لسقاط حدها المعقول هو إ

ما هو الحال في التفتيش سقاط دليل معين كيتعلق بإ مر لافالأ، قامة الدعوى العمومية إ
وانين والقوهو ما جعل العديد من دساتير له علاقة بحق الدولة في العقاب ،  نبل أ ،الباطل

 284على جزاء على مخالفة هذا المبدأ الدولية لا تنص

 ن هذا الحق يعتبر حق  للمجتمع  أ .ت
افة جدي دائما لعدم تعلقه بحقه فقط ،إضيعتبر غير معليه قد  ن تنازل المتهموعليه فإ     

مة ن سلوكه قد يكون له أثره في بطء المحاكذ أالمبدأ من قبله ، إ يكون خرق هذا نإلى امكانية أ
وب المماطلة والهر و من أجل لدفاع أللجميع أدلة البراءة، أو الاستعداد   لك ابتغاءسواء أكان ذ

 285عليه و تأجيل العقاب ، لتجنب الحكم 
 صعوبة وضعه موضع التنفيذ   .ث

مبدأ قانونا يصعب من خلاله فرض الرقابة  حول عتبر حق المتهم في محاكمة سريعة ي    
ى ل، ولعل السبب في ذلك راجعة إ اعدمهمن  به م الجهات القضائية في أخذهامدى التزا

و لقضية أي اف بحقه في سرعة الفصلكا متمسمتهم ت التي يكون  فيها الصعوبة تحديد الحالا
ره من بغي ذا ما قورن المتهم في محاكمة سريعة يعتبر إ  ن حقوعليه  فإمتنازلا عن ذلك ، 

لال  تم من خيإطار زمني معين بب صعوبة تحديد قل مرونة بسالمبادئ القانونية الأخرى أ
رى ،فهناك من  خمن قضية إلى أ ختلاف الظروف القضائيةجال المحاكمة نظرا لاتحديد آ

لى وقت طويل لحل تفاصيلها ومنها من تتسم بالسهولة من  حيث  الوقائع القضايا من تحتاج إ
لدعوى ات اجراءتحديد مواعيد ثابتة  تتم خلالها إ وهو ما يجعل من الصعوبةلأدلة، وتوافر ا

ن يقرر فيما ه ألحده من ن الأمر متروك للسلطة التقديرية للقاضي الذي و الجنائية ، وبالتالي فإ

                                                           

، 92غنام محمد غنام ، حق المتهم في محاكمة سريعة في القانون الأمريكي )القسم الأول(، مجلة الحقوق، المجلد 283 
 11، ص9116،  96العدد

 5صالمرجع السابق، عبد  الرحمان خلفي، المحاكمة خلال أجال معقولة )دراسة مقارنة في التشريع والقضاء الجنائي(، 284 
 61 صعمر محمد الأبشيهى، المرجع السابق،285 
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قد تقاعست في القيام بواجباتها بأن تجاوز  ن الجهات القضائيةمعقولة أو أاذا كانت المدة 
جال معقولة مسألة تقديرية ن كان تحديد الآالمقررة للفصل في الدعوى، غير أنه وإجال الآ

ك لتخضع لرقابة محكمة النقض، وذ، فإن  صلاحية هذا الأخير متروكة للقاضي الموضوع 
 286بسلامة الاستدلالات وكفاية التسبيب.  فيما يتعلق

صل مدة معينة لفن لم يحدد ائري لم يفصل في هذه المسألة ، بأالمشرع الجز  ورغم أن  
يات لجراءات المثول الفوري كآلية من آتنظيمه لإإلا أنه عند  ،في القضايا خلال آجال معقولة

ي لمحاكمة، أما فا إلى ن المتهم  يحال فوراأنه قد نص على ، فإتسريع المحاكمة الجزائية 
لتأجل  المقررةن لا تقل المدة حرص المشرع الجزائري على ضرورة أ حال تأجيل القضية فقد

ها انية تأجيلمكإقصوى لذلك واكتفى فقط بالنص على نه لم يحدد المدة الفي حين أ ،أيام 3عن 
 .لى أقرب جلسةإ

ي للأجال الت هتحديدفي كما ويظهر حرص المشرع على ضمان مبدأ سرعة المحاكمة  
رة إلى ضرو و لعل الغاية من ذلك راجع  ،جزائييتم من خلالها الاعتراض على قرار الأمر ال

راءات جي بالرفض وبالتالي العودة بسرعة إذا ما لوقي قرار الأمر الجزائعدم اطالة أمد النزاع،  إ
 .صدار هذا الأمردية، وعدم تفويت الغاية من إالعا التقاضي

لى حرص المشرع  الجزائري على ضمان مبدأ سة عن الإشارة إلهينا مجال الدرادون أن ي     
 جالوالآ،  جال مقرر لتحريك الدعوى العموميةالمحاكمة أيضا من خلال تحديده للآسرعة 

ساعة كمدة  91بجراء التوقيف لنظر الذي حدد لقيام ببعض الإجراءات القضائية كإلالمقررة 
للحبس المؤقت ، وكذا المدة المقررة لطعن في  ، المدد القانونية المقررقصوى طبقا للمادة

ن تحديد المدد القانونية لهذه الإجراءات أقل فعالية ن كالأحكام القضائية وتنفيذها ...، وإا
  .ليات تسريع المحاكمة الجزائيةآمقارنة ب

 

 

                                                           
286 Maria Filatova, REASONABLETIME OF PROCEEDINGS:COMPILATION OFCASE-

LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Council of Europe, disponible 

sur le site https://rm.coe.int consulter 02 /01/2023 Sur l'horloge18:11. 
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  ساس القانوني  لمبدأ سرعة المحاكمةالفرع الثاني: الأ

ماجنا لأعظم اللى الميثاق الحق المتهم في المحاكمة السريعة إتعود الجذور التاريخية        
وروبي ينص على ضرورة عدم تأجيل النظر في أ انجليزي  ول دستورعتبر أالذي ي ،كارتا

ا وكذ في العديد من التشريعات القانونية المقارنة ،  القضايا، ليبسط هذا المبدأ جذوره التاريخية
اس القانوني لى الأسفسيتم التطرق من خلال هذا الفرع إ ،وعليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

لقانوني لى الأساس اوالتشريعات العربية )أولا(، ثم إ لمبدأ سرعة المحاكمة في النظم القانونية
 اثيق والاتفاقيات الدولية )ثانيا(لمبدأ سرعة المحاكمة في  المو 

 أولا :الأساس القانوني لمبدأ سرعة المحاكمة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية 

يعد حق المحاكمة السريعة أهم الحقوق الأساسية ذات الصفة العالمية ، والتي كانت محل      
د يتجس دها قد حرصت علىللحماية من قبل الكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية  لهذا  نج

ن تضمن سرعة من خلال وضعها لقواعد من شأنها أ هذا الحق ضمن نصوصها القانونية
ة كملى الأساس القانوني لتجسد مبدأ سرعة المحافسيتم التطرق إ ،وعليهفي القضايا. الفصل 

المواثيق المحاكمة في لى الأساس القانوني لمبدأ سرعة (، ثم إ9في الاتفاقيات الدولية)
 (.6الدولية)
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 الأساس القانوني لتجسيد مبدأ سرعة المحاكمة في الاتفاقيات الدولية  .1

يظهر الأساس القانوني لتجسيد مبدأ سرعة المحاكمة الجزائية من خلال العهد الدولي      
" منه وذلك بقوله  1للحقوق المدنية والسياسية  الذي نص على هذا الحق من خلال المادة  

لى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين سريعا، إلموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية ، يقدم ا
ج عنه ن يفر ن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أه أيكون من حقو قانونا مباشرة وظائف قضائية، 

الذي  والتي أخذت بنفس المنحىن روبية لحقوق الانساو تفاقية الالإوهو ما أكدته أيضا  287.. "
ة جميع المحاكمات الجنائين نص على أحين مريكي في تعديله السادس الدستور الأخذ به أ

  288.جال معقولة "تتم خلال آ

كما وقد نصت اتفاقية حقوق الطفل على هذا الحق  بقولها " لكل طفل حرم من حق       
لا على فض، دة المناسبةالحرية في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساع

دة ة ومحايحرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقل مسألة الحق في الطعن في
 بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.  أن يجري البتلأخرى،على 

قيام سلطة قضائية مختصة  ضرورةعلى منها  91كما وقد نصت نفس الاتفاقية بموجب المادة 
اكمة عادلة وفقا للقانون، وذلك من أجل توفير حماية الفصل دون تأخير في محب ونزيهة 

  289كبي الجريمة والمعرضين للانحراف.إضافية للأطفال مرت

 

 

 

                                                           
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض  لتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم  287

 9122مارس  63، تاريخ بدأ النفاذ 9122ديسمبر  92(المؤرخ في 69-الف )د6611المتحدة 
متوفر على موقع   9116لغاية عام شاملا تعديلاته  9211دستور الولايات المتحدة الأمريكية ، الصادر عام  288

https://www.constituteproject.org  0755،على الساعة 5155مارس 5تاريخ الاطلاع 
جراءات الجزائية ودورها في حماية الحريات العامة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، عقاب لزرق، السرعة في تفعيل الإ289 

  39،ص 6199، 6193كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة طاهر مولاي سعيدة ،  السنة الجامعية 

https://www.constituteproject.org/
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 الأساس القانوني لمبدأ سرعة المحاكمة في المواثيق الدولية  .0

فريقيا للتقدم في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، إتجلى الاهتمام الذي توليه ي    
 نسانفريقي لحقوق الإالمحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة ، من خلال الميثاق الإولا سيما 
الذي تم تبنيه خلال المؤتمر الثامن عشر لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في  والشعوب

 منه على الحق في 2نص هذا الأخير من خلال المادة  منظمة الوحدة الإفريقية ، حيث 
ما يظهر حرص  الميثاق على  ،بواسطة محكمة محايدةمعقولة محاكمة الشخص خلال فترة 

جزأ لا يتجزأ من الضمانات ، باعتباره ضمان حق المتهم في  سرعة الفصل في القضايا
رورة الأخذ لى ضلة  الافريقية الطرف في الميثاق إالأساسية للمحاكمة العادلة، والتي تلزم الدو 

 290بها واحترامها.

ص نما  ،محاكمة السريعةخرى التي نصت على حق المتهم في الأ مثال المواثيق الدوليةو 
في تونس سنة  92نسان الذي اعتمد من قبل القمة العربية عليه الميثاق العربي لحقوق الإ

و المعتقل بتهمة جزائية دون " يقدم الموقوف أعلى أنه منه  99حيث نص في المادة  .6119
يجب أن و المحولين قانونا بمباشرة وظائف قضائية ، تأخير أمام أحد القضاة أو أحد الموظفين 

و يفرج عنه ، ويمكن أن يكون الإفراج عنه بضمانات تكفل حضوره يحاكم خلال مهلة معقولة أ
 291ن يكون الحبس الاحتياطي هو القاعدة العامة."حاكمة ، وفي كل الأحوال لا يجوز أللم

 

 

 

 

 

                                                           
290 Naty Sarr, Le délai raisonnable dans le procès pénal, Université Gaston Berger de Saint-

Louis - Maîtrise sciences juridiques 2007, p17   

 متوفر على الموقع قرار مجلس جامعة الدول العربية بالمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الانسان  291 
https://eos.cartercenter.org   50:52،على الساعة 05/15/5155، تاريخ الاطلاع  

https://eos.cartercenter.org/
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  شريعات العربيةتفي نظم القانونية وال ساس القانوني لمبدأ سرعة المحاكمةثانيا : الأ

لا يعتبر اهتمام المواثيق والاتفاقيات الدولية المصدر التشريعي الوحيد لحق المتهم في     
ل يا لهذا الحق، من خلاالمحاكمة السريعة ، اذ تعتبر النظم والتشريعات أيضا مصدرا أساس

يتم التطرق ، وعليه فسقضاياالقانونية التي حرصت على كفالة سرعة الفصل في ال هانصوص
لى الأساس ( ، ثم إ9مة في النظم القانونية )دراسة الأساس القانوني لمبدأ سرعة المحاكلى إ

 (6القانوني لمبدأ سرعة المحاكمة في التشريعات العربية)

 القانونية المقارنة الأساس القانوني لمبدأ سرعة المحاكمة في النظم  .1

حيث يعتبر النظام بدأ المحاكمة السريعة، القديم بم ذمناهتمت النظم القانونية     
 ،ذا الحقيعات التي أعطت أهمية لهول التشر أ ،كسيوني وبالتحديد التشريع الأمريكياالانجلوس

 ،وعليه .ولبالأتيني " الفرنسي "الذي اعتبر متأخرا نوعا ما اذا ما قورن لاعلى عكس النظام ال
أ(، ثم النظام الانجلوساكسوني ) لى الأساس القانوني لمبدأ سرعة المحاكمة فيإفسيتم التطرق 

 لى مبدأ سرعة المحاكمة في النظام اللاتيني )ب( إ

 الأساس القانوني لمبدأ سرعة المحاكمة في النظام الأنجلوساكسوني " الأمريكي" .أ

وبالتحديد  ،الجزائية أساسه القانوني في النظام الأنجلوساكسونييجد مبدأ سرعة المحاكمة      
في  مشرع الأمريكيقر الأموذجا رائدا في هذا المجال، حيث في النظام الأمريكي الذي اعتبر ن

ي أه الجنائية على وجه السرعة ودون على حق المتهم في الفصل في دعوتتعديله السادس 
بالضمانات الأساسية للمتهم وذلك بقوله : " في جميع  ضرارتأخير غير مبرر له من شأنه الإ

كي س الأمرير غلكونالمحاكمات الجنائية للمتهم الحق بأن يحاكم  محاكمة سريعة..." ليقوم ا
لالها تم خيحدود زمنية  قرارإهذا حق وذلك من خلال بعدها بتشديد الحرص أكثر على ضمان 

جراءات ء إيوم لبد 911ضرورة عدم تجاوز مدة على  عوى الجنائية وقد استقرجراءات الدإ
 :حدود فيما يتعلق بثلاث فترات منفصلة،عن طريق وضع  لا سقط قرار الاتهامإ المحاكمة و

في  لائحة اتهام الأول تقديم أي معلومات أو يتطلب الحد الفترة من القبض إلى المحاكمة،
ا من تاريخ القبض على المتهم،  31غضون  المتهم في  يتم توجيه الاتهام إلى الثانيالحد يوم 
تطلب وأخيرا ي،  أيام من تاريخ  الذي صدر فيه الأمر بإلقاء القبض على المتهم 91غضون 
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، كما قضت 292 يوم ا من تاريخ الاتهام  21بدأ المحاكمة في غضون يالحد الزمني الثالث 
بأنه لا يجوز انكار الحق في  9126سنة   Barker .v Wingالمحكمة العليا في قضية 

ير يفلا يمكن تحديده بقواعد جامدة بل بمعا ، ومن ثم ا.دستوري   اذلك لكونه حق  ، محاكمة سريعة 
 293.ابهد طول التأخير وأسبيتحدوالتي من شأنها  ،ء وخطورة المتهممتوازنة بين السلوك والادعا

واقع الذي في ال، ولكنه متأصل او مبرر  ا أليس حقا نظري   ،فحق المحاكمة السريعة حسب رأيها
 294وواضح". تهم بشكل فوري ميتمثل في الحاجة للكشف عن ال

 " : تيني "الفرنسيمبدأ سرعة المحاكمة في النظام اللا ساس القانوني لالأ .ب

ن يتمشى والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان،حيث حرص على حاول المشرع الفرنسي أ     
جنائية حين وضعت لجنة العدالة ال ،9119في المحاكمة السريعة وذلك عام ضمان حق المتهم 

بدأ م اعتبرت بمثابة مبادئ توجيهية مستقبلية، اعتبرت ،ساسيةوحقوق الإنسان عشر مبادئ أ
 6111ها المشرع الفرنسي سنة انبين هذه المبادئ التي تبا من واحد  سرعة المحاكمة الجزائية 

الملقاة  ةالالتزامات الدولي، بهدف تجنب البراءة وحقوق المجني عليه بموجب قانون حماية قرينة
 295عليه.

رنسي قد ع الفن المشر نجد أ ،جراءات الجزائية الفرنسيالإوبالتعمق في قانون  ،نهغير أ     
ن خلال  م وذلك  على هذا المبدأ، بصفة صريحة أن ينصجال قبل عقولية الآمب ولى اهتمام اأ

ففي سنة  دعوى الجزائية ،اللى تسريع الفصل في تبنيه لآليات قانونية من شأنها أن تؤدي إ
بات بهدف القضاء على الصعو جراءات الأمر الجزائي بإوزير العدل الفرنسي العمل قرر  9161

،  296جرائية التي تعرض الفصل في الخصومات، وإتباع صيغ وإجراءات سريعة وموجزةلإا
دارة حيث أجاز القانون الفرنسي لإ 9219جراءات المصالحة الجزائية سنة لنص على إاوقبله 

                                                           
292 Stephen R. Lohman; The Speedy Trial Act of 1974: Defining the Sixth Amendment Right; 

catholic university law review; Volume 25 Issue 1 Fall 1975; p131. 

 99عقاب لزرق، المرجع السابق، ص 293 
 2ص ،لمرجع السابقعمر محمد الأبشيهي ، ا 294 
 99عمر محمد الأبشيهى، المرجع نفسه، ص295 
، 91م الانسانية، المجلد"ب"، العددمجلة العلو دانة دون محاكمة في القانون الجزائري، مودي ناصر،الأمرالجزائي آلية للإح 296 

  629 ، ص6192
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  297ليشمل جرائم أخرى،  توسيعه تم وثم، كية لمصالحة مع مرتكبي الجرائم الجمر الجمارك ا
كما وقد نظم 298 ،جراءات المثول الفوري مكانية اللجوء إلى إتم السماح بإ 9119وفي فبراير 

 ة ادخال التكنولوجيا الحديثة فيعلى ضرور  انص أخير يالوساطة الجزائية ، لجراءات ا إأيض  
وجب بم، لية المحادثة المرئية عن بعد آمن خلال تبنيه  وذلك .الجزائية جراءات المحاكمة إ

ليات المستحدثة التي كان لها دور هم الآالتي أعتبرت أحد أ   6111299لسنة  9932القانون 
 التي شهدها العالم. 91ازمة كوفيد خاصة خلال  .في القضايا ل في ضمان سرعة الفصلافع

لت أهمية كبيرة و بين التشريعات التي أمن ريع الفرنسي ن التشنه يمكن القول أفإ ،وعليه      
في  أن تضمن تسريع الفصل اليات من شأنهوعملت على ضرورة حمايتة بقواعد وآبهذا الحق 

 قد كان سابقا لنص عليه بصفة صريحة وواضحة.ن اهتمامه بهذا المبدأ وأ ،القضايا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

يل شهادة الدكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم علوي لزهر ، بدائل الدعوى العمومية ، " دراسة مقارنة " ، أطروحة مقدمة لن 297 
 913ص، 6169الساسية ، جامعة قاصدي مرباح ، 

298 Julie reszka ; op cit ; p01 

 Route Educationnel &Social science .عمار عبد الحميد . التقاضي الالكتروني عن بعد دراسة مقارنة 299 

journal .P586(volume05 Décembre 2018 
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 الأساس القانوني لمبدأ سرعة المحاكمة في التشريعات العربية  .0

ة المحاكمة السريع حرصت العديد من التشريعات العربية على كفالة حق المتهم في     
راقي، الأردني والعأهم المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، كالتشريع المصري باعتباره أحد 

ظرا ولى اهتمامه في الفترة الأخيرة بهذا المبدأ،  وعليه وندون أن ننسى التشريع الجزائري الذي أ
رعة لى الأساس القانوني لمبدأ سإ من هنا ، فسيتم التطرق راستها جميعالعدم اتساع المجال لد

ع المحاكمة في التشري المحاكمة في القانون المصري )أ( ، ثم الأساس القانوني لمبدأ سرعة
 .الجزائري )ب(

 ساس القانوني لمبدأ سرعة المحاكمة في القانون المصري الأ .أ

ا لحق المتهم ير  ا كبولت اهتمام  من بين التشريعات العربية التي أ يعتبر التشريع المصري      
نفسها لزام الدولة من الدستور المصري على إ 21لمادة في المحاكمة السريعة، حيث نصت ا

بارها اعتب، بالشكل الذي يضمن حق المتهم في المحاكمة السريعة 300بسرعة الفصل في القضايا
تهم لحق الم كفالة المشرع المصري من وعلى الرغم دئ الأساسية للمحاكمة العادلة، أحد المبا

هذا  لهافالتي ك ةنها لا تعتبر الضمانة الوحيدإلا أ ،من خلال هذه المادة في المحاكمة السريعة
أن المشرع المصري قد اجتهد في وضعه للآليات قانونية من  ، حيثالأخير لضمان هذا الحق

وذلك  ،جراءات القضائيةا عن طول الإبعيد   فصل في القضايا،لى تسريع الن تؤدي إشأنها أ
جراءات الجنائية رقم من قانون الإ 363جزائي في المواد جراءات الأمر المن خلال تبنيه لإ

الأمر الجزائي، ومن ثم لنظام الذي منح لنيابة سلطة إصدار  301المعدل 9151لسنة  951
، وهو ما يعبر  6191، ونظام المحادثة المرئية عن بعد لسنة 9116المصالحة الجزائي لسنة 

 عن اهتمام وحرص المشرع المصري الشديد لكفالة هذا الحق.

 

 

 

                                                           

 912، ص6192، 6، العدد95غلاي محمد، الحق في إنهاء المحاكمة خلال فترة معقولة، مجلة الحقيقة، المجلد 300 
 92، صالمرجع السابقجمال ابراهيم عبد الحسين ،  301 
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 ساس القانوني لمبدأ سرعة المحاكمة في التشريع الجزائري الأ .ب

ية جال القضائزائري وحرصه على ضمان معقولية الآعلى الرغم من اهتمام المشرع الج     
لى هذا لا لم ينص عإ ،جراءات القضائيةبسيط الإليات قانونية من شأنها تمن خلال تبنيه لآ

على الذي نص في مادته الأولى   92/12بموجب القانون لا إبصفة صريحة وواضحة المبدأ 
ر ولة ودون أي تأخير غيجال معقجراءات التي تليها خلال آأن  تجري المتابعة الجزائية والإ

  302تعطى الأولية للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا."ن مبرر له على أ

وإن كان يجد  ،محاكمة  الجزائيةمبدأ سرعة ال نطار إلى أمع ضرورة الاشارة في هذا الإ     
 هنه لا يجد لنفسه نصيبأ لا، إ92/12والقانون  95/16من الأمر ساسه القانوني في كل أ

ية ى عن إمكانأقانوني يجعلها بمن بسمو نصوص الدستور الجزائري التي تتمتعضمن 
في هم ساسية للمتشرع الجزائري على ضمان الحقوق الأمعارضتها. فعلى الرغم من حرص الم

دئ والمحبوسين مؤقتا وكذا المبانصوص دستورية كما فعل عند تنظيمه لحقوق الموقوفين 
لمتهم نه أغفل النص على حق ائية كقرينة البراءة وحق الدفاع ، إلا أساسية للمتابعة القضاالأ

يعني  ما،ذا المبدأ وسهولة تعرضه للاختراقفي المحاكمة السريعة على الرغم من شفافية ه
 لملحة لحماية هذا المبدأ دستوريا.الضرورة ا

 

 

 

 

 

 

                                                           

جراءات الجزائية المتضمن قانون الإ 22/955م للامر المعدل والمتم 6192مارس سنة  62، المؤرخ في  92/12القانون  302 
 6192مارس 61، الصادرة في 61الجريدة الرسمية العدد، 
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 لمطلب الثاني : نطاق تطبيق  مبدأ سرعة المحاكمة وضوابطه ا

المسائل التي تحضى بأهمية  ن تحديد نطاق تطبيق مبدأ سرعة المحاكمة يعتبر منإ     
وإن  ،ألةهذه المسأ، غير أن والشخصي لتطبيق هذا المبد، يحدد بموجبها الاطار الزمني بالغة

ل من الناحية  القضائية هو من المسائن  تطبيقها تبدو سهلة من الناحية النظرية، إلا أكانت 
بة تحديد لات العملية نظرا  لصعو اشكارة العديد من الإث، والتي أ ةالتي تعتبر في غاية الصعوب

ختلاف وهذا لإ اكمة تمت خلال آجال معقولة ،ن المحله أالوقت الذي يمكن القول من خلا
الاتفاقيات و التشريعات الدولية  من وهو ما جعل من العديد القضايا وتباينها عن بعضها البعض

 ،يمكن من خلالها تقدير المدة المعقولة للمحاكمة الجزائيةومعايير  وروبية تضع ضوابطالأ
لى نطاق إ بسيتم التطرق من خلال هذا المطل، وعليه  .العقوبات المترتبة على مخالفته وكذا

المعقولة  جالثم إلى ضوابط تحديد الآ ،الفرع الأول(تطبيق مبدأ سرعة المحاكمة الجزائية في)
 العقوبات المترتبة على مخالفتها في)الفرع الثاني(.

 الفرع الأول : نطاق تطبيق مبدأ سرعة المحكمة 

 كانت محلا   تيالمحاكمة الجزائية من بين المبادئ تحديد نطاق تطبيق مبدأ سرعة ال يعتبر     
 ،وعليه .قهلتطبيجرئية المراحل الإين بضمان هذا المبدأ و اص المعنيشخللجدل الفقهي حول الأ

طاق الزمني لى النثم إ ،يق مبدأ سرعة المحاكمة)أولا(لى النطاق الشخصي لتطبفسيتم التطرق إ
 .لتطبيق مبدأ سرعة المحاكمة )ثانيا(
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 أولا : النطاق الشخصي لتطبيق مبدأ سرعة المحاكمة 

 يتحدد النطاق الشخصي لتسريع المحاكمة الجزائية بالمتهم الذي تقرر حق المحاكمة      
راءات جمبرر لإال ضرار التي تهدده جراء التأخير الغيرالسريعة لصالحه، حماية له من الأ

 امحق مقرر أصلا لصالح المتهم الذي إفحق المحاكمة السريعة هو  ،وعليه الدعوى الجزائية.
 امحبوس  و عليه  اا عنه، أو أن يكون محكوم  أو مفرج   ن يكون محبوسا على ذمة التحقيقأ

  303.تبر مصالحه مهددة في كل  الحالاتي تعوالت .خرى لارتكابه جريمة أ

رر هل هو من تق ،همالمقصود بالمت نقاشات حولال العديد منطار ثارت في هذا الإأوقد       
اء الأمريكي لقضوقد  كان ل ،شتبه في ارتكابه الجريمةص الذي ينه الشخالاتهام في حقه أم أ

ح في هام صريكتساب  صفة متهم لا يستلزم صدور  قرار اتن اأ في هذا حيث اعتبر يرأ
ولاية ل مة العلياكدت المحكما قد أ ، وهولى التحقيقبل يكفي أن يحال الشخص إ مواجهته،

 والمتحدة في قرارها على أن القبض على الشخص سواء تم ذلك بمناسبة إجراءات التحقيق أ
 ية  تمتعمكانلى الشخص وبالتالي إضفاء صفة المتهم علإ ي مرحلة جمع الاستدلالات، كافف

 ،رخلتمسك بمبدأ  سرعة المحاكمة . وإن كان للقضاء الكندي رأي آهذا الأخير  بحقه في ا
  ،ن تزيد من التضيق في منح هذه الصفة لشخصي مفهومه على اعتبارات من شأنها أفهو يبن

فالقضاء الكندي لا يعترف لشخص في المحاكمة السريعة ولو تم القبض عليه من قبل ضباط 
اب صفة كتسمر قاضي الحكم ، فإتم بناء على أ لم يكن هذا القبض قد مارطة القضائية الش

 304ن يضمن توجيه الاتهامقضائي من شأنه أ على تحقيقالمتهم بناء 

مة الأوروبية محكا مقارنة بما تم اعتمادة من قبل الا ضيق  ن كان هذا التفسير يعتبر تفسير  وإ
محل  م للشخصمنح صفة المته االتي وسعت من النطاق التي يتم من خلالهلحقوق الإنسان 

دأ من ن تبواد الجنائية لا بد ألة في المن حق المدة المعقو النظر في قضيته ، بأن أقرت أ
متهم ن اكتساب صفة الوقد أكدت ذات المحكمة على أ ،الوقت الذي يصبح فيه الشخص متهم  ا

                                                           

 1ص،المرجع السابق  المحاكمة خلال أجال معقولة )دراسة مقارنة في التشريع والقضاء الجنائي( عبد الرحمان خلفي ، 303 
 911ص ) القسم الأول( المرجع السابق، غنام محمد غنام ، حق المتهم في محاكمة سريعة في القانون الامريكي304 
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ه أو قد تتحقق هذه الصفة بالقبض عليف ،جرائيةوإنما تشمل مراحل إ ،دد بمرحلة معينةلا تتح
  305ستدلال في مواجهته اتهامه صراحة، أو بدء إجراءات الا

كان  ولو ،لهاقو أن مفهوم المتهم  يشمل كل من أخذت أ واحيث اعتبر  اء،ه الفقهيدوهو ما  أ
كمة ن المحيق على هذا والقول أنه يمكن التعلفإ ،وعليه 306 .لاتلاذلك في مرحلة جمع الاستد

ه، بالمشتبه  لمتهم وفرقوا بين المراكز القانونية ل، والفقه القانوني لم يالإنسان الأوروبية لحقوق 
لضبطية له من قبل رجال ااقو كل شخص تم القبض عليه والأخذ بأهو متهم" ن "الأ واحيث اعتبر 

القضائية ، ولعل الغاية من ذلك  هي ضمان حق هذا الأخير في سرعة المحاكمة بعيدا عن 
ن يفوت للمتهم حق سرعة الفصل في الذي من شأنه أ ،لتحقيق الاستدلاليتقاعس جهات ا

 القضية . 

سهم أوعلى ر  ،تفاقية لم يولو أي اهتمام بهذا الحقالاعضاء في هذه أن معظم الدول الأحيث 
ان بسبب نسرت أولى المخالفين ، حيث أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإالتي اعتبايطاليا 

 Coriglianoكما هو الحال في قضية  ،جراءات الجنائيةخالفتها لضمان المدة المعقولة للإم
الذي وصلت مدة   Bagettaوقبله قضية سنوات،  2غرقت مدة الفصل في قضيته الذي است

 ا غيررنسا عن تجاوزهلمانيا وفسنة ، كما وقد أدانت كل من أ 93لى ما يفوق الإجراءات فيه إ
ما كان سببا في تشديدها وإضفاء ولعل ذلك  307،للفصل في القضايا المقبول للآجال المعقولة

يع من أجل ضمانها الفصل السر  ذلكو  ،ص هو محل التوقيف لنظركل الشخ صفة المتهم على
 والتأخير الغير مبرر له. ا عن البطءفي القضايا بعيد  

فهوم الواسع الم بنياحيث تي مخالف في هذا أيضا، والكويتي  رألتشريع المصري اولم  يكن  
في  حل القضية وذلكلتعبير عن صفة الشخص ملفظ المتهم  بأن استخدما ،لصفة المتهم

                                                           

فتيحة محمد قوراري ، حق المتهم في المحاكمة خلال مدة معقولة : دراسة مقارنة في النظامين الانجلوامريكي واللاتيني،  305 
 629، ص 6112، 3، العدد31، المجلدمجلة الحقوق 

 996ص)القسم الأول(،المرجع السابق، ام ، حق المتهم في محاكمة سريعة في القانون الأمريكينغنام محمد غ 306
 52شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص 307 
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لات إلى غاية صدور بدأ من مرحلة جمع الاستدلا .دعوى الجنائيةلئية لاجر جميع مراحل الإ
  308صفة المتهم لشخص رغم أنه مازال خارج مرحلة الاتهام . ا قد اعطيانهمأي أ ،حكم نهائي

جعل  من المراكز  ي رأي خاص في هذه المسألة ،حيث وإن كان  للمشرع الجزائر       
فة الاتهام البعض، فهو لا يضفي صالقانونية للمتهم والمشتبه فيه مراكز مستقلة عن بعضها 

من قبل الجهة القضائية المختصة أي جهات التحقيق القضائي ،  من تم استجوابهلا على إ
ن أإلى  فإنها لا ترقى ،ستجوابات التي قامت بها الضبطية القضائيةالاغير ذلك من  ما فيأ

لى درجة اضفاء وصف الاتهام على الشخص، وعلى رغم من مجرد اشتباه لا يصل إ تكون 
على رص  ،  إلا أنه حوضوح وثبات هذه المسألة وتميز المشرع الجزائري بين المراكز القانونية

ز مراكن يأخذ بعين الاعتبار الجميع مراحل الدعوى العمومية دون أضمان حق السرعة في 
اطة الصلح والوس وبارز من خلال اقراره لكل من آليتاللأطراف، ولعل ذلك واضح القانونية 

راءات جمبدأ سرعة الفصل في القضايا دون أن يتم  حتى مباشرة  إتا  القضائية التي تضمن
خدام ن المشرع الجزائري قد استى ألشارة في هذا الاطار إمع ضرورة الإالدعوى القضائية فيها، 

، طةاء الوساإلى إجر  عند اللجوء ه  بدل استخدام لفظ مشتبه فيه أو متهم منمصطلح المشتكى 
راره لهذا قإعند لا يعتد بصفة الشخص  ن المشرع  الجزائري وهو الأمر الذي يظهر من خلاله أ

 .المبدأ

 خيرن من حق هذا الأ، فإو حتى  مشتكى منه فسواء كان متهما أو مشتبه فيه أ وعليه،     
جرد التشكيك ممن  فحق السرعة يبدأ ،ير غير مبرر له ي تأخأن يتم  الفصل في قضيته دون أ

 .صدور حكم نهائي وبات في القضية لى غاية إ وفيه 

 لياتمع ضرورة الإشارة في هذا الإطار إلى أن المشرع الجزائري ومن خلال إقراره آ      
بل ،حكرا على الأشخاص الطبيعية فقط  ليات لمحاكمة لم يجعل من تطبيق هذه الآتسريع ا

مة وهو ما يظهر من خلال تنظي،ضاشخاص المعنوية أيل من نطاق تطبيقها يمتد ليشمل الأجع
 شخاصما يعني منح الأ ،جراءات الصلح والوساطة الجزائيةزائي وإلكل إجراءات الأمر الج

 المعنوية أيضا الحق في المحاكمة السريعة .

                                                           

 95ص، المرجع السابق ،  عمر محمد الأبشيهى 308 
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ريحة ذه المسألة بصورة صنسان لم تفصل في هالاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنت ن كاوإ      
 من الاتفاقية  2تفسيرها للمادة  سات قد ذهبت من خلالان بعض الدر وواضحة، إلا أ

لمعنوية والطبيعية على حد سواء، شخاص االأ قصود  بعبارة "بكل شخص"  تشملن المإلى أ
حد  أقصى ن يمنحمعتبرة أن تمديد هذا الحق من شأنه أ ،مها قد جاءت بوجه العمومن أحكاوأ

شخاص اط الأعلى نش ن يؤثر سلباالقضية من شأنه أ ن تأخير الفصل فيمن الحماية  باعتبار أ
  309المعنوية  

 لتطبيق مبدأ سرعة المحاكمة  ثانيا : النطاق الزمني

راءات جأن تنتهي خلاله إ تحدد من خلاله الفترة التي لابديجاد معيار زمني  تيعتبر إ      
لاختلاف الظروف المتعلقة بكل ، ليهاإالدعوى الجنائية من الأمور التي يصعب الوصول 

ض ن كانت بعوإلى أنه لابد من أن نشير في هذا الإطار إ نهعلى أ، قضية ودرجة تعقيدها
خلالها  ن تنتهيمدة الزمنية التي لابد ألجتهدت في تحديدها لاقد الدولية  التشريعات والدساتير
لمن  مبدأ بين من تمنحههذا التحديد مجال تطبيق  نها قد اختلفت فيلا أإالدعوى العمومية ، 

 في مرحلة سابقة لذلكن هذا الحق يتقرر ( ، وبين من رأت أ9) تقررت في حقه صفة الاتهام 
  ،(3ق)الحن حق المحاكمة السريعة يبدأ من لحظت تمسك المتهم بهذا (،  ومنهم من اعتبر أ6)

 :وهو ماسيتم التطرق اليه من خلال مايلي

 حساب المدة منذ وقت اكتساب صفة المتهم  .1

 لاك بالسرعة في المحاكمة الجزائية إي الأخذ بفكرة عدم جواز الاحتجاج والتمسأوهو الر       
ب حس، ن قرار الاتهام واكساب الشخص صفة المتهم ، ذلك أ من لحظة صدور قرار الاتهام

ياته م وحن تؤثر على نفسية المتههو من يتولد عنه أثار سلبية من شأنها أ ،الرايهذا 
 . ن تمس المتهم بسوءفليس لها أ ،ي غير ذلك من الإشتباهاتما فالاجتماعية والمهنية ، أ

لذي ان حق المحاكمة السريعة يبدأ من الوقت الرسمي ويرى أنصار هذا الاتجاه أيضا أ     
يث يفهم من حالشخص والاشتباه فيه ،  لقبض علىوليس من وقت ا الاتهام،يتم فيه توجيه 

                                                           
309 VAUGHN H. MYERS, HE RIGHT TO BE TRIED WITHIN A REASONABLE TIME, 

THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 

IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF 

MASTER OF LAWS, ACULTY OF LAW - EDMONTON, ALBERTA FALL, 1984,p66 
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لاتدخل في حساب مدة ن المدة السابقة للاتهام ديل السادس من الدستور الأمريكي أالتع
لقضاء ر ان حق المحاكمة السريعة يبدأ من النقطة توجيه اتهام رسمي، وقد اعتبالمحاكمة ، وأ

ل من قب بجريمة قتل داخل السجن واستجوابه يام المحبوسن قالأمريكي في هذا الاطار أ
راء من إجراءات جي إا لم تتخذ أخص صفة المتهم طالممصالح السجن لا يكسب هذا الش

خص ستجواب الشفإن اكتساب هذه الصفة لا يكون إلا من خلال إ ،وبالتاليضده،  الاتهام 
  310من قبل الجهات  القضائية  المختصة.

تم خلالها ن يمريكي على المدد القانونية التي يجب أنص التشريع الفيدرالي الأكما وقد       
صدور قرار الاتهام، خلال مدة لا تتجاوز  رار الاتهام  حيث نص  على وجوبيةصدار قإ

المتهم واعلامه  ن  مواجهةبشأن التحقيق الجنائي ، وعليه فإ ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليه
اعتداء على حق المتهم في محاكمة سريعة ، كما وقد حدد هذه المدة هو  التهمة بعد انتهاءب

 911ن مدة وبالتالي فإ 311المحاكمة،  دءقانون المحاكمة السريعة الفيدرالي مدة سبعين يوما لب
معقولة حسب التشريع يوم بين توجيه الاتهام وبدا المحاكمة هي المدة المحدد للمحاكمة ال

 مريكي.   الفيدرالي الأ

كما  قد حرص المشرع الفرنسي أيضا على ضمان تكريس  سرعة الفصل في القضايا         
ر مانية عشثالسنة الواحدة في الجنح  و من خلال نصه على مدة محددة لتحقيق لا تتجاوز 

شهرا بالنسبة للجنايات، يجوز للمتهم بعدها أن يطلب من قاضي التحقيق فيها أن ينهي التحقيق 
الفرنسي على حق المتهم في را بالاوجه للمتابعة ، كما وقد نص التشريع مأو أن يصدر أ

مام رئيس غرفة التحقيق في حالة السكوت قاضي التحقيق عن طلبه من أجل ضمان الطعن أ
كما وقد حرص أيضا على تحديد مدة معينة  للمحاكمة ، ماية أكثر لحق المتهم في السرعة ح

حتسب تفي الجنح أجل شهرين للبت فيها و  لمحاكمةز مدة ابأن نص على ضرورة عدم تجاو 

                                                           

مزروق محمد، مبدأ المحاكمة السريعة وأثرها على العمل القضائي في التشريع الجزائي الجزائري،مجلة البحوث والدراسات 310 
 615،  ص6161، 16،العدد99الانسانية ، المجلد

311 ELIOT T. TRACZ*, REVISITING THE RIGHT TO A SPEEDY TRIAL: 

RECONCILINGTHE SIXTH AMENDMENT WITH THE SPEEDY TRIAL ACT, p10, 

disponible sur le site: https://www.capitallawreview.org,   consulter 22/12/2022 Sur 

l'horloge22:23. 

https://www.capitallawreview.org/
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حظ في هذا وما يلا 312ن المدة تكون سنة واحدةما مادة الجنايات فإالمدة من تاريخ الاحالة ، أ
جال المقررة  لكل من الجنح والجنايات عكس ما الاطار أن المشرع الفرنسي قد فرق بين الآ

ال المقررة لتحقيق جبينها واكتفى فقط  بتحديد الآسوى جاء في التشريع الفيدرالي الأمريكي الذي 
 والمحاكمة.

 احتساب المدة السابقة على الاتهام  .0

مكانية تمسك المتهم بحقه في محاكمة سريعة خلال التسليم بإ يتجه أصحاب هذا الرأي إلى
 313ا :ج من بينهحجيهم في ذلك بعدة ق مرحلة توجيه الاتهام  مدعمين رأالمرحلة التي تسب

خص ليس فقط ضررا من نوع اجتماعي أو نفسي بل أنه قد لضرر الذي يلحق بالشن اأ .أ
 لى المساس بحقوق المتهم في الدفاع يمتد إ

 صدارها لقرار الاتهام التحقيق من شأنها أن تتراخى في إن سلطة أ .ب
في الدستور الأمريكي مايظهر حصر هذا الحق في مرحلة قضائية معينة  أنه لا يوجد .ت

 ط توفر صفة المتهم في الشخص.فهو يستوجب فق
بداية  نه في عدة قضايا  فصلت من خلالها أيدت المحكمة الأوروبية هذا الاتجاه اعتمدوقد أ 

من تاريخ قيام السلطة القضائية لأي إجراء من شأنه أن يفيد مسار حساب المدة المعقولة 
جراءات إ التي تستغرقهان المدة كدة أمؤ  ،حكم نهائي وبات في القضيةلى غاية صدور القضية إ

  314جمالية لتقاضي من المدة الإ تعتبر جزءا لا يتجزأتنفيذ الحكم 

 بدء سريان المدة من وقت التمسك بالحق  .3

اكمة سريعة لا يسري على ن الحق في محفقد ذهب انصار هذا الاتجاه إلى أ ،عليهو        
 نازلا  تعد ذلك  ،الأخير المطالبة بهغفل هذا فإذا ما أ هم إلا من وقت التمسك بهذا الحق ، المت

 نصار هذا الاتجاه أيضا بين طلب تأجيل الفصل الذي يكون بناء  ا منه ، كما ويفرق  أضمني  
ر الفصل تأخيالمسؤول عن بإعتباره  مدة التأجيلا والتي لا تحتسب خلاله ،رغبة المتهمعن 

                                                           

 25عقل يوسف ، المرجع السابق ، ص 312 
 31، حق المتهم في محاكمة سريعة، المرجع السابق، صام  محمد غنامنغ 313 
شيخا إسلام إبراهيم، الحق في محاكمة خلال مدة زمنية معقولة بين التأصيل والتعفعيل ، مجلة كلية الحقوق للبحوث  314 

 95،  ص 6192، 9القانونية والاقتصادية ،العدد
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زيل مدة التي يجب فيها تن المحكمة،على قرار لذي يكون بناء في قضيته ، و بين التأجيل ا
 ن عدمكمة السريعة ذلك أحتساب الحق في المحال عن المدة الكلية للمحاكمة عند إالتأجي

 315ا منه .ي  ضمن يعتبر تنازلاَ  تمسكه بهذه الأخيرة 

مة ن المواعيد المحددة للاتهام والمحاكة الامريكية الفيدرالية العليا بأقضت المحكم وفي هذا  
ن يكون وي أويست، ومن ثم يجوز له أن يتنازل عنه  ،محاكمة السريعةحق المتهم في التتصل ب

احة أو ضمنا، كما وقد التنازل عن الحق في المحاكمة السريعة والمواعيد المتصلة به صر 
 316مام محكمة الموضوع .نازل الضمني عدم تمسك المتهم به أنه يعد من قبيل التاعتبرت أ

خلال المادة الأولى من قانون  ن منفإنه يتبي ،بالرجوع إلى التشريع الجزائري  أما      
ي ن الحق ف، أين اعتبر أخذ بالاتجاه الثانيت الجزائية أن المشرع  الجزائري قد أجراءاالإ

وذلك  ، حلة قد تسبق مرحلة توجيه الاتهاممحاكمة سريعة هو حق يمكن التمسك به في مر 
ا317جال معقولة" في آجراءات التي تليها ة والإالمتابعتجري   بقوله " سرعة ن بذلك أ موضح 

 .هالى غاية صدور حكم نهائي فيإجراءات المتابعة إالمحاكمة تبدأ من لحظة بدأ 

أنها من شقانونية عبارة ي على أنص هذه المادة لم ت أن لىإطار ا الإنه يلاحظ في هذأعلى 
 جراءاتالإ ءبطعلى عتراض لاا وأمكانية تمسك المتهم بحقه في محاكمة سريعة إن تثبت أ

عل التشريع ف مثلما ،المتابعة جراءاتإن تتم فيها ألابد التي   دد القانونيةمال على وأ القضائية 
  .الأمريكيو  الفرنسي

لى إكامل الحرية في تقرير اللجوء  للقاضي الجزائي قد اعطى المشرع الجزائري  كانن إو      
ك في القضايا  سواء تم ذل السريع الفصلضمان جل أتسريع المحاكمة الجزائية، من  لياتآ

 . و بعد تحريك الدعوى أقبل 

 

                                                           

 32المرجع السابق ، ص،غنام محمد غنام  315 
ي النظامين الانجلو أمريكي واللاتيني ، قوراري فتيحة محمد ، حق المتهم في محاكمة خلال مدة معقولة : دراسة ف 316 

 612ص المرجع السابق ،
 جراءات الجزائية، المصدر السابق ، المعدل والمتمم لقانون الإ 92/12القانون  317 
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 على مخالفتها ولية المحاكمة والجزاءات المترتبةتحديد معقط :ضواب الفرع الثاني

ة ن المحاكمدقة الوقت الذي يمكن القول بعده أذا كان  من الصعب تحديد على وجه الإ     
ريكي ملقضاء الأبية لحقوق الانسان واو ن كل من المحكمة الأور فإ ،تمت خلال آجال معقولة قد 

كما وقد  ،يتم من خلالها تقدير وقوع المخالفة للحق في المحاكمة السريعة ير قد وضعوا معاي
معقولية  رقديتمعايير  لى فسيتم التطرق : إ ،وعليهمخالفتها. حددو جزاءات تطبق في حالة

 لى الجزاءات المترتبة على مخالفتها)ثانيا(المحاكمة )أولا ( ، ثم إ

 ر تقدير معقولية المحاكمة يمعايأولا : 

القانونية المقررة لحق المتهم في المحاكمة  سريعة بسبب عدم وجود   نظمةاختلفت الأ     
ار المدة القضائية لازمة للإقر يد مسألة تحدتفصل في  أن واضحة من شأنهاونية نصوص قان

ر ييجاد معايضاء الدولي إلى الاجتهاد من أجل إة ، وهو ما دفع بالقجال المحاكمبمعقولية آ
ر يايلى معفسيم التطرق إ ،وعليه .كمة من عدمهان تحدد معقولية المحاها أوضوابط من شأن

ر تحديد المدة ي(، ثم معاي9سان )بية لحقوق الإنفي المحكمة الأورو  تحديد المدة المعقولة
  .(6المعقولة وفقا للقضاء المحكمة العليا الأمريكية )

 نسان ة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإ ر تحديد المدة المعقوليمعاي .1

لأمور  اجراءات الدعوى القضائية بصورة دقيقة يعتبر من يجاد  الوقت التي تتم فيها إإن إ      
  وروبية لحقوق الانسانمحكمة الأالوهو الأمر الذي دفع  ،التحقق من الناحية العمليةصعبة 

لواقعة ، د ايتعق  وهي : .ر لتقدير المدة المعقولة للمحاكمةيلى الاجتهاد ووضع ثلاثة معايإ
ر يالمعايذه لى هة المختصة ، وعليه فسيتم التطرق إموقف السلطات القضائيسلوك المتهم ، 

 :فيما يلي

 تعقيد الواقعة   .أ
وهو المعيار الأول الذي تتحدد من خلاله المدة المعقولة للمحاكمة والذي يتعلق بدرجة       

سبب الرئيسي ة يعتبر الالقضيوتعقيدها ، فالتشعب رة  بمضمون القضية ومدى بساطتها أكبي
ضية ذات ق ن تختلف المدة القضائية  لنظر في، فليس بغريب أمد النزاع القضائيوراء طول أ

أن القضايا الدولية أكثر ذلك ، تي تتطلبها جريمة ذات طابع وطنيبعد دولي عن المدة ال
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ا من وهو ما يبرر اختلافه ،لمتهمينالأدلة الشهود وربما حتى لى امن حيث الوصول إصعوبة 
 ومع ضرورة، التحقيق فيهاعند تبدوا أقل صعوبة بكثير جال عن القضايا الوطنية التي حيث الآ
النطاق  ختلافعلى الاالقضية لا يقتصر فقط ن درجة تعقيد ي هذا الاطار إلى أالتنبيه ف

جراءات كل واحدة منها، من حيث بل يشمل أيضا ما تتطلبه إ ،كل دعوى خاص بالمكاني 
ستعانة بخبيرة ، مترجم ، شهود وكذا ضرورة الا الاتهامات المنسوبة للمتهم ووصفها القانوني ،

يكون  نفتقدير المعقولية لا ينبغي أ، خرى الأالفنية  والاستعانة بالمسائل التقنية أحتى و ،
 318يتم بشكل ملموس ، ن لابد أ افتراضيا بل

ات ن يكون الفحص افتراضيا بل يجب اثبفلا ينبغي عند تقدير معقولية الآجال أ ،لهذا      
مختلف العناصر المساعدة على ببعين الاعتبار  خذطريق الأ المعقولية بشكل ملموس عن

ل في انونية اللازمة للفصهميتها لتحديد المدة القحقيق، لتقييم مدى تعقيد القضية وأ الت
 319الدعوى.

 سلوك المتهم  .ب
لهذا  نهم المعيار الثاني الذي من شأنه أن يحدد معقولية المحاكمة ،اذا أيعتبر سلوك المت     

تصة يؤدي السلطات القضائية المخ فتعاون المتهم مع ر القضائي ،يالأخير دور كبير في التسي
اتجاه ا في  ا تعساتخذ المتهم موقف   عوى، لذلك لابد من البحث فيما إذالى سرعة الفصل في الدإ

ينجر عنه سقوط حقه في والذي ،المتابعة  ائية من أجل اطالة أمدمع الجهات القض هتعاون
ن فإ،  الجنائيان هذا الراي الغالب في الفقه كن فإنه وإ ،وعليه .بمحاكمة سريعةالمطالبة 

يجابية مع رة ايتعاون بصو ن أعلى المتهم  ليس هنترى أنسان وبية لحقوق الإالاتفاقية الاور 
قرينة ف ،تهاءن يثبت بر اء من شأنه أجر ي إأا على القيام بليس مجبر  أنه ، كما السلطات القضائية

                                                           
318  Maria Filatova,  op cit. 

319 Albert Doine ; RÉFLEXION SUR LES CRITÈRES DU DÉLAI RAISONNABLE EN 

MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE AU SÉNÉGAL, disponible sur le site : 

http//www.village-justice.com, consulter 02 /01/2023 Sur l'horloge 19 :25. 
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عارض عدم وجود ت ،وبالتالي .سلطة الاتهام عاتق يقع ثبات وعبء الإمفترضة فيه  البراءة
  320ته .براء وأبدفاعه التمسك بين حق المتهم في سرعة المحاكمة وحقه في 

 موقف السلطات القضائية المختصة  .ت
لمختصة دور السلطات القضائية اعلى لاوروبية لحقوق الانسان للاشارة لم تغفل الاتفاقية ا     

بيرة باعتبارها المسؤول الأول والمتحكم بدرجة ك ،المتعلقة بسير الدعوى جال لآفي التأثير على ا
تسمح  نو سلبية من شأنها أوكات ايجابية أفي سير الدعوى الجنائية عن طريق قيامها بسل

الدول  الأخيرةو تأخير فيها،  وتماشيا مع هذا فقد حثت هذه بالاسراع  في سير المحاكمة أ
جال المحاكمة خلال آفي يتمشى وحق المتهم  ر نظام قضائيلأطراف فيها على ضرورة توفا

 321 .معقولة

، المبدأ هذارر مخالفة المعروضة أمام المحاكم لا تبن الزيادة في عدد القضايا فإ ،ليهوع      
ليات تسريع المحاكمة الجزائية كاللجوء إلى آ 322اتخاذ الوسائل المناسبة لمواجهتها مدام يمكن 

ي قى على عاتق القاضبالشكل الذي من شأنه التخفيف العبء المل ،في الجرائم البسيطة
بطريقة  يضمنلى ماهو أهم من القضايا ما إللنظر في  تفرغ الجهاز القضائيل والمتقاضي ،

 غير مباشرة سرعة الفصل فيها. 

و اهمال الاستجابة للطلبات أن انكار العدالة لا يشمل فقط رفض أنه يمكن القول وعليه فإ     
لوفاء الدولة في اقبل  ي فشل منأين يشمل أمن ذلك ، وسع أ ماهو لى، بل يمتد إفيها الحكم 

ف و ضوء الظر على ، ة معقولة نظر في قضيته خلال مدالماح لأي شخص بالسو بواجبها 

                                                           
، مكتبة 9مقارنة" في التشريعات العربية والأجنبية ، طأحمد أبو العينين ، حقوق الانسان في الإجراءات الجنائية "دراسة 320

 .962، 965،ص6192الوفاء القانونية ، 
321 APPLYING AND SUPERVISING THE ECHR The right to trial within a reasonable time 
and short-term reform of the European Court of Human Rights Bled, Slovenia, 21-22 
September 2009 Round table organised by the Slovenian chairmanship of the Committee of 
Ministers of the Council of Europ;p80. 

 .91، 92ص ،المرجع السابقشريف سيد كامل، 322 
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 ،عقيدهاودرجة ت ،طبيعتها :مع الأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص ،المحددة لكل قضية
 323شأنها.التي تتخذها الجهات المختصة ب ءاتجراوالإ

 معاير تحديد معقولية المحاكمة وفقا للقضاء المحكمة العليا الامريكية  .0

ية لحقوق روبو ر تقدير معقولية المحاكمة حكرا على الاتفاقية الايلا يعتبر تحديد معاي     
تهاد جالأمريكية هي الأخرى للاة ذ قد سارعت المحكمة العليا للولايات المتحدإ ،الانسان وحدها

 ،ن سرعة المحاكمة قد تم خرقهايمكن القول حينها أ هنفإ، إذ ما اجتمعت. ريتحديد معايفي 
 سباب التأخير، ثبوت الضرر.ر ما يلي : المدة الغير معقولة، أييومن هذه المعا

 المدة غير المعقولة   .أ
بدأ مريكية لضمان مللولايات المتحدة الأحكمة العليا ول الذي وضعته الموهو المعيار الأ     

يتم تحديده من خلال حساب المدة المنقضية بين صدور قرار الاتهام و  سرعة المحاكمة، 
ي معقوليتها، ثارة الشكوك في لإن تكون طويلة بما يكفصل في الدعوى، والتي يشترط فيها أالف
نها ، ولا يمكن  للمتهم حيخرق  وجودالاقرار ب ن لم يكن طول المدة استثنائيا فلا يتمكنفإ

انونية ير قستطاع هذا الأخير الاستناد إلى معايذا اإلا إ،المطالبة بتفسير التأخير المحقق 
و لنظر ألهم نى من هذا الشرط ، التأخير الذي يكون أثناء توقيف المتنه يستثغير أخرى،أ

  324التجاوز قصيرة .ن كانت مدة شكالات وإن الإيثير العديد م الذي  ،حبس المتهم

لا اعتبر ذلك خرقا وإ ،ن يكون خلال آجال محددة ومضبوطةالمتهم لنظر لابد أ فتوقيف
قولية ولية وعدم معبغض النظر عن معق ،تعسفا من قبل جهات القضائية لضمانات المتهم و

 ها.تجاوز م المدة التي  ت

                                                           
323 Mes chers confrères, approche rapide de la responsabilité de l’état pour délais déraisonnables 

en maflére pénale, disponible sur le site : https://www.avocatparis.org consulter 01/01/2023. 

Sur l'horloge 11 :24 

غنام محمد غنام، حق المتهم في المحاكمة السريعة في القانون الأمريكي،)القسم الثاني والثالث( ،مجلةالحقوق، المجلد  324 
 992، ص9،9116، العدد 92
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عليا حسب المحكمة ال .السريعةن حق في المحاكمة فإنه يتبين من خلال ماسبق أ ،وعليه     
ق يجعل من حما ،لمتهم المعفى من الحجزلر مبرر لا يوفر حماية مؤكدة ضد التأجيل الغي

 المتهم في السرعة معرض لتعسف الجهات المعنية . 

 أسباب التأخر .ب
 متحدةخذت به المحكمة العليا للولايات اليار الثاني الذي أيعتبر تحديد أسباب التأخر المع      

ير بين الأسباب المقبولة لتأخطار وقد ميزت في هذا الإ ،لية المحاكمةالأمريكية لتحديد معقو 
 وهي كما يلي :، سباب غير المقبولة له والأ

  سباب  مقبولة لتأخير الأ 
طول مدة  رسباب يمكن من خلالها تبريب التي اعتبرها القضاء الأمريكي أسباوهي الأ      

هي يتعلق البعض منها بالقضية نفسها والبعض الأخر بالمتهم و والتي الفصل في الدعوى فيها 
 : كالآتي

 لى القضية نفسها أسباب راجعة إ 
 حددتها المحكمة العليا للقضاء الأمريكي على سبيل المثال لا الحصرسباب وهي أ      

اسية بدرجة سواعتبرتها مبررا يمكن الأخذ به لتبرير طول مدة المحاكمة والتي تتعلق بصفة أ
الحاجة  وهروب البعض الأخر أو ين في الجريمة تعقيد القضية، كعدم اكتشاف بعض المساهم

بدرجة أساسية ل التي تكون مرتبطة وغيرها من المسائ 325لى سماع شاهد موجود بالخارج إ
ساعد من شأنها أن ت ،ها و الوقائع وما تحتاجه من الإجراءاتودرجة تعقيدبتفاصيل القضية 

 لى خيوط القضية والقبض على المتورطين فيها.في الوصول إ

 لى المتهم أسباب راجعة إ 
ير الجهات سبب رئيسي لتأخالمد النزاع و ي اطالة أبحيث يكون المتهم هو نفسه المتسبب ف    

 بضقو تخفيه تحت هوية مزورة لتجنب ال، عن طريق هروبه أالقضائية للفصل في الدعوى 
قضاء ن انطار إلى ألمحكمة الأمريكية في هذا الإا وقد  قضت، عليه وغيرها من الأسباب ....

عشرين سنة بين صدور قرار الاتهام وبين بدء المحاكمة لا يعتبر مخالف لحق المحاكمة 

                                                           

 92قوراري ،  ضوابط المحاكمة الجنائية ، المرجع السابق ، صمحمد فتيحة  325 
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ت مد النزاع ، كما وقد اعتبرت التأجيلامدام المتهم هو من تسبب بهروبه إلى اطالة أ ،السريعة
، وكثرت الطعون المقدمة من طرفه أيضا من بين الأسباب التي تبرر التي يتقدم بها المتهم 

عارض الجنون ن الاشارة  إلى أجال المحاكمة، كما لم تغفل المحكمة الامريكية طول مدة آ
 حاكمةالتي تبرر تأخير المسباب المقبولة أيضا من ضمن الأيعتبر الذي قد يصيب المتهم 

لا لى الطب العقلي لتحديد المسؤولية الجنائية سبب مقبو حيث اعتبرت إحالة المتهم إ،  الجزائية
 به ضتق امهمال الجهات القضائية المتهم وإ ن شفاء ، غير أجراءات بشكل متناسبلإطالة الإ

 326ة السريعة.المحاكميعتبر شكلا من أشكال مخالفة المتهم للحق الجهات المختصة 

 سباب الغير مقبولة :الأ 
ير غير خت القضائية للفصل في القضية هو تأن تأجير الجهاوهي أساليب التي تعتبر أ    

 : سبابومن بين هذه الأالسرعة المحاكمة.  مبرر له وخرق لمبدأ

  التأخر بهدف الضغط على المتهم 
هدف ائية بليها الجهات القضتلجئ إ ويعتبر هذا الأخير من بين الأساليب التعسفية التي      

جراءات القضائية وجعل المتهم  يعيش في  حالة الضغط على المتهم عن طريق الإطالة في الإ
من الضغط النفسي والاجتماعي لحمله على الاعتراف بالجرم، ما يجعلها حسب القضاء 

ق المتهم ة وحة البراءساليب غير مقبولة والمنبوذة قضائيا لمساسها بقرينيكي من بين الأالأمر 
  327ي تأخير غير مبرر لهفي النظر في قضيته دون أ

 همال الجسيم في سير الدعوى الإ 
التي والنيابة العامة بصفة خاصة و  ،وهو التأخير المرتبط بالجهات القضائية بصفة عامة     

المقرر ة ن تزيد من طول المدبات التي تقدمها والتي من شأنها أينسب لها التأخير بسبب الطل
رى أو خلى محكمة أحالة المتهم إإ كطلبات التأجيل ، أو طلبها ،الجنائيةالدعوى في  نظرلل

                                                           

 ، المرجع السابق ، ص(القسم الثاني والثالث )غنام محمد غنام ، الحق في المحاكمة السريعة في القانون الامريكي ، 326 
959  ،956 ،953. 
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في  ها نمعن الدليل بسوء نية ، ورغبة  اعلان في   هاتأخير و ، اهمالها القبض على المتهم
   328محاكمة سريعة.من حرمان المتهم 

 الضرر الذي يلحق بالمتهم:  .ت
كمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية لتحديد مدى المعيار الثالث الذي وضعته المح وهو     

انتهاك حق المتهم في محاكمة سريعة ، والذي يقوم على فكرة ضرورة وقوع ضرر يصيب 
مريكي القضاء الأ ولم يتوقف ،نه قد تم مخالفة حق المتهم في محاكمة سريعةأالمتهم للقول 

ن يكون و أ ،ن يكون هناك  سوء نية من جهات التحقيقضرورة أ عليهل زاد على هذا الشرط ب
  329عادي كموت شاهد مهم في القضية. غير الضرر الذي أصاب المتهم

ال جإلا أنه يمكن القول أن تحدد معقولية آ جتهاد القضاء الأمريكيإ من  وعلى الرغم      
ة جهات سوء النيفتراض صعوبة اإثباتها لمسائل التي يمكن للمتهم ال من أصعبالمحاكمة 

 . تأخير إصدار قرار الاتهام التحقيق في

 ثانيا : الجزاءات المترتبة على مخالفة مبدأ سرعة المحاكمة

سع الاتحاد الفدرالي الأمريكي  ،حق المتهم في المحاكمة السريعة من أجل ضمان     
رها في الجزاءات يتم تقري بمجموعة منهذا الحق  إلى ربطنسان الأوروبية لحقوق الإوالاتفاقية 

 جزاء ال نحيث يرى الاتحاد الفدرالي أ ، هااختلفوا في تحديد كانوا قد إن ا،هانتهاك تم  حال
لاتهام سقاط قرار اوبالتالي إجال المحاكمة وقف إجراءات الدعوى المترتب على التأخير في الآ

لمترتب على اء تعويض المتهم هو الجزاأن ن نساالإ في حين ترى الاتفاقية الأوروبية لحقوق  ،
المحاكمة  الفة مبدأ سرعةجرائية لمخفسيتم التطرق: إلى الجزاءات الإ ،وعليه حق.هذا ال مخالفة 

 (6كجزاء لمخالفة مبدأ سرعة المخالفة ) ( ثم إلى التعويض9)
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 جرائي المترتب على مخالفة مبدأ سرعة المحاكمة الجزاء الإ .1

ى رأت ، فمتتصال المحكمة  بالقضيةالذي كان سببا لا سقاط قرار الاتهامإبه ويقصد      
بدأ م يتسبب في خرق رار في السير في الدعوى من شأنه أن ن الاستمالمحكمة المختصة أ

ن يعني ذلك انقضاء وقف الإجراءات دون أن تقرر فإن لهذه الأخيرة أ ، جال المعقولةالآ
الم  ماذ يجوز اعادة السير فيها من جديد  ،بالبراءةالدعوى العمومية أو الحكم على المتهم 

 330سباب أخرى لأتنقضي 

ن القلق والضرر الناتج عن طول إجراءات لا يمكن أ الجنائي الفقه حيث يرى البعض من    
، وق الأخرى للمتهم  كحق الدفاعو أن التأخير في المحاكمة من شأنه المساس بالحق ،معالجته

 دلة لقيمتها ، بالتالي فإنلى فقدان الأفي الدعوى من  شأنه أن يؤدي إذ أن تأخير النظر إ
  331تأخير.الن لم يكن  الحل المثالي، فهو الحل الممكن للحد من قرار إسقاط  الاتهام وإ

قرار المستفز اط الاتهام بالووصف قرار اسق ،في توجيه سهام النقد يتردد البعضفي حين لم     
اية التي غفهو قرار يتصف بالشدة ويتعارض مع الفلات من الجريمة ، لمنحه المتهم الفرصة لا

ساب على ح تن حماية المحاكمة السريعة قد جاءمن أجلها تم مباشرة الإجراءات ،  معتبرين  أ
نما لابد من أن الحق لا يكون بوقف الإجراءات، وإ ن ضمان هذالعقاب،  وأحق المجتمع في ا

سقاط إ رليات قانونية تضمن سرعة الفصل في القضايا،  فتقرييتم عن طريق تكريس وسائل وآ
ل لى نتائج عكسية تتمثيؤدي في كثير من الأحيان إأن أنه من شجهاض المحاكمة تهام وإالإ

ردد القضاء ت، حيث يلاحظ في كثير من المناسبات المبدأ هذا س بفي زيادة الانتهاكات التي تم
ثبوت التأخير الطويل في المحاكمة  من رغمالعلى سقاط قرار الاتهام ، الأمريكي الحكم بإ

  332.فراج عن المتهمينتجنبا للإ

                                                           

بلوط السعيد ، السرعة في الاجراءات الجزائية كضمانة لمحاكمة عادلة ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  330 
 6129، ص6166، 16، العدد12والسياسية ،المجلد

331 Zannah Johnston, REMEDIES FOR BREACH OF THE RIGHT TO BE TRIED WITHOUT 

UNDUE DELAY: TO STAY OR NOT TO STAY?, A thesis submitted in conformity with the 

requirements for the degree of Master of Laws Faculty of Law ,University of Toronto , 

2009,p49 

 11، صعقل يوسف ، المرجع السابق 332 
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 ديتعلق بالجزاءات المترتبة على مخالفة هذا الحق في المجال التشريعي ، نجما فيما أ      
ن أبعض الولايات  العمومية ، حيث تعتبرالدعوى  هارفضفي  بين الولايات الأمريكية ااختلاف  

نى البعض تتبفي حين ،  سقاط النهائي لقرار الاتهامالإ هو جزاء مخالفة مبدأ السرعة المحاكمة
 ينون الفيدرالالقاما عن أمخالفة هذا الحق ، لجزاء ك  المحاكمةسير في عادة إ الأخرى فكرة 

منح سلطة اصدار القرار للمحكمة يضافة إلى أنه كما ،إ معا رأيينالأمريكي فيأخد بال
 333المختصة

ن جزاء اسقاط قرار الاتهام لا يعتبر الجزاء الوحيد طار إلى أذا الإمع ضرورة التنبية في ه     
ي  نص التقنين الفدرالي الامريك ذا قدإ ،حق المتهم في المحاكمة السريعة المقرر على مخالفة

ن ع في حال تقاعسهممن ممثل الدفاع وعضوا النيابة عامة  خرى تقرر على كلات ألى جزاءإ
ة في الحرمان من ممارسة المهنة لمدالأخيرة ، وتتمثل هذه فيها و تحايلهمداء المهام الموكلة أأ

م لمحاسبتهعلى اللجنة التأديبة عرضهم غرامات مالية ، كما يجوز أيضا ،  11لا تزيد عن 
عدم تمكين أحد الشهود من ، جراءات كاخفاءالإأدت تعطيل هم التي أفعالعن 

 334الحضور....وغيرها

ستخدم كعلاج لسوء سلوك يأن تخفيضات الأحكام ينبغي أن كما رأت المحكمة الكندية  
مثابة بفتخفيض العقوبة  يعتبر . وعليه، خلال بحق المحاكمة السريعةبما في ذلك الإء الادعا

ع ،م المدعى عليه وق حقع والمحاكم على حد سواء للتعامل م رادع قوي للمدعين العامين
  335 خطورة الجريمة ومسؤولية الجاني  ضرورة التأكيد على لزوم تناسب هذا التخفيض مع
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 39،ص6161، 9للمحكمة العليا في الويات المتحدة الأمريكية ، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ، العدد
334 ELIOT T.TRACZ ; op cit ;p 01 

335 Zannah Johnston; op cit,p60 
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 جراءات عويض كجزاء لانتهاك السرعة في الإالحكم بالت .0

     نهأنسان من خلال نصها يه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإالذي استقرت علي وهو الرأ     
ي سلطة أخرى لدولة من اتخذته سلطة قضائية أو أ اار أو إجراء  ن قر " اذا وجدت المحكمة أ

تلك كان القانون الداخلي ل وعن الاتفاقية  تنتجوقعة يتعارض مع التزاماتها التي الدول الم
ن للمحكمة فإ ،عن النتائج التي سببها القرار أو الإجراء المخالف الدولة يسمح بالتعويض الجزئي

ن جزاء انتهاك حق المتهم في ، ومنه فإ336أن تحكم بالتعويض الكامل للطرف المضرور" 
هم حق الحصول للمت يتيح نماوإ لسريعة حسب رأيها لا يترتب عليه إسقاط قرار الاتهامالمحاكمة ا

فعدم عليه و تعويض المالي من شأنه أن يساهم في  تعزيز العدالة، الن أ باعتبار، على تعويض
ة النظر ادعتهام وإ رار الاقسرعة في المحاكمة لايعني اسقاط اللمبدأ امتثال الجهات القضائية 

بالتالي و نفس النتيجة  لىن شأنه أن تؤدي إمفي القضية من جديد، ذلك أن  تكرار الإجراءات 
  337فالتعويض وحده يكفي لجبر الضرر الناتج عن التأخر.

كل  ظروفبن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ترى بضرورة الأخذ بعين الاعتبار أعلى 
ذي يجب عليه أن يثبت ومقدار الضرر المادي والمعنوي الذي يصيب الشخص ال ،حالة

متهم صاب المتهم ومخالفة حق السبيبة بين الضرر الذي أافر علاقة نه لابد من تو وأ ،الضرر
تخفيف ا فقط، بل ترى أن الن التعويض لا يكون مادي  حاكمة السريعة ، كما وترى أيضا  أفي الم

 338سريعة.المحاكمة الالكبير في العقوبة يمكن أن يكون تعويضا ملائما عن مخالفة الحق في 

موقف كل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والقضاء  هو هذان كان وعليه فإ     
نه تهم في المحاكمة السريعة، فإق المالأمريكي بشأن تحديد الجزاءات المترتبة عن مخالفة ح

أن المشرع  يلاحظ نهفإ، الجزائري  يعلى التشر بالعودة إلى التشريعات الداخلية وبالضبط إو 
تركيزه   صرف وإنما،  مخالفة هذا المبدأات المترتب ر الجزاءكبيرة لتقديهمية الجزائري لم يولي أ 

ليات قانونية من شأنها أن ستحداثه لآمن خلال إ ة كبيرة على  ضمان هذا الحق وذلكوبدرج
دد مه أن يؤدي إلى تقليل في لى تسريع الفصل في القضايا، هو الأمر الذي من شأنتؤدي إ

                                                           

  6126بلعوط السعيد ، المرجع السابق،ص 336 
337 Hania Kassoul, Quelle sanction pour la violation du délai raisonnable de jugement ?, p07, 
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ا عن يد  لهما، بع ةجال القانونية المحددتجاوز الآالحبس المؤقت ويضمن عدم لنظر و لالتوقيف 
 الانتهاكات التي قد تطول حق المتهم في المحاكمة السريعة.

  ليهاتسريع المحاكمة و مبررات اللجوء إالآليات السرعة في  المبحث الثاني : مظاهر

سبب ب جراءات التقاضي،ي معظم دول العالم من ظاهرة بطء إتعاني الأجهزة القضائية ف     
جراءات القضائية وتعقيدها ، الأمر الذي  تزايد عدد القضايا المرفوعة أمامها في ظل طول الإ

نية من شأنها انو ليات قئري في سياسته الجنائية الحديثة إلى الاستنجاد بآالمشرع الجزا حتم على
فسيتم عليه و  وذلك بغية حماية مصالح الأطراف القضائية،ضمان الفصل السريع في القضايا 

اكمة ليات تسريع المحة مظاهر السرعة التي تتميز بها آالتطرق من خلال هذا المبحث لدراس
                 ليها فيالتي استدعت إلى اللجوء إ لى المبرراتالجزائية في )المطلب الأول(، ثم إ

 .)المطلب الثاني(

 المطلب الأول : مظاهر السرعة في آليات تسريع المحاكمة 

في إطار توجهات السياسة الجنائية الحديثة فإن ضمان سرعة الفصل في القضايا هو      
لى تحقيقه ، كحل يمكن من خلاله لأول التي تسعى الجهات القضائية إالغاية والمطلب ا

ى لائية ، ما دفع بالمشرع الجزائري إأزمة العدالة الجنبالخروج من الازمة التي سماها البعض 
ن هذه ي القضايا، غير أنها ضمان تسريع الفصل فليات قانونية من شأالاستنجاد وتبني آ

أنها  مبدأ سرعة المحاكمة الجزائية ، إلابينها من حيث تحقيق  ن كانت تتفق فيماالآليات وإ
كل واحدة منها، وعليه فسيتم التطرق من  بها حيث مظاهر السرعة التي تتميز من تختلف

ليات الفصل في الدعوى دون محاكمة آالتي تتميز بها  مظاهر السرعة لىفرع إخلال هذا ال
الدعوى  ليات تسريع الفصل فيالسرعة  التي تتميز بها الآ مظاهر لىثم إ  () الفرع الأول في

 خلال مرحلة المحاكمة في )الفرع الثاني( 
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 ليات  تسريع الفصل في القضايا دون محاكمةالفرع الأول : مظاهر السرعة في آ

سريع لى  توساطة الجزائية بمظاهر من شأنها أن تؤدي إليتي الصلح والكل من آ تتميز     
ظاهر ولعل من أهم م ،في مرحلة قد تسبق مرحلة تحريك الدعوى  الفصل في الدعوى الجزائية

الحكم   نهاء الدعوى العمومية قبل صدورها كل من هاتين الآليتين هو: إالتي تشترك في السرعة
دل حلول الرضائية ب ،)ثانيا(جهات التحقيق الأوليل في الدعوى لالفص)أولا(، منح سلطة 

يتم وهو ما س ،لضرر)رابعا(لى التعويض كحل لاصلاج العقوبة القمعية )ثالثا(، اللجوء إا
 تي :التطرق إليه بالتفصيل في الآ

 نهاء سير الدعوى الجنائية بدون حكمأولا : إ

 ،تقضي بعدم التسلم بفكرة العقوبة دون محاكمة جراءات التقاضي التقليديةن كانت إإ     
مع الذي توتمتنع عن منح النيابة العامة حق التنازل عن الدعوى العمومية باعتبارها ملكا للمج

ث ث استحدحي ،ن لسياسيته الجنائية الحديثة رأي أخر في هذاجرامي، فإتضرر من الفعل الإ 
ر لعمومية قبل صدو نهاء الدعوى اؤدي إلى إن تشأنها أليات قانونية من المشرع الجزائري آ

تمنح للنيابة العامة حق التنازل عن مباشرة الدعوى العمومية وفق بحيث أنها  الحكم الجنائي،
يع ن تؤدي إلى تسر طريق اللجوء إلى بدائل من شأنها أعن  جراءات التقاضي التقليديةالإ

جراءات موجزة ومختصرة، بالشكل الذي يضمن تخفيف الأعباء الفصل في القضايا وفق لإ
عريض المتهم لمخاطر المحاكمة الحيلولة دون تو  ،الجهاز القضائيالملقات على كاهل 

لمالية الغرامات والتعويضات افرض مبالغ مالية تتمثل في ا على فكرة تقوم أساس  ائية. الجز 
  339زاء للفعل الاجراميوكج كبديل  لتسليط العقاب على المتهم مقدمة 

على صلاحية النيابة العامة جراءات الجزائية من قانون الإ 2نصت المادة ف ،وفي هذا     
ليات تسريع الفصل في القضايا دون لدعوى العمومية عن طريق  اللجوء إلى آهاء اعلى إن

جراءات الصلح والوساطة الجزائية وذلك بقولها " تنقضي الدعوى العمومية إأي وفق  محاكمة.

                                                           

بلقاسم سويقات ، العدالة التصالحية في المسائل الجنائية " دراسة مقارنة " أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، كلية  339 
 3،ص6191/6161الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة ، السنة الجامعية 
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بتنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة .كما يجوز أن تنقضي 
 340الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة."

 لاالعمومية من قبل النيابة العامة ى ن تحريك الدعو مع ضرورة الاشارة في هذا الإطار إلى أ
لنيابة العامة حق التصالح مع المتهم لمنح المشرع الجزائري  يعني نهاية العدالة الرضائية، حيث

 341.ستثناء من الأصل العام الذي ينفي ذلككا ،ن الدعوى الجنائية بعد تحريكهاوتنازل ع
 ئيعن طريق إجراءات الصلح الجزا ن تنازل الهيئة الاجتماعية عن حقها في العقابفإ ،وعليه

 ذلك بعد تحريكها من قبل النيابة. ولوتم  ،إنهاء الدعوى العمومية لىأن يؤدي إمن شأنه 

ن الأصل العام، الذي يقضي  بعدم جواز التنازل تبر ميزة  يتم من خلالها الخروج عوهو ما يع
ون يكفيها حكم جزائي ر ن يصددون أأو انهائها  لمضي فيهاعن الدعوى العمومية بعد ا

 . جالجل ضمان معقولية الآوذلك من أ ،ةعاديالغير طرق الطعن العادية و  مستنفذا لكافة

 لجهات التحقيق الأولي  : منح السلطة الفصل في الدعوى ثانيا 

لطة  الفصل في الدعوى ن سالأصل والقاعدة العامة في إجراءات التقاضي الجزائية أ     
تقضي  والتي، اختصاص أصيل تضطلع به جهات الحكم القضائي دون غيرها  الجزائية هي

 31طبقا لما نصت عليه المادة  ،بعدم جواز الجمع بين صفة الاتهام والحكم في نفس الوقت
بقولها "تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز  جراءات الجزائية من قانون الإ

 لحكم باطلا."   لا كان ذلك اوإ ،ضايا نظرها بصفته قاضيا لتحقيقله أن يشترك في الحكم في ق

ي فنفس القانون والتي جاء فيها أنه " لا يجوز للقاضي الذي نظر من  621 و أيضا المادة
مة ن يجلس للفصل فيها بمحكضوا بغرفة الاتهام أا لتحقيق أو عالقضية بوصفه قاضي

 342الجنايات"

                                                           

 جراءات الجزائية المرجع السابق.لقانون الإ المتممالمعدل و ، 95/16الأمر  340 
، إجراءات إنهاء الدعوى العمومية دون محاكمة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة رضوان خليفي 341 

 21ص، 6199/6195ي ،السنة الجامعية الجزائر 
 . الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، المصدر السابق. ضمن قانون المت 22/955الامر 342 
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ة اشتراك نفيه لإمكاني ا من حيثواضح   يبدون كان موقف المشرع الجزائري وإنه وعليه فإ      
بنيه للأمر تختلف مع االأمر قد  ن، فإتهام في الفصل في الدعوى الجزائية الالتحقيق أو اجهة 

دون المحاكمة، يا االفصل في القضضمان قانونية من شأنها  الذي تضمن آليات  95/16
مكانية منح جهة قضائية غير جهة الحكم سلطة حا من قبله على إفا صريااعتبر اعتر والذي 

لمشرع ريكها، حيث منح اتحمرحلة الفصل في الدعوى العمومية وانهائها في مرحلة قد تسبق 
تدخل نية الا إمكاوفي حالات محددة حصر  لنيابة العامة، اأعوان الضبط القضائي و الجزائري 

كل من لى عن طريق اللجوء إاء الدعوى العمومية دون محاكمة،نهفي شؤون سلطة الحكم وإ
تطلب لتي لا تاو متى تعلق الأمر بالجنح البسيطة  و الوساطة الجزائيةآليتي من الصلح أ

ة تقرر مالية معينعليق حكمها بالتزامات فيها، مع ت اجراء تحقيقءات قضائية معقدة أو جراإ
 مام جهات المحاكمة الجزائية.ل أالمثو ضافة  ، إتنفيذها  في حال عدم  على المتهم 

هاء نن التدخل في شؤون سلطة الحكم وإطار أفي هذا الإ الجنائي  ى جانب من الفقهوير     
، أي انهائهع إمصلحة المجتمبر مبررا حين يكون من الدعوى  العمومية دون محاكمة ، قد يعت

مدد إطالة الدار المزيد من المصاريف والجهد و حين يكون المضي في الدعوى من شأنه الاه
تقليل لاختصار و الا لنيابة العامة من شأنهلفي الدعوى منح سلطة الفصل كما أن   343.القانونية

عن طريق دفع مبالغ مالية تعد  قضائية ما يضمن سرعة الفصل في الدعوى  جراءاتالإمن 
ن يل التعويض المقدم مو من قبأ ،جراءات الصلحبتطبيق إ الأمرذا تعلق قبيل الغرامة إمن 

رة في هذا ع ضرورة الاشاالجزائية، مجراء الوساطة ضحية فيما يتعلق بتطبيق إلل قبل المتهم
رادة بإ سلطة مرهونة هيليات هذه الآل ان سلطة في الفصل في الدعوى الجزائية وفق  طار أالإ

سحب  هو بمثابةتبعا لهذه الأخيرة رفض أطراف الدعوى الفصل في قضيتهم فالأطراف، 
لى السلطة القضائية صاحبة ، وردها إمن يد جهات التحقيق الأوليالفصل صلاحية 

 اائية وفق  الدعوى الجن هاحين التي تباشرأي جهة الحكم الجزائي  ،يل في ذلكصتصاص الأالاخ
 جراءات التقليدية للمحاكمة. للإ

                                                           

محمد سمير عبد الفاتح،النيابة العامة وسلتطتها في أنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  343 
 ، ص)ه( 9112دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الاسكندرية ،السنة الجامعية 
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 : حلول الرضائية محل العقوبة القمعية  ثالثا

ا عن الفلسفة التي طالما حصرت الجزاء الجنائي ئية الحديثة تمثل خروج  اجر ن النظم الإإ     
ة الوسيلة جراءات الجنائيالإتبرت المحاكمة وفقا للقواعد وأطر في العقوبة السالبة للحرية، واع

الفضلى لاقتضاء حق العقاب، فقد ظلت الجهات القضائية لفترة طويلة من الزمن تعتمد على 
ضطلع تديرها النيابة العامة وتالدعوى التي هي  ،العامحق الالدعوى الجنائية كوسيلة لاقتضاء 

 344حكم جزائي،صدار خر المطاف  بإي في آاحل إجرائية تنتهفيها بدور الادعاء عبر مر 

يطة لى القضاء و خاصة البسالمعروضة عالقضايا  ظاهرة الإجرامية و كثرةنه ومع تطور الإلا أ
ا مواجهة الجريمة بالطريقة التقليديةأ ،منها ول وأضحى البحث عن حل ،صبح من الصعب جد 

جاءت ن هنا وم. الظروف التي يعيشها مرفق العدالةأكثر فعالية وسرعة ضرورة ملحة تفرضها 
الدعوى  دارةفكرة العدالة الرضائية التي أعتبرت أحد وسائل السياسة الجنائية المعاصرة لإ

الإجراءات القضائية على ضوء الاتجاهات الحديثة في العمومية واختصارها، فهي أداة لتيسير 
 ق فياء الحنهلعقابية الردعية، ما يعني إعدالة العلم العقاب، والتي مناطها الرضائية كبديل ل

سيطة هو بالقضايا الب انشغال الجهاز العدالة  ةن كثر ذلك أ .الدعوى الجنائية قبل المضي فيها
مة سريعة، والذي لا يمكن مضيعة للوقت في ظل الحاجة الملحة لحماية حق المتهم في محاك

  الجنائية قل خطورة إجرامية خارج نطاق الدعوى إلا من خلال معالجة الدعوى الأ ا ضمانه
رة تصالح الأطراف دون الحاجة إلى مباشها بنهاؤ يتم إ ةداريإا دعوى اعتباره شكل أقرب إلىفي 
 345جراءات.الإ

 ة.لقضايا الأكثر أهميوانشغال القضاة با ،الجهد والوقت والتكاليفختصار ما يعني ا    
فصل من مظاهر تسريع الو مظهر ن حلول العدالة الرضائية محل العدالة الردعية هوبالتالي فإ

                                                           
الحديثة في إدارة الدعوى الجنائية )دراسة في النظام الإجرائي الفرنسي(، مجلة الدرسات القانونية عماد الفقي ،الاتجاهات 344

 96، ص6192، 9، العدد6والاقتصادية ،المجلد 
فاطمة الزهراء فيروم، بدائل الدعوى ودورها في الحد من أزمة العدالة الجنائية ، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية ، 345 

 .11، ص6192، 3، العددالمجلد العاشر
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، والتي من أهمها اعتبار  346ساسية للمتهميا والذي من شأنه ضمان الحقوق الأفي القضا
ر غير مبرر له ، وهو ما تضمنه ومن حقه الافراج عنه بسرعة ودون أي تأخيبرئ المتهم 

 ليات تسريع المحاكمة الجزائية.آ

 لى التعويض كحل لاصلاح الضرر. رابعا: اللجوء إ

ل هامة في تاريخ الجريمة كان إدراك البعد العام والاجتماعي للجريمة نقطة تحو  لقد
بحق المجني عليه فحسب، بل عتبر مجرد مساس حيث لم يعد الفعل الإجرامي ي، والعقاب
ا بحق المجتمع ككلأصبح ي ذا ولة تأخذ موفقا ايجابيا في ه، وهو ما جعل من الد عتبر مساس 

ي اقتضاء صيل فعتداء، حيث اعتبرت نفسها صاحبة الاختصاص الأرد الإتوكل نفسها مهمة و 
ي ن يعرقل حقها فعلى ضرورة  تجريم  أي سلوك من شأنه أ في ذلك حرصتو الحق العام، 

  ن يحل محلها.اقتضاء العقوبة، أو أ

العقوبة السالبة للحرية هي الوسيلة المثلى لإرجاع التوازن إلى البيئة وفي هذا فقد كانت 
 ،يادة الدولةحد مظاهر سفالعقوبة هي أ ،وبالتالي الجريمة.كثرة الاجتماعية التي إختلت بسبب 

 347لغير سلطتها. ن تخضعولا يجوز أ

يسطة صة البوخان تطور الظاهرة الاجرامية وكثرة القضايا المعروضة على القضاء إلا أ      
رامية جي مواجهة الظاهرة الإفراط في استخدام السلاح العقابي فالإلى منها، قد جعلها تلجي إ

ها تأدخلي وضه والتمعر الزيادة في عدد القضايا  نها، وهو ما نتج عنه بالمقابل مست كياالتي 
لقضايا الغير ل من اهائ وبالتالي تراكم .جميعا هاعلى الفصل في قدرتهاضعف  سببزمة بأفي 

الاضرار بمصالح أطراف الدعوى القضائية، وهو الأمر لى ، بالشكل الذي أدى إالمنظور بها 
ديدة القديمة والتقليدية، و تبني أفكار ومفاهيم جذي أجبرها على ضرورة  التخلي عن أفكارها ال

                                                           

346Etienne Vergès ; Procédure pénal; Dans Revue de science criminelle et de droit pénal 

comparé 2019/3(N° 3), p 670. 

امعة جقايد ليلى ، الرضائية في المواد الجنائية ، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  347
 .929، ص6199/6195جيلالي اليابس سيدي بالعباس، السنة الجامعية  

https://www-cairn-info.translate.goog/publications-de-Etienne-Verg%C3%A8s--688001.htm?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://www-cairn-info.translate.goog/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare.htm?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://www-cairn-info.translate.goog/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare.htm?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://www-cairn-info.translate.goog/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2019-3.htm?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
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حق ريع للقتضاء السلجهاز القضائي، بالشكل الذي يضمن ال والتوازن  من شأنها اعادة الفعالية
 .العام

 ليتيآ تفعيل كل من  عن طريقلى العقاب التخفيف من اللجوء إ فاعتمدت في ذلك أسلوب
الدعوى العمومية بطرق ودية مقابل مبلغ  ما إنهاءمن شأنه الصلح والوساطة الجزائية، اللتان

يهدف في المقام   لى الإدارة المختصة أو المجني عليه،جرامي إالي يدفعه مرتكب الفعل الإم
 اعوض   لى اعتبارهاأقرب إالضحية، في صورة  اتج عن معاناةلى جبر الضرر النالأول إ
والخضوع  ائيةيدفعه المخالف لتفضيله هذا الحل على مثوله أمام السلطات القض ااختياري  

لى مكان عادة الحال إتى كان هذا الأخير غير قادر على إ م الجزائية،جراءات المحاكمة لإ
على ذلك بقولها : " اتفاق  95/16من الأمر  9مكرر 32طبقا لما نصت عليه المادة  ،عليه

 الوساطة على الخصوص ما يأتي:

 لى ما كان عليهل إاعادة الحا -
 و عيني عن الضرر تعويض مالي ،أ -
 348ليه الأطرافاتفاق غير مخالف للقانون يتوصل إ كل -

جراءات الوساطة الجزائية حرص المشرع الجزائري على تنظيم إ وعلى الرغم من ،نهإلا أ
ائية ، شأنه في ذلك شأن معظم التشريعات الجننه لم يحدد قيمة التعويضإلا أ ،والصلح الجزائي

لتقديرهما الأمر  يتركبل  ،ا لصلح يلتزم به المتصالحانمعين   لمقارنة ، والتي لا تفرض مقابلا  ا
ا الأكثر ملى الحقيقة باعتبارهتوصل إليه بين الطرفين هو الاقرب إا، ذلك أن التعويض الممع  

الظروف  بعين الاعتبار كللى ارتكاب الفعل ، بحيث تأخذ ائع والظروف التي أدت إاحاطة بالوق
وجسامة الوقائع، كما قد تشمل قيمة  ،وسوابقه ،كموارد المتهم ،بالفعل المرتكب المحيطة

 349بالمجني عليه. الذي لحق ي التعويض الضرر المادي والمعنو 
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فهو  ،فانا يتفق عليه الطر في  ا جزالى اعتبار مبلغ الصلح تعويض  وهو ما دفع البعض إ      
ير تنازل يدفع نظالنقدي الذي  المقابلو أنه ألى الجزاء الجنائي، أقرب إلى الجزاء المدني منه إ
واء كان س ،افي للمجني عليهن دفع التعويض اللازم والكحيث أ الدولة عن حقها في العقاب.

، القذف وجرائم السب أعتبار ، الاجرائم في حالات مثل ا ، يعتبر أهم للمجني و معنوي  ا أمادي  
هذا ليه أفضل تعويض ليعتبر اعتذار المتهم و تأكيد عدم صحة ما قاله في حق المجني عو 

 350ثار الجريمة. ن يمحي  آكما أن من شأنه أ ،الأخير

ام المشكوا و قيل على مبلغ نقدي، اعتذار شفوي ، أيترواح التعويض بين الحصو  ،وبذلك     
فهنا  ،المجرم قابلة للاصلاحذا كانت طبيعة السلوك ما إني عليه، أعليه بعمل لصالح المج

 لى مكان عليه .فيتم إعادة الحال إ

هو  جانيعن سلوك الن جبر الضرر المترتب أ في هذا  وقد اعتبر البعض من الفقه     
 ، واقرار ضمني منه بصحة الحقائق والوقائعجراميبمثابة اعتراف منه على ارتكاب الفعل الإ

ضرر مثابة محاولة لجبر البع مبلغ التعويض هو ن دفيدعيها الطرف المتضرر، حيث أ التي
 351متى كانت طبيعة الجريمة تسمح بذلك  ،رضاء المجني عليهو إ

 ت الصلح أوخلال اجراءا إلى أن ما يدفعه الجاني اءالفقهمن في حين يراى البعض      
مشرع الأصلية التي يرتبها الوتحل محل العقوبة  ،سوى عقوبة خالصة الوساطة الجزائية ليس

رتكاب الجريمة ، ذلك لما يتوافر بها من ميزات وخصائص العقوبة من حيث تقريرها على إ
وساطة الجزائية فال ،ي تعتبر شكل من أشكال التأهيلإيلاما للمجني عليه من الناحية المالية والت

  352طريق مختلف للعقوبة ليست سببا لانقراض العمل العام وإنما هي

                                                           

تامر حامد جابر القاضي، دور الصلح في الدعوى الجزائية في التشريع الفلسطيني، رسالة مقدمة لاستكمال الحصول 350 
  39، ص6196على درجة ماجستير كلية الحقوق، جامعة الأزهر غزة ،

جزائرية للحقوق محمودي قادة ، إجراءات الوساطة الجنائية وأثرها على الدعوى العمومية " دراسة مقارنة" المجلة ال  351 
 33،ص6192والعلوم السياسية ، العدد الثالث، 

352 Catherine Ginestet ; Le droit du procès pénal et ses qualifications ; Éditeur : Presses de 

l’Université Toulouse1 Capitole ; 2015 ; P 007. 



 الباب  الثاني: أثر الآليات المستحدثة على ضمانات المحاكمة العادلة  

195 
 

لبية ثار السن كان من شأنه أن يمحي الآوإ ن تعويض المتهموهو ما لا يمكن ترجيحه حيث أ
جهة قضائية لم يصدر من قبل نه إلا أ ستقرار الجماعي ،الافظ على الأمن و للجريمة ويحا

إذ أنه من المستقر في الفكر الجنائي والقانون عموما أنه لا . لقانون سلطة الحكميمنحها ا
و ها أبس بولو كانت جريمة متل،عقوبة بغير حكم قضائي صادر عن جهة قضائية مختصة

قضائية مبدأ طبقا ل ،لى المحكمة المختصةهناك رجوع إ ذا لم يكنإ،العقوبةيذ نفبرضا  الجاني بت
مكانية اعتبار تعويض المتهم نوع من أنواع العقوبة التي توقع على إ،  وهو ما ينفي 353العقوبة

 .نحها القانون سلطة اصدار العقوبةالجاني، فهو يصدر عن جهة قضائية لم يم

رد منفنظام تعويض المتهم هو نظام أن طار نه يصح القول في هذا الإفإ ،وعليه 
 بي يمكن اعتباره بديل للعقوبة وليس نوعا من أنواعها.ومتميز عن النظام العقا

 ليات تسريع الفصل في القضايا خلال مرحلة المحاكمةالفرع الثاني : مظاهر السرعة في آ

ة المحادثة وتقنيلية الأمر الجزائي والمثول الفوري ي المظاهر التي تتميز بها كل من آوه     
اء مرحلة لغسريع المحاكمة الجزائية عن طريق إبتخيرة حيث تسمح هذه الأالمرئية عن بعد، 

 جزائية )ثانيا (، و التقليل من مدةجراءات المحاكمة الض إلغاء بعحقيق القضائي )أولا(، إالت
 عا(.   جراءات القضائية)رابلكترونية في الإتخدام الوسائط الإالحبس المؤقت )ثالثا( ، كذا اس

 أولا: الغاء مرحلة التحقيق الجنائي 

من مظاهر السرعة التي تتميز بها آليات تسريع الفصل في القضايا أثناء المحاكمة هو      
بمرحلة التحقيق الجنائي، حيث  اشرة أمام جهات الحكم دون المروررفع الدعوى العمومية مب

ئية اا لسلطة الملائمة الممنوحة لها باختيار الطريق الموجز للمتابعة الجز ع  اتب، تقوم النيابة العامة
لية المثول ستخدام  كل من آالحكم الجزائي با أي رفع الدعوة العمومية مباشرة أمام جهات

تحقيق ستدعي الالفوري أو الأمر الجزائي ، وذلك عندما تكون تفاصيل القضية واضحة ولا ت
يمكن في حالة نه "على أ  95/16مكرر من الأمر  331  حيث  نصت كل من المادة فيها،
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ذا لم تكن القضية تقتضي بإجراء تحقيق قضائي إتباع إجراءات المثول س بها إالجنح المتلب
 الفوري المنصوص عليها في هذا القسم. 

 ".خاصة جراءات تحقيقالتي تخضع المتابعة فيها لإلا تطبق أحكام هذا القسم بشأن الجرائم 

ة إتباع مكرر من نفس الأمر على أنه "اذا قرر وكيل الجمهوري 311كما وقد نصت المادة  
 354لى محكمة الجنح."حيل ملف المتابعة مرفقا بطلباته إنه يإجراءات الأمر الجزائي فإ

عوى ئية في الداجر الجزائية من شأنها اختزال مراحل إليات تسريع المحاكمة بالتالي فإن آ 
ث ي ، حيالتحقيق القضائر الحكم الجزائي كمرحلة التحري و مراحل هامة لاصدا تعتبر ،الجنائية

فيها تحقيق التحري وال ضية واضحة لا يستدعين تفاصيل القيقوم وكيل الجمهورية ومتى رأى أ
اضي لى قالقضية مباشرة إ جرامي معلوم الهوية وبالغا ، برفع ملفوكان مرتكب الفعل الإ
 لفصل فيها بموجب حكم مسبب. ى مهمة االحكم الجزائي الذي يتول

 جراءات المحاكمة الجزائية ثانيا: الغاء بعض إ

يات لهر السرعة الوحيد الذي تتميز به آن إلغاء مرحلة التحقيق الجنائي لا يعتبر مظإ     
الدعوى  ئية هامة فياجر لغائها لمرحلة إلى إضافة إالجزائية،  حيث أنه و بالإ تسريع المحاكمة

انونية تتم نها آلية قكو ة الأمر الجزائي تتميز بلين آوهي مرحلة التحقيق الجنائي، فإالجزائية 
على ما  اعتماد  ودون وجاهية ، حيث يتم إصدارها ا  الجزائيةجراءات المحاكمة إدون اتباع 

المحاضر  فمتى كانت هذه ها بتحرياتها الأولية.امالضبطية القضائية أثناء قي ليةتوصلت آ
ا جزائي   ار  تحتوي على ما يكفي لإدانة المتهم أو التصريح ببراءته أصدر القاضي الجزائي أم

التحقيق  ضرورة ذا لم تتضح معالم القضية ورأى القاضي الجزائيفي حالة إ أما يقضي بذلك.
راه هورية لاتخاذ ما يوكيل الجمجراءات إلى فإن  لهذا الأخير سلطة إعادة ملف الإ ،فيها أكثر

بقولها"   6مكرر 311من المادة  ا من إجراءات قضائية طبقا لما نصت عليه الفقرة الثالثةمناسب  
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يعيد  فإنه ،ذا رأى القاضي أن الشروط المنصوص عليها قانون للأمر الجزائي غير متوفرةإ
 " 355ا للقانون ا وفق  لنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسب  لملف المتابعة 

 زائي ضمانة مهمةقد اعتبرت رقابة قاضي الحكم على شروط إصدار الأمر الج ،وعليه     
ة  لأمر الجزائي بالبراءالبعض من الفقه قد علق على حالة اصدار اكان ن إ، و لحقوق المتهم

ي حد د دليل بالملف  يدين المتهم فو بفعالية العدالة ، فهم يرون أن عدم وج امساس  نها واعتبر أ
الذي و لمتهم ايستبعد إمكانية انتهائها بإعتراف لا  ، والتيته أمر يستدعي المناقشة الوجاهيةذا

دانة ، وهو الأمر الذي تنساه المشرع الجزائري عندما قانونيا لنطق بالإ  ن يكون دليلايصلح  أ
   356.بالبراءة أعطى للقاضي سلطة إصدار الأمر

ايا التي ضتكون القضية محل الأمر الجزائي من الق نن المشرع الجزائري يشترط أفإ ،لهذا     
ة لا تفاصيل القضية بسيط والتي تكون  ،ليهايمكن الحكم فيها بناء أوراق الملف المحال إ

 .ان تتم وفق لاجراءات محاكمة جزائية أيض  التحقيق فيها بل ولا تستدعي أتستدعي 

ا ور  الجزائية قد تشكل مح المتابعة جرائية الهامة فيلغاء بعض المراحل الإفإن إ ،يهوعل     
ئي التي امر الجز خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراءات الأ ،رسي القانون لنقد من قبل متما اسي  سأ

راءات ججاهية على عكس المتعارف عليه في إدون حضورية ودون و يصدرها القاضي الجزائي 
توصل  ن قدالتي يكو الوجدانية للقاضي  ا للقناعةوفق  م الأحكاصدر إضرورة المحاكمة التي تلزم 

ريع المحاكمة ليات تسالآطرق إليه بالتفصيل عند دراسة أثر وهو ما سيتم الت ،ء المرافعاتأثنا
 الجزائية على القواعد العامة للمحاكمة العادلة.
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 ثالثا : التقليل من مدد الحبس المؤقت 

اعتباره تتميز بطابعها الحساس ب القضائية التيجراءات يعبر الحبس المؤقت من بين الإ      
ا مقيد   ااره نظام  عتبا لإتراض قرينة البراءة فيه، ونظر  يمس بالحرية الشخصية للمتهم واف جراء  إ

لمبدأ الحرية الشخصية للمتهم قبل المحاكمة ، فقد وصفه الفقه الجنائي بأنه نظام مشكوك في 
أنه بداية ا بأيض أبلغ صورها ، كما وقد تم تكيفه يعن وحشية القانون ف شرعيته وأنه يعبر

مه لى محاولة إعادة تنظيفع العديد من التشريعات الدولية إ، وما دللعقوبة دون حكم قضائي
ر ليه المشرع الجزائري وأكده من خلال الأماتجه إ ما والتخفيف من مدة سلب الحرية فيه ، وهو

 اتثنائي  اس سموح بها ، وجعله اجراء  والجرائم المالذي أعاد ترتيب مدة الحبس المؤقت   95/16
كأصل عام  ليهالرقابة القضائية ، يتم اللجوء إ جراءاتلا يتم اللجوء إليه إلا في حالة فشل إ

 357من قبل قاضي التحقيق بهدف الفصل بين سلطات وكفالة ضمان حيادية القضاء 

الخصوصية لنظام الحبس من  ان تضفي نوع  نها أليات قانونية من شأآ تكما قد استحدث 
، حبس المؤقتلتعريض المتهم للية الأمر الجزائي التي تنفي بصفة مطلقة إمكانية كآالمؤقت ،

ن م في الجرائم المتلبس بها ونظام المثول الفوري الذي يسحب سلطة إصدار الحبس المؤقت
 .قاضي الحكم يد لى إقاضي النيابة يد 

كم ضطلع بها قاضي الحلى هذا النظام سلطة تقديرية ياللجوء إل من إمكانية حيث يجع      
وذلك  ،ي ر ستثناء يتم تطبيقه عند تحريك الدعوى العمومية وفقا لنظام المثول الفو دون غيرة  كإ

 علىفي فقرتها الثالثة  2مكرر331دة  عداد دفاعه حيث نصت المامن أجل منح المتهم مهلة إ 
دفاعه لى طلبات النيابة والمتهم و قضية يمكنها،بعد الاستماع إجيل الانه " إذا قررت المحكمة تأ
 358، وضع المتهم في الحبس المؤقت.3.............، 6.......، 9اتخاذ أحد التدابير الأتية 
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اء يتم أثناء تطبيق نظام المثول الفوري هو استثنا وعليه فإن  اللجوء إلى حبس المتهم مؤقت      
لمتهم بدفاعه تمسك اذا كانت القضية مهيئة للفصل ولم يالقضية، أما إأجيل تطبيقه في حال ت

 حتجاج بغير ذلك .نه لا يمكن الاإف

مؤقت، لحبس المن حيث  تقليلها لمدد القانونية لخر لية استثناء  آكما وتعطي هذه الآ     
ونية نالقا دجراءات المثول الفوري للمدحبس المؤقت أثناء تطبيق إالنظام ع حيث لا يخض

نما ا ، إكما قيل سابق    95/16من الأمر 965و 969وللقواعد المنصوص عليها في المادة 
كل الذي لسلطة التقديرية لقاضي الحكم بالشليخضع  تقدير المدة القانونية للحبس المؤقت هنا 

م حبسه ث يتجال معقولة، بحيلمحاكمة والفصل في القضايا خلال آلا يتعارض ومبدأ سرعة ا
وذلك حسب ما يقرره قاضي الحكم وحسب ما تقتضيه  ،يام أو أكثرأ 3دفاعه لمدة  لتحضير

تطبيق لحديد المدة القصوى للحبس المؤقت أو المدة اللازمة لعقوبة تفاصيل القضية ودون ت
 فا للقاعدة العامة التي تشترتطنظام الحبس المؤقت على الجريمة محل المثول الفوري، خلا

ا في يوم  61ن لا تزيدة مدة الحبس المؤقت أجراءات الجزائية انون الإقمن  969بموجب المادة 
 الجنح المعاقب عليها بأقل من سنتين.

  جراءات القضائية:تخدام الوسائط الالكترونية في الإرابعا :اس

سريع الفصل المظهر الرابع لت جراءات القضائية تخدام الوسائط الالكترونية في الإيعتبر اس     
ية ضائلكترونيا من تقليل المواعيد القحيث يسمح التقاضي ا ،لة المحاكمةالقضايا خلال مرحفي 

ونية لكتر سائل إو ستخدام معقولة ، وذلك  من خلال إان الفصل في القضايا خلال آجال وضم
هج تعتمد من ،أنظمة قضائية معلوماتية متكاملة الأطراف والوسائلمستحدثة ضمن نظام أو 

خاصة والتي  لكترونية الت( وبرنامج الملفات الحاسوبية الإنترنربط الدولية )الإتقنية شبكة ال
ئط من أهم هذه الوسا فإنه يعتبر ،وعليه .جال معقولةصل في الدعاوى خلال آتسمح بالف

 لكترونية مايلي:الإ
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 المعدات والأجهزة الحاسوبية  .1
، لتقاضيالالكتروني بين طرفي ا سيطويعد الحاسوب المتصل بشبكة الاتصالات الدولية الو     

بالشكل الذي  ،نا للقضاء في تجميع وتخزين والحفظ والإخطار والتبليغ والخبرةحيث يكون معاو 
 359.مساوئ النظام الورقيسريع من عملية التقاضي وتخفيف من شأنه الت

 نشاء شبكة داخليةإ .0
ا وقاعات المحكمة ببعضهوالوحدات و داخلية بربط جميع الأقسام الشبكة حيث تسمح ال     

البعض، مما يتيح لكل وحدة على الشبكة الاستفادة من البيانات والمعلومات المتوفرة فيها، مع 
تمكين الموظفين في هذه الأقسام من الاتصال فيما بينهم وتبادل والملفات ومستندات بطريقة 

 360سهلة وسريعة

 لكتروني الموقع الإ  .3

وجود ،ا يضَ جراءات القضائية أالإ الذي تسمح بتسريع  ترونيةلكيعتبر من بين الوسائط الإ     
 نترنت، يكون ضمن البوابة الالكترونية لوزارة العدل،موقع الإلكتروني للمحكمة على شبكة الإ

 يقدم هذا الموقع مجموعة من الخدمات يستعين بها المستخدم للإتمام عمله.

استحدثت الموقع الالكتروني الخاص بوزارة ن الحكومة الجزائرية قد مع ضرورة الإشارة إلى أ 
لية يتم من خلالها تزويد ، كآ6113في أخر شهر نوفمبر( www.mjustice.dzالعدل )

تي يقدها هذا الموقع: النيابة ومن بين الخدمات ال 361المواطنين بكل جديد يخص وزارة العدل،
جال المعقولة ، وذلك من خلال تبر الأهم من حيث ضمانها المبدأ الآوالتي تعالإلكترونية: 

سماحها بايداع الشكوى من قبل الشاكي على مستوى مصالح وكيل الجمهورية مما يسمح 

                                                           

هاي حسين عبد علي الكعبي ،التقاضي عن بعد)دراسة مقارنة( ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير ، كلية القانون ، 359 
 .96، ص6199جامعة بابل العراق، 

 -عد )استخدام تقنية الاتصال عن بعد(دراسة مقارنة )مصرلكتروني المحاكمة عن بفاضل حشيش، التقاضي الإحسام 360 
 51،ص6166الامارات ،الطبعة الأولى،  دار مصر لنشر وتوزيع ، مصر، -السعودية

، 3، العدد2قادري أمال، جودة الخدمة القضائية ودورها في ارتقاء قطاع العدالة، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد 361 
 .595 ص، 6161

http://www.mjustice.dz/
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ى المحكمة، لفي إجراءات التقاضي دون الحاجة للتنقل إ للمواطنين بالتسجيل الدعوى والسير
ع ضرورة الاشارة في هذا م 362صر الطرق وأسرعها،وبالتالي تحقيق العدالة للمواطنين بأق

 363: نيتخدام الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية يمتاز بخاصيتن اسالإطار أ

نها توفر بيانات تتوافق الأصول والقانون وذلك من حيث توفرها الخاصية الأولى : أ .أ
معطيات  ، وتقوم بموجب على تقنية "أجاكس فورم" وهي فراغات يتم تدوين البيانات بها

 شعار الفوري والمباشر لكل خطأ أو نقص في البيانات المعطاة.معينة بالإ
ة وهو وى المبرمجالخاصية الثانية : منع النزاع الشكلي، حيث ينظر القاضي في الدع .ب

 جراءات الشكلية سلمية. مطمئن بأن كل الإ
  البريد الالكتروني .2
مات، و بين المنظالواحدة أوالذي يعتبر وسيلة لتبادل رسائل رقمية سواء داخل المنظمة      

يستخدم كمستودع لحفظ المستندات والأوراق  أشبه بنظام التخاطب عبر الإنترنت.وهي 
ول وشخصي للمستخدم، لا يمكن الدخوالمراسلات التي تمت معالجتها رقميا في صندوق خاص 

لكتروني فهو وسيلة ، وهو من أهم متطلبات التقاضي الإالمرور لا عن طريق كلمةإليه إ
عرائض ذا ملفات الدعاوى و للأطراف الدعوى في ارسال وتلقي التبليغات والأحكام القانونية، وك

 ئي والتخلص من ظاهرة بطءبالشكل الذي زيادة الفعالية وشفافية العمل القضاوغيرها، 
 .364التقاضي

 :كامرا ويب  .2
الفصل في  ةوضمان سرعلالكترونية التي من شأنها تسهيل يكتمل الحديث الوسائط اولا       

ستخدام لى االويب والتي تستعمل عند اللجوء إ جراءات القضائية، دون الحديث عن كاميراالإ
                                                           

،  9لكترونية في التشريع الجزائري، مجلة الدرسات القانونية والاقتصادية ، المجلد عرورة، ليلى بن قلة ، النيابة الإنجاة ز 362 
 619، ص 6169، 6العدد

، 35جرائي المعاصر، مجلة الشريعة والقانون ، العدد كم الإلكترونية في ضوء الواقع الإ، المحاأشرف جودة محمد محمود363 
  12، ص 6161

عرورة نجاة،التقاضي الالكتروني كألية لانجاح نظام العدالة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم ز  364 
 .52، 52، ص6169/6166السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، السنة الجامعية 
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رونية سائط الالكتتقنية المحادثة المرئية عن بعد أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة كأحد الو 
نها حيث تعرف كاميرا الويب على ألى تسريع الفصل في الدعوى ، دي إن تؤ أ التي من شأنها

بين متصلين أو أكثر، يتحقق ذلك عن  عبارة عن كاميرا تستعمل من أجل نقل صور فورية
وهو نظام يسمح بسماع الشهود والخبراء  365و جهاز متخصص.طريق ربط الكاميرا بالحاسوب أ

 الانتقال لسماع أقوالهم.لى أماكن بعيدة دون الحاجة إهمين المتواجدين في وحتى المت

 وتبني أسلوب أكثر حداثة من شأنه ضمانسلوب الورقي ي عن الأتخلالن فإ ،وعليه 
رار ضراءات القضائية التي من شأنها الإجعن بطء الإ اسرعة الفصل في القضايا، بعيد

 ساسية للمحاكمة العادلة.بالمبادئ الأ

 الأنترنت  .6

 " شبكة"، " والتي تعني net" والتي تعني " بين" و"interن" اسم  مكونة من جزئيوهي      
ي الشبكة البينية والاسم دلالة على بينية انترنت باعتبارها شبكة من بين عدة شبكات تدار أ

وما يجمع بينها  ،خرياتيات بشكل غير ممركز ومختلف عن الأكل منها بعزل عن الأخر 
نما إحد ذاتها لا تحتوي على معلومات و نترنت بكل الإنترنت، والإكول مشترك هو بروتو برتو 

 366خر لى آزنة في الملفات أو الوثائق من جهاز حاسوب إل المعلومات المخهي وسيلة لنق
 في ضمان تسريع الفصل في القضايا، حيث تسمح هذه فعالةلكترونية ما يجعل منها وسلية إ

 حدة علىعلى نحو يتيح لكل و  ،وقاعات المحكمةالاقسام والوحدات الأخيرة من ربط جميع 
 ا وإرسال ملفات الدعاوي والوثائق بينها. لي  الشبكة الاتصال بالأخرى آ

الميكروفون ،  برنامج الترميز )المشفر / وحدة فك التشفير(  ،الكاميرا ، نظام إرسال  .7
 يشائع فالمستخدمة بشكل  الأنظمة الأكثر تقدم ا ، وكل  ، الضغط / إلغاء الضغط

ت الشاشة لإمالة" وخياراالتصغير والتحريك والتحكم عن بعد مع وظائف "التكبير أجهزة ا
                                                           

 ظل جائحة كورونا، مؤتمربوشارب سعيدة ، بن زردة عائشة ، المحاكمة عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة في 365 
 21افتراضي دولي أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات ،  ص

خالد حسن أحمد لطفي، التقاضي الالكتروني كنظام قضائي معلوماتي بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى دار الفكر 366 
 .95، ص6161الجامعي ، سنة 
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تفاعل السماح ب وبالتالي والتي تسمح بتتبع ما يجري في قاعة المحكمة  ،المتنوعة
 367أكثر ديناميكية.بطريقة 

  لى آليات تسريع المحاكمة الجزائيةالمطلب الثاني : مبررات اللجوء إ

في ا كبير   ابعد فقدان العدالة الجنائية التقليدية فعاليتها في مواجهة الجريمة وإظهارها عجز       
ضائية وتطور الظاهرة جراءات القا لتعقيد الإنظر   ،لى الحقيقة بالسرعة المنشودةالوصول إ

طلب تة الجنائية،  زمة العدالالقضائي في مرحلة عسيرة  سميت بأ دخل الجهاز جرامية، الإ
 ليات قانونية من شأنها ضمانالطابع التقليدي للمحاكمة وتبني آلتخلي عن الخروج منها ا

م التطرق من فسيت ،وعليه معقولة. آجال التصدي السريع للجريمة والفصل في القضايا ضمن
ليات تسريع المحاكمة الجزائية إلى آاللجوء مبررات التي استدعت ال خلال هذا المطلب لدراسة

ح ول( ، وحماية مختلف مصالأزمة العدالة الجنائية )الفرع الأتتمثل أساسا في مواجهة  والتي
 .الدعوى الجنائية ) الفرع الثاني(

 الفرع  الأول : مواجهة أزمة العدالة الجنائية 

ر عن خيوفي المقابل عجز هذا الأ ،القضائي ن كثرت القضايا المعروضة على الجهازإ     
مة العدالة ز زمة شديدة التعقيد أطلق عليها "أقد ترتب عليه أ ،بالشكل المطلوبمة مواجهة الجري

و  ،(وضوعي)أولاالمية " تزامن ظهورها مع مجموعة من أسباب ارتبط بعضها بالجانب الجنائ
 جرائي )ثانيا( أخرى  بالجانب  الإ

 

 

 

 

                                                           
367 Riley A. William ; op cit ;p3 
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 أولا: الأسباب الموضوعية 

ى ليها الدائم في حفظ النظام العام إالعقابي ، وسعترتب عن تدخل الدولة في المجال      
فراط وإ( 9العقابي، ما ترتب عن ذلك تضخم تشريعي ) هذه الأخيرة في استعمال السلاح افراط

بر من بين أهم (  والتي تعت6لى عقوبات الحبس قصيرة المدة )من قبل القضاة في اللجوء إ
 يات تسريع المحاكمة الجزائية.ظهور آلتأزم العدالة الجنائية و لى سباب التي أدت إالأ

 ظاهرة التضخم التشريعي  .1

بظاهرة "التضخم التشريعي" كثرة النصوص القانونية العقابية بسبب التدخل  ،و يقصد     
محاولتها لفرض النظام العام عن طريق نصوص  و ،ولة في فرض سلاحها العقابيللدالمفرط 

ة شار الكبير للجرائم الخطيرة)أ( ، و التصدي لجميع الجرائم البسيطتنالاقانونية عقابية في ظل 
 بالتجريم والعقاب )ب( 

 انتشار الجرائم الخطيرة  .أ
الحفاظ على الأمن والنظام العام في كل مرة  بصفتها المسؤول الأول عن تحرص الدولة      
ا عى دائم  فهي تس ،لهذا الاجرامية.تطوير سلاحها العقابي ليتماشى أكثر وتطور الظاهر على 

لتكنولوجي ا ما أسهم التطور اجرامية خطيرة، كثير  ات إيشريع نصوص عقابية جديدة لسلوكلى تإ
لية لآاليها : كجرائم المعالجة بل وحتى تسهيل اللجوء إ ،ا وتطورهاوالمعلوماتي في ظهوره

هر ،وهو ما يظ وغيرها ...رهابية نية ، الجرائم الإللمعطيات، الجرائم العابرة للحدود الوط
ورة تستدعي من المشرع ضر  ،فهي تستعمل معدات وتقنيات تكنولوجية متطورة  ،خطورتها

مرتكب  على والقبض مواكبتها وضمان الوصول السريع للأدلة ساليب من شأنهاإلى أاللجوء 
حديث عن الن يقافها ، إلا أها وإفي الحد من خطورت ساليب التقليديةي ظل عجز الأالجريمة ف

، لحديث عن وجود نصوص قانونية جديدضرورة خلق أساليب جديدة لتحري، يعني بالضرورة ا
لجهاز القضائي الذي يجد رهاق الى تضخم تشريعي وإن يؤدي إه أوهو الأمر الذي من شأن

نفسه أمام كم هائل من الجرائم الخطيرة المعروضة عليه، في مقابل عجز هذا الأخير عن 
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أزم جهاز  لتمسهلا   ت اللازمة ، ما جعله عاملا  وبالكفاءاالمدد القانونية المعقولة  ها فيمعالجت
 368.العدالة

خفيف إلى ت ن يؤديسريع المحاكمة الجزائية من شأنه ألى آليات تفإن اللجوء إ ،عليهو      
الشكل ة ومختصرة  بليات في فض النزاعات البسيطة بطرق موجز حيث تساعد هذه الآ،الأزمة

غ  لما هو ر ن يضمن الفصل السريع للقضايا، مما يسمح للجهاز القضائي بالتفمن شأنه أ الذي
 وبالتالي تحقيق الردع الجنائي وتصدي السريع للجريمة.أكثر خطورة اجرامية، 

 التصدي لجميع الجرائم البسيطة بالتجريم والعقاب .ب
ة راميجالبسيطة ذات خطورة إاجهة الجرائم ترتب عن اتخاذ الدولة للأسلوب العقابي في مو 

شكل للى عجز الجهاز القضائي، عن أداء وظيفته باأقل إلى حدوث تضخم تشريعي أدى إ
خاصة و  ،ة على القضاء، وذلك بسبب الارتفاع الهائل في عدد القضايا المعروضالمطلوب

نية  انو ليات قلى آئيسيا استدعى ضرورة اللجوء إ، الأمر الذي اعتبر مبررا ر البسيطة منها
لتسريع المحاكمة الجزائية كطريق بديل للعدالة الجنائية التقليدية في فض النزاعات، في ظل 
فقدان النظام القضائي التقليدي للأثره الردعي ، بسبب التأخر الكبير في الفصل في الدعوى 

 قانون والقضاء الجنائي.وعدم تمتع المتهم بالضمانات القانونية التي يكفلها ال

صل يعني في كثر من الحالات الفآليات تسريع المحاكمة الجزائية  لىفإن اللجوء إوعليه 
بدال تقوم على فكرة است التي  رضائيةايا دون محاكمة ، عن طريق اللجوء العدالة الفي القض

محاكم وتعقيد د زخم البطريقة تصالحية بعيدا عن عن طريق حل النزاع الصفة الجنائية للعقوبة 
لح الص ليتاه كل من آت،وهو ما حقق369هدد المحاكم الجزائية بالشللالذي أصبح يجراءات الإ

المحادثة   ةالأمر الجزائي والمثول الفوري وتقنيآلية كل من  اه  أيضَ توالوساطة الجزائية ، وضمن

                                                           

بن جدوا أمال ، دور العدالة الرضائية في تحقيق المحاكمة العادلة ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية الحقوق،  368 
 91، ص6169/6166، السنة الجامعية 9جامعة الجزائر

، المركز العربي لنشر وتوزيع ، 9الطبعة  -راسة مقارنةد-أحمد كيلان عبد الله ، سياسة استبدال الصفة الجنائية للعقوبة369 
 92، ص6191مصر، 
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كلما تعلق الأمر  لتقاضيلمدد القانونية التقليل الو تسهيل العملية القضائية لالمرئية عن بعد ، 
 ورة إجرامية كبيرة.فر على خطيطة التي لا تتو سجرائم الببال

ة للخروج من أزم الحل المثاليليات تسريع المحاكمة الجزائية تعبر ما يجعل من آ  
 ،لمعاقبة على سلوكات غير المشروعةل تدخل الدولة تخفيف من وطأةالالعدالة الجنائية و 

يت أعط يملقى على عاتق السلطات القضائية الت اقانوني   االذي أصبح ضرورة حتمية وواجب  
 ،ائيةعدد الملفات الجنفي ظل الحاجة الملحة لتقليص  ،صلاحية اللجوء إلى هذه الآليات لها

 جال معقولة.ختصرة وضمن آووضع حد لأزمة العدالة بطرق موجزة وم

 ظاهرة الحبس قصيرة المدة   .0

لتي م الأسباب الموضوعية  االمدة من بين أهلى عقوبات الحبس قصيرة اللجوء إ تعد ظاهر    
خدام عقوبة في استالدولة  فراط إعن  الناتجة شكالياتبسبب الإ أدت إلى  تأزم العدالة الجنائية

 والتي تتمثل أساسا في:  ،المدة الحبس قصيرة

 كثرت النصوص الجنائية المتضمنة عقوبات سالبة للحرية  .أ
تعتبر العقوبات السالبة للحرية الأداة الرادعة التي تعبر عن سلطة الدولة في مواجهة      

لقانون عن له نفسه مخالفة االجريمة وتحقيق الردع الجنائي بتسليط الجزاء على كل من تسول 
ة ديداعه في أحد المؤسسات العقابية لمدة قد تطول أو تقصر بقصد تأهيل الجاني واعاطريق إ

 ىقد أدة للحريالبة لى العقوبات السالوسط الاجتماعي،  إلا أن الإفراط في اللجوء إ ادماجه في
الجرائم  شارتالتي انتشرت مع انبات السالبة للحرية قصيرة المدة لى بروز العقو إ بدوره

دم ع ت المترتبة عنشكالان أزمة الجهاز القضائي بسبب عظم الإ، وهو ما زاد م370البسيطة
ن حلول من عبالسياسة الجنائية الحديثة للبحث ما دفع ، ملائمتها لأغراض العقوبة الجنائية 

رة الحبس قصيرة المدة ، ولعل  أبرز الحلول الإجرائية التي يتم اللجوء ظاه من شأنها التقليل
لتطبيق  ةليها لتقليل من هذه الظاهرة هو هجر الدعوى العمومية باعتبارها الوسيلة القانونيإ

                                                           

شعيب ظريف، أليات تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية الحقوق  370 
 51،ص6191جانفي 62،نوقشت بتاريخ 9-سعيد حمدين، جامعة الجزائر
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ن  إلى تهدفا لتانلوساطة الجزائية ،واالصلح وا ليتاللجوء إلى كل من آاالعقوبة عن طريق 
و الوساطة ح أالصلما تم الإتفاق عليه في الدعوى مقابل جتماعية عن حقها في تنازل الهيئة الا

سلوب التي تسمح بتخلي عن الأ ،الملائمة الممنوحة للنيابة العامةتبعا لسلطة 371 ،الجزائية
نظام الأمر الجزائي الذي يعتبر أيضا من الأنظمة القانونية  ن ننسىدون أ التقليدي للمحاكمة
 راءاتجبات الحبس قصيرة المدة وتبسيط الإن تضمن  تجاوز مساوئ عقو التي من شأنها أ

ن يضمن تخفيف كاهل الجهاز القضائي في مواجهة التضخم بالشكل الذي من شأنه أ، الجنائية
ما يسهم  وهو ،جراءات الجنائية التقليدية المعقدةوتجاوز أزمة العدالة بعيدا عن الإالتشريعي 

 عادة الهيبة للمرفق القضائي.في تحسين صورة العدالة وإ 

 السلطة التقديرية للقاضي  .ب
هرة العقوبات قصيرة المدة هو الاتجاه نحو لى استفحال ظامن أهم الأسباب التي أدت إ   

اة ومنح القاضي السلطة التقديرية الواسعة في تقدير العقوبة بمراعابي تبني مبدأ التفريد العق
تخفيف  لىي الأحيان إفن تؤدي في كثير شخصية لكل قضية، والتي من شأنها أالظروف ال

ه الظروف التي تؤدي إلى إصلاحه أو منعمدة تتناسب مع ومنح الجاني عقوبة قصيرة العقوبة 
 عنالقانون الذي عبروا  هو الأمر الذي رفضه الكثير من ممارسيو  372جرام من معاودة الإ

كثير من  لىفهي حسب رأيهم تؤدي إتجاه اللجوء إلى عقوبات الحبس قصيرة المدة، سخطهم 
 الجنائية.بية تتعارض مع تحقيق العدالة سلنتائج 

ن تداركه في  التعديلاتها الأخيرة م السياسة الجنائية الحديثة وهو الأمر الذي حاولت  
صيرة سلبية لعقوبات الحبس قخلال  تبنيها لحلول أكثر فعالية وقدرة على تجاوز الأثار ال

مجرمي الصدفة لمن هم صلاحي ، مخالطتة وقصور دورها الإزدحام السجون اك 373المدة،
 خلال ك من وذل ،يمةكثر احترافا للجر اكتسابهم لخبرة إجرامية تجعلهم  أو  جراميةأكثر خطورة إ

                                                           

عثماني سفيان عبد القادر، عقوبة الحبس قصيرة المدة أهم بدائلها في جرائم الأعمال ، مجلة الاجتهاد القضائي ، المجلد  371 
 .269، 263، ص6169، نوفمبر63، العدد93
 53شعيب ضريف ، المرجع السابق،ص 372

 58أحمد كيلان عبد الله، المرجع السابق، ص  373 
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يجابي في الا رهاأثالتي أثبتت التجربة العلمية ، ائية آليات تسريع المحاكمة الجز  لىاللجوء إ
  همحبس المتالمتعلقة بمن المصاريف  هاتخفيفلى إضافة إ، 374لى الإجرام الحد من العودة إ

سانية،  نن تحفظ الكرامة الإهلات من شأنها أمؤ ماكن ملائمة وبأ التي تتطلب ضرورة توفير
دد زيادة الهائلة لعالكالغذاء، العلاج، وغيرها ... والتي تعجز الدولة عن توفيره في ظل 

   375السجناء.

  جرائيةثانيا: الأسباب الإ

ن لعل أهمها : عدم ملائمة قانو نائية و ئية لتأزم العدالة الجاتعددت وتنوعت الأسباب الإجر     
غراق في الشكليات الإ(، 9ورات السياسية الجنائية )جراءات الجزائية بشكله التقليدي لتطالإ

 (.3ضعف وتراخي أجهزة العدالة في الفصل في الدعاوى)(، 6)

كله التقليدي لتطور السياسة الجنائية جراءات الجزائية بشعدم ملائمة قانون الإ  .1
 .رةالمعاص

جرامية ومحاولة الدولة لفرضها النظام العام عن طريق إن الحديث عن تطور الظاهرة الإ    
 تطوير سلاحها العقابي بسن نصوص قانونية عقابية جديدة تتلائم أكثر وتطورات الحياة

لائم أكثر جرائي ليتالحديث عن وجوبية تطوير الدولة لسلاحها الإالاجتماعية، يستوجب أيضا 
وبات وحمايته العقذ لا يمكن الحديث عن نجاح المشرع في وضع قانون إ التطور،وهذا 

ن يكون هذا النجاح مقرونا بتنظيم تشريعي فعال يكفل تحقيق هذه دون أ للمصلحة الإجتماعية
جراءات الجزائية لتطورات فعدم ملائمة قانون الإ 376.الحماية ويضمن بلوغ الهدف من العقاب

ص العقابي نتطوير الفعاصرة، يعني فشل المنظومة القضائية برمتها ، السياسة الجنائية الم
ور ليات قانونية جديدة من شأنها مواكبة هذا التطاستحداث أساليب وآي ان يكون مقرونا يستوجب

ى لليات من بساطة وسرعة من شأنها أن تضمن الوصول إتتميز به هذه الآ التشريعي، لما

                                                           
374 LAURA MESSINA ;  op cit ; p27 

، 6192غيداء لنشر والتوزيع،  الأردن ، ، دار9محمد صالح العنزي ، الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة ، ط 375 
 .96ص

 99ص،6192دار النهضة العربية ، القاهرة ، ،لإجراءات الجزائية، الطبعة العاشرةأحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون ا376 
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ي في ضمان لتقاضلقليدية ساليب التللجريمة، في ظل عجز الأدي السريع تصالعدالة ناجزة  و 
بسبب الكم الهائل من القضايا المعروضة على  جال المعقولة للفصل في الدعوى المدد والآ

لزامية الفصل فيها جميعا ، وإ عن كثرة النصوص القانونية العقابيةالناتجة الجهاز القضائي 
 رامية  كبيرة.سواء كانت جرائم بسيطة أو ذات خطورة اج

ساسية وأمام الأصوات المنادية بضرورة تكريس مبدأ سرعة المحاكمة الجزائية كأحد المبادئ الأ 
خروج لتسريع المحاكمة الجزائية الحل المثالي للليات المستحدثة اعتبرت آ، للمحاكمة العادلة 

ى فكرة ات علليتقوم هذه الآنائية التقليدية، اذ وبديل جيد للعدالة الجمن أزمة العدالة الجنائية 
صصة ذا خوك ق الأمر بالجرائم البسيطة لدعوى كلما تعللجرائية التخلي عن بعض المراحل الإ

هم مهمة ايكالو ة في السياسة الجنائية مدخال الأفراد للمساهمعالم العدالة الجزائية عن طريق إ
ة الصلح والوساط تاليعمال كل من آوذلك بإ يطة بطرق ودية رضائية،فض النزاعات البس

ي مة الأفراد فة مساهصية تقضي بضرور تو ، حيث صدر عن المجلس الأوروبي ةالجزائي
عدم في تحقيق العدالة الجنائية ونزع الصفة الجرمية و  والتأكيد على أهميته السياسة الجنائية 

 377وضمان تقديم المساعدة لضحية جراءاتللجوء إلى آليات تبسيط الإمع ضرورة ا ،التجريم

سريع المحاكمة الجزائية من شأنه أن يضمن تبسيط ليات تن اللجوء إلى آوبالتالي فإ     
ن أجل مجراءات القضائية بالشكل الذي يتلائم وتطورات السياسة الجنائية الحديثة، وتسريع الإ

 الحصول على عدالة جنائية ناجزة وسريعة.

 جراءات التقاضي التقليدية وتعقيدها بطء الإ .0

وى عطول الفترة  الممتدة بين تحريك الد ، جراءات التقليدية لتقاضيويقصد ببطء الإ    
بح جراءات القضائية الذي أصغير المبرر لسير الإأي التأخير  و صدور حكم فيها ، العمومية

، ةلمحاكموثقلها وتعدد مراحلها قبل اوذلك بسبب طولها  سمة بارزة للعدالة الجنائية التقليدية، 
توفير عدم  لفي ظوقتا في تشكيل الملف وسماع الأطراف راق  الضبطية القضائية استغبدءا ب

في  بطءالو نجاز السريع  وضعف التكوين وغياب المحفزات ، الوسائل اللازمة من أجل الإ
                                                           

377 LAURA MESSINA : op cit ; p51. 
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تغراق و كذا اسين،يكالخبراء والأطباء الشرع المسندة للجهات المعاونة للقضاء نهاء الأعمالإ
التي قد حالتها لجهات التحقيق و دراسة ملف الدعوى والتصرف فيه وإ طويل فيالنيابة للوقت 

ا المشرع لتي اعتبرهجال القضائية افي ظل عظم معقولية الآ ،أطولفترة لأخرى ا تستغرق هي
 .لة صحة الحكم الجزائيوكفا378هم الجوانب الأساسية لاحترام قرينة البراءة الفرنسي أحد أ 

تقليدية ئية الثبات لعدم استطاعة العدالة الجناإال المعقولة للمحاكمة هو بمثابة جتجاوز الآف
 جرامية وما تحمله من شكليات قد تعرقل سرعة الفصل في الدعوى.مواجهة الظاهرة الإ

القضائية  جراءاتسير الإيى تليات قانونية جديدة تؤدي إلن الاتجاه نحو تبني آفإ ،وعليه    
فعيل كذا ت و ،كالصلح والوساطة والأمر الجزائيجراءات الموجزة الإنظام  والاتجاه نحو تبني

 ،التخفيف من الضغط الملقى على الجهاز القضائي،من شأنه تقنية المحادثة المرئية عن بعد 
الذي أصبح ضرورة حتمية على عاتق السلطات القضائية لتقليص عدد الملفات الجنائية  و

 جال معقولة.موجزة ومختصرة وضمن آلعدالة بطرق ووضع حد لأزمة ا

 غراق في الشكليات الإ .3

بين  نغراق في الشكليات وتعدد طرق الطعن ومبالغة في ممارسة حق الدفاع  ميعتبر الإ    
لى فشل العدالة الجنائية التقليدية عن أداء دورها في مكافحة أسباب الأساسية  التي أدت إ

جراءات القضائية طول الإو تخدام الدعوى الجنائية سراف في اس، حيث أن الإ379الجريمة
 وج منها تبني آليات قانونيةتطلب الخر  ، قد أدخل جهاز العدالة في مرحلة عجز وتعقيدها 

ى أسلوب للتقليدي للدعوى وما تعرفه من بطء إلى الاستغناء عن أسلوب امن شأنها أن تؤدي إ
م وعلى رأسها حق المته ، اسية للمتهممن شأنه حماية المصالح الأس، أكثر سرعة وعصرنة 

شكلية جراءات الا الإبعيد في محاكمة سريعة باعتباره أحد المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة
فعاليتها، و ك في مصداقية العدالة الجنائية يتشكللاعتبر سببا  ، والذي بطءو تعقيد وما تعرفه 

 توقيع العقاب.بين  ووقوع الجريمة بسبب طول الفاصل الزمني بين 

                                                           

 .69، 61بحرية هارون ، المرجع السابق،ص 378 
 69بحرية هارون ، المرجع نفسه،ص 379 
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ي فقانونية لتسريع المحاكمة الجزائية من الأمور المرحب بها  لياتستحداث آن افإ ،وبالتالي
 .للجهاز القضائيالعراقيل الشكلية وإعادة الفعالية ظل الحاجة الملحة لتجاوز 

 الفرع الثاني : حماية مصالح أطراف الدعوى الجزائية

طلب ة تجراءات قد أدخلها في أزمبطء و تعقد في الإ زة القضائية منن ما عانته الأجهإ    
أنها ليات من شعن طريق استحداث آ، تقاضيللجراءات التقليدية الخروج منها العدول عن الإ

 ،ضمان سرعة المحاكمة بالشكل الذي من شأنه تخفيف العبء على كاهل القاضي والمتقاضي
راءات جبالضياع بسبب طول الإ ةأصبحت  مهددوحماية مختلف مصالح أطراف الدعوى التي 

ليات يها آتحم فسيتم التطرق من خلال هذا الفرع لدراسة  المصالح التي ،وعليه .القضائية
 (6( ثم مصلحة المتهم والمجني عليه)9بدأ بمصلحة المجتمع) ،سرعة المحاكمة

 أولا: حماية مصلحة المجتمع 

في الفترة الأخيرة قد حتم على الدولة  جراميةنطاق الجريمة وتطور الظاهرة الإن اتساع إ    
 ،جريمةالزيادة في توسع اللا أن إ ثر وتطور هذه الظاهرة .توسيع نطاقها العقابي ليتلائم أك

عي أدخل تضخم تشري  اقد تنج عنه ،العقابي هاسلاحخدام تسلمقابل إفراط الدولة في إوفي ا
دي في ا عجز للنظام القضائي التقلينهأزمة ترجمها الفقه الجنائي على أ الجهاز القضائي في

وتأخر  طءب نتج عن ذلكما  ،بسبب كثرة القضايا المعروضة عليهالتصدي للجريمة بمفرده 
ا التشريع ه، وهو ما استدعى من التشريعات الجزائية ومن بينفادح في الفصل في القضايا

 .لعدالةومساعدة جهاز اللخروج من هذه الأزمة لى التفكير في حلول بديلة الجزائي الجزائري إ
زة الفصل السريع في القضايا بإجراءات موجليات قانونية تضمن ت فكرة تبني آاءومن هنا ج

ف القاضي والمتقاضي وحماية مختلالعبء على بالشكل الذي من شأنه التخفيف ومختصرة ، 
لمحاكمة اليات تسريع التي تلعب الآ ،أسها مصلحة المجتمعمصالح  أطراف الدعوى الجنائية ور 

 ولى هي  ضمان تفعيل دور العقوبة فيالأن يوذلك من زاويت ،الجزائية دورا هاما في حمايتها
ليه وهو ما سيتم التطرق إ ،(6لجنائية )والثانية حسن سير العدالة ا ،(9تحقيق أغراضها )

 بالتفصيل فيما يلي:
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 تحقيق الردع الجنائي للعقوبة  .9
جزائية جراءات القضي إلى اعتبار أن سرعة الإالفقهية التي تعلى الرغم من كثرة الأراء      

لتي او ة، عقوبمن ال ةاية المتوخامن الغ ليات تسريع المحاكمة الجزائية يعتبر استثناء  وتطبيق آ
 نعهيمبالقدر الذي الجاني  يلامإإلا من خلال  ايتها غتحقيق ي حال من أحوال لا يمكنه بأ

هذه القانون ل دعم طائفة كبير من ممارسي ن هذا لا ينفيإلا أ،  من العودة للجريمة مرة أخرى 
دأ سرعة مبوضمان لأداة مثالية لتحقيق أغراض العدالة الجنائية يهم، فهي حسب رأ. لياتالآ

تعلق ا ذ، خاصة إالتصدي السريع للجريمة لىن تؤدي إأالدعوى  التي من شأنها  الفصل في
الجنائي العام)أ(، والردع لى تحقق الردع الذي يؤدي إ الأمروهو  380،الأمر بالجرائم البسيطة

 الجنائي الخاص)ب(

 الردع الجنائي العام .أ
ا يجب نموإ ،بصدور قرار أو حكم قضائي فحسبن تحقيق العدالة الجنائية لا يتحقق إ    
قيق ة كبيرة في تحعامل الزمن أهميذلك أن ل ،هذا القرار في وقته المطلوبن يصدر ا أأيض  

 .ته ومصداقيتهذا صدر متأخر فانه يفقد قيمو القرار القضائي إن الحكم أ، إذا إ العدالة

عا من القوة هذا القرار نو ن تمنح سريع المحاكمة الجزائية من شأنه أليات تآن تطبيق فإ ،وعليه 
عوره ن تعيد للمجتمع شأا من شأنهوالتي  ،لسرعة الفصل في الدعوى  ضمانهي والمصداقية ف

دي للجريمة ، فكلما كان التصالمتقاضين معيد للجهاز القضائي مكانته وهيبته أماوت، بالعدالة 
ضمور لى إن يؤدي  الإجراءات من شأنه أ بطءف 381ا بصورة أكبر. ونافع  أسرع كلما كان عادلا  

العدالة السريعة  تحقيقلمحاولة لانتقام للجوء إلى ا للأفراد نحو يفتح مجالا  و  ،فكرة الردع القانوني
  382.مهبأنفس

                                                           
380 Benoit Gauthier ; la médiation pénal une pratique québécoise ; un article de la revue : 

nouvelles pratiques sociales ; volume21 ; numéro02 ; 2009 ; p 83. 

عبد الحليم جمال عبد الحليم عطية ،حق في سرعة الاجراءات الجزائية ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير،عمادة  381 
 .93، ص6193الدراسات العليا ،جامعة القدس،فلسطين،

 33عمر محمد الأبشهي ، المرجع السابق،ص382 
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من بين ران ن يعتبذالعن بعد ال ن تطبيق نظام المثول الفوري وتقنية المحادثة المرئيةكما أ    
لتعامل مع ل  ارد فعل فوري  ن يضمن حريك الدعوى العمومية ، من شأنه أالآليات المستحدثة لت

ها يمسسعلى أدلة إثبات لم الحصول  كذا، و 383الوقتنفس جرامي ومعالجته في السلوك الإ
زالت ام حيث الحصول على شهادة الشهود الذين من سواء ،يفقدها لقيمتهاأو  طول الإجراءات

ثار والأدلة التي ما زال بالإمكان ملامستها، و حيث الآأ، معالم الجريمة مرسومة في ذاكرتهم 
تحقيق أغراض العقوبة الجنائية ورد حق المجتمع بالتالي و ،ليها من السهل الوصول إو 

 المنهوب. 

الردع الجنائي  حقيقتفي ليات تسريع المحاكمة الجزائية ن ننسى الميزة التي تحققها آن أدو      
الضغط  الملقى العام من خلال مساعدة الجهاز القضائي في الخروج من أزمته وتخفيف 

ة ز جراءات موجبإ وفصل في بعض الدعاوى دون محاكمة مكانية الوذلك بسماح بإ ،عليه
لى تفرغ الجهاز القضائي للقضايا الأكثر خطورة ومختصرة بالشكل الذي من شأنه أن يؤدي إ

ي العام للجرائم لجنائاجرامية وبالتالي المساعدة بطريقة غير مباشرة في التصدي وتحقيق الردع ا
 يضا.ذات خطورة إجرامية أ

العدالة التصالحية على المجتمع إحلال السلام الإجتماعي القائم على  من مزاياوكما تعتبر     
 لجزائية .الصلح والوساطة ا حققه آليتاوالتي تت علاقة بين الضحية ومرتكب الجريمةصلاح الإ

المحادثة  زائية وبالتحديد تقنيةالمستحدثة لتسريع المحاكمة الج لياتآكما ويسمح استخدام      
تقليل  يضاأ الحد بشكل كبير من التكاليف المرتبطة بالتقاضي الدولي،المرئية عن بعد من 

قليص تلي تقليل الأمن ومخاطر الهروب و وبالتا ،الحاجة إلى نقل النزلاء إلى قاعات المحاكم
خبراء وال شهودالسماع الإجراءات من خلال  علاوة على ذلك  يمكن أن يسرع القضاء، النفقات

 384.استخدام تكنولوجيا التداول بالفيديوب

 

                                                           
383 Julie reszka ; op cit ; p72 
384 Riley A. William; op cit; p14. 
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 ب. الردع الجنائي الخاص

 ، ي للعقوبةنونائية  تقوم على نظام يختلف عن النظام القاع المحاكمة الجز ليات تسريآإذا كانت 
عودة الفإن ذلك لا يعني خلوها التام عن وجود نوع من الإيلام من شأنه ان يمنع  الجاني من 

واع  ننوع من أمبالغ مالية على المتهم  تعتبر كفرضها من حيث مجددا للجريمة ، وذلك 
ح والوساطة آليتي الصلكلما تعلق الأمر بكل من  ب عن سلوكه الغير مشروع التعويض  المترت

ات ذا ما تعلق الأمر بآليإعقوبات سالبة للحرية أو/و غرامات من حيث فرضها ل أو الجزائية 
تسريع الفصل في الدعوى خلال مرحلة المحاكمة وما يفرضه تطبيق نظام الأمر الجزائي 

عد التي وعلى رغم من اختصارها ب خدام تقنية المحادثة المرئية عنوالمثول الفوري واست
 الذي يزيد عنما يمنحها الرد السريتطبيقها لا يمس بدرجة العقوبة وإن للإجراءات الجزائية إلا أ

 هيبتها. و  لعقوبة الجزائيةا من قيمة 

ل من خلا ،سرعة المحاكمة الجزائية دور هام في تحقيق الردع الجنائي الخاصحيث أن     
أو  قليلجريمة ، الذي قد ما تخلفه في نفسية الجاني من مشاعر خوف جراء ردها السريع ل

عدم قد يتولد في نفس الجاني الاحساس ب جراءات القضائيةبطء الإ، فت مع مرور الوقيتلاشى 
جرام المكبوتة يزيد من مكره وإخراجه لمشاعر الإ ما 385ثارها اختفاء آ تطبيق العقوبة لنسيانها أو
جرام لنتيجة لاحتراف الجريمة وتحول الإقد يؤدي با ما، ن العقاب في نفسيته جراء خوفة م

ل من خلا آليات تسريع المحاكمة الجزائية ليه ، وهو ما تتصدى إلى اجرام فعلي كامن إ
اد واعتي بأجواء الحبس المتهم  رلى تخفف من احتمالية تأثإ ؤديالمتميزة، حيث تخصائصها 

من عبء الموارد  ها، كما يخفف استخدام وبالتالي تحقيقها الردع الجنائي للجريمة ،لجريمةا
لتقليل ، ما يعني القضايا فتقل بذلك نفقات القضائيةفي ا ذ تختصر مدة الفصللدولة إالمالية ل

 386دولة.لمن الميزانية العامة ل

 

                                                           

  91شريف سيد كامل،المرجع السابق، ص  385 
386  Mylène JACCOUD ; op cit ; p25 
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 مصلحة المتهم والمجني عليه  ثانيا 
صلحة ممن خلالها ليات سرعة المحاكمة الجزائية حماية تتحقق ضافة إلى تحقيق آالإب     

( 9نها توفر حماية أخرى للمتهم )فإ ،جراءات القضائيةطول الإ التي قد تتضرر منالمجتمع 
 يلي: وهو ما سيتم دراسته بالتفصيل من خلال ما(، 6والمجني عليه )

 مصلحة المتهم  .1

حقيق مصلحة في ت ايجابي  إ اات تسريع المحاكمة الجزائية أثر  مما لا شك فيه أن لتطبيق آلي     
أو  امن احتمالية حبس المتهم مؤقت  التقليص لى تؤدي إ حيث من شأن هذه الأخيرة أن ،المتهم

ن حكم ة هذا الأخير ممكانية استفادفي ظل إ، من المدد القانونية لحبسه على الأقل التخفيف 
ف الكثير لى التخفيأن يؤدي إ احاكمة الجزائية من شأنهستخدام آليات تسريع المن اإالبراءة ، ف

قة سواء الصحية أو النفسية أو حتى تلك المتعلقة بعلا ،هعن تقيد حريت ةمن المساوئ المترتب
عدداها في ت هذا الأخير بالمجتمع، وهو ما أكدته المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية

محاكمة سرعة الن وذلك بقولها" أ ،م في محاكمة سريعةليها حق المتهلمبررات التي يستند إ
جراءات الجزائية تياطي..." ، كما أكدت أن سرعة الإتجنب أو تحد من نطاق مدة الحبس الإح

 ،تحد من خطورة ضياع أدلة النفي ضعاف قدرة المتهم في الدفاع عن نفسه أوتحول  دون إ
  387.كموت أحد شهود النفي أو اختفائه أو حتى فقدانه لذاكرة

لوصول ا ن تساعد فيريع المحاكمة الجزائية من شأنها أن استخدام آليات تسفإ ،وعليه     
على ول صمثلا في الح ،يساعد استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعدحيث ، السريع للأدلة

 بلطرق والأسالي والتي قد يعذر الوصول إليها وفق ا في الخارجشهود متواجدين شهادات 
 .لتقاضي التقليدية

ل السريع الفصفي بصفة عامة ليات تسريع المحاكمة الجزائية يساعد تطبيق آقد كما و     
ينتظر  اءالمتهم معلق  من شأنها الحد من طول مدة بقا ،للدعوى الجنائية بطرق موجزة ومختصرة

                                                           

 . 991أحمد أبو العيينين ،المرجع السابق، ص387 
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ن دأ سرعة البت في الدعوى من شأنه أليات لمبفتحقيق هذه الآوبالتالي ، الحكم في قضية
 اء حكم عليه بالإدانة أوالبراءة.يحقق مصلحة المتهم سو 

ه أن يؤدي إلى تقبل هذا الأخير في أسرع وقت من شأنني فتوقيع الجزاء على الجا
لام و اللجوء وبالتالي الاستس ،كهتجاه الشرور الناتجة عن سلو  حساس بالمسؤوليتهالإ، و نتهدالإ
ا  ما يسهل خضوعه إرادي  ، غلاق ملفه في الحال التصالح لتجنب استمرار المشاكل وإ لى إ

 388 ة العقوبة.لبرنامج الإصلاح وإعادة التأهيل أثناء فتر 

فهو  .في حين يعتبر الحكم السريع للمتهم بالبراءة بمثابة دعم لقرينة البراءة المتفترضة     
لق مختصة،  كما يرفع من حالة القالهيئات الن ويحميها أكثر بقرار قضائي صادر ع يعززها

  389  .والضرر والآلام التي يعاني منها  الجاني بسبب وضعية الاتهام التي تلاحقه

حد لاة الجزائية من خلال ليات تسريع المحاكماستخدام آفي كما و تحقق مصلحة المتهم      
نها  ع يعتبر المتهم في غنى، وما تتكبده من مشقة وتكاليفجراءات القضائية من طول الإ

لى خسارت هذا الأخير لوظيفته ما يجعله في حالته نفسية ن اتهامه قد يؤدي إخاصة وأ
 اقتصادية جد سيئة. و 

التي تؤدي  ،لح والوساطة الجزائيةليتي الصحديث عن الميزة التي تحققها  كل آدون ان ننسى ال
 ،يكون لذلك أي أثر في صحيفة السوابق القضائية أن لى الفصل في الدعوى العمومية دون إ

   390عادة التأقلم في المجتمع من جديد.وإ على تجاوز الموقف وهو ما يساعد المتهم 

                                                           
388 LAURA MESSINA ; op cit ; p13. 

لدكتوراه، اجراءات الجزائية الموجزة لإنهاء الدعوى العمومية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة طلال جديدي، الإ389 
 991،ص6192/6192كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي ، 

، 9جرءات الجزائية مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائرطلال جديدي، سرعة الإ 390 
 32،ص6199/6196
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بات لى اكتفاء الجهات القضائية بعقو إلية الأمر الجزائي آ لى تطبيقاللجوء إ كما ويؤدي
وهو  ،و مناقشاتمن قاضي الحكم دون مرافعة مسبقة أمخففة لا تتجاوز قيمة الغرامة تصدر 

  391ما يعتبر أمرا ينصب في مصلحة المتهم الذي يجد نفسه تجاوز المسألة بدفع قيمة الغرامة.

 المجني عليه مصلحة  .0

لا في عتباره طرفا أصيبضرورة تفعيل دور المجني عليه و إ  ظل الأصوات المناديةفي       
ة و ليات تسريع المحاكمة الجزائيلأكثر تضرر من الجريمة ، ظهرت آالدعوى الجنائية لكونه ا

لدعوى ارعة الفصل في التي اعطت لهذا الأخير حماية قانونية خاصة من خلال  ضمانها  لس
من خلال تفعيل كل ،  المجني عليه  حق المشاركة في صنع القرار القضائي الجنائية ومنح

عويض تمن الحصول على هذا الأخير ل ان سمحوالتي ت، الصلح  والوساطة الجزائية  ليتامن آ
جراءات العادية عن  وبإجراءات موجزة ومختصرة تعجز الإ ،مالي في أقصر وقت ممكن

لتي ا نهاء الدعوى الجنائية في الجرائمليه في إم دور المجني عيدعتسمح أيضا بتا كم، ضمانها
 قتضاء حقه في التعويض بالطريقة من شأنها التخفيفوا ،تضر بمصالحه في سهولة ويسر

 قاضي والمتقاضي. العلى 

 ،وى العادي للدع حق الخيار بين الطريقن للمجني عليه هنا أمن الإشارة إلى على أنه لابد 
 .تسمح بذلك ة القضاياجراءات الموجزة متى كانت ظروف وطبيعأو اتخاذ أسلوب الإ

فالدعوى الجزائية بمفهومها الجديد قد أصبحت دعوى متعدد الأطراف بعد أن كان  ،وبالتالي
في  ااسي  وأس ا محوري اأصبح المجني عليه أيضا طرفَ ، إذ طرفها النيابة والمتهم فقط 

ا أن غالبية الضحايا يعبرون عن رض ثبتت التجربة العلميةقد أوفي هذا ف ،الجنائية الدعوى 
ة في بالرضا بعد المواجه هم شعور أكثر من  ، تفاعل بناء مع الجاني أكبر بعد المشاركة في

 392المحكمة

                                                           

 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق. 95/16من الأمر  6مكرر311أنظر المادة 391 
392 Benoit Gauthier ; op cit ; p 81 
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ي الدعوى لتسريع الفصل ف انونيةليات قآلة السريعة القائمة على تفعيل تضمن العدا كما      
، وهو الأمر  اخلهدفي ه واطفاء لهيب الانتقام لعدالة في نفسية المجني عليالشعور بالى توليد إ

لتحقيق اجراءات الجزائية بصفة عامة ، ومرحلة بطء الإالعدالة التقليدية في ظل الذي لا تحققه 
لفعل ياب الرد السريع لفي ظل غجراءات طويلة ومعقدة إالجنائي بصفة خاصة التي تتضمن 

 أخرى زيادة عن أضرارن يصيب المجني عليه بأضرار أنه أمن ش الأمر الذي  وهوالاجرامي، 
لى إ للجوءاوبالتالي  ،الشعور بالظلم وعدم عدالة الجهاز القضائي ه ما يولد في نفسم، الجريمة

 الانتقام ومحاولة رد حقه بنفسه .

وتماشيا مع الاتجاهات الحديثة والمعاصرة  ،ن المشرع الفرنسينجد أ ،وفي هذا الإطار     
مقتضى أكد وبقد المطالبة باعادة النظر في وضع المجني عليه وتوفير الحماية الفعالة له، 

ص في ن تحديداو ،  6111يونيه سنة  95جراءات الجزائية الفرنسي الصادر في قانون الإ
ذا الأخير حق هوكذا  مدة التحقيقلمجني عليه في رقابة على حق ا ،في فقرتها الأولى 11مادته

في  اسنة في مواد الجنح وثمانية عشر شهر   بعد انقضاء ئهانها ي المطالبة بإيقافه أوف
 393الجنايات.

 ،أهمية كبيرة لحق المجني عليهن المشرع الفرنسي  قد أعطى إلى القول أ وهو ما يدفع     
ى تبين بالمحاكمة متالبدء  التحقيق ويقاف نه قد وسع فيها لتشمل إمكانية المطالبة بإبل أ

المشرع  فقد اعتبر ،وبهذا .جراءات القضائية قد تجاوزت الحد المعقولن مدة الإللمجني عليه أ
يعة هو حق للمضرور ة السر ملى آليات قانونية من أجل ضمان المحاكالفرنسي أن اللجوء إ
  . اامتياز   وضحية أكثر من أنه

 مجني عليه أيضا الحصول على تفسيرالعدالة التصالحية للسلوب كما يسمح اعتماد أ
الحصول ن مو تمكينه أيضا  ،ناتهاالتي تسببت في مع للضرر الذي لحق به وفهم الأسباب

 الذي يناله الضحية.  و الرمزي  من أشكال الجبر الغير مباشر أكلا  على الاعتذار والذي يعتبر ش

                                                           

 .991أحمد أبو العينين، المرجع السابق، ص 393 
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اد حلول يجالدعوى في إتراف بسلطة كل أطرف تسمح الحلول الرضائية  بمنح الاعكما 
 لضحية والجاني في شرح نفسيهما بشأن الحدثلسماح الوبالتالي  تناسبهم بشكل مشترك،

. لتهم والتعويض عنها عند الاقتضاءسئا والحصول على إجابات عن أمموقف كل منهوتبرير 
 من دلا  ت بين أطراف الدعوى بعلاقاالن انهاء النزاع بالتراضي يسمح باعادة بناء وبالتالي، فإ

  394المواجهة في المحكمة 

 اعن بعد قد يحقق مصلحة المجني عليه أيض  استخدام تقنية المحادثة المرئية  نأكما       
كانية نشوء مإمع المعتدي في نفس المكان،  في ظل  تواجد تحقيقه رغبته في عدم المن خلال 

395مشاحنات من شأنها فتح المجال لوجود جرائم جديدة.

                                                           
394 Benoit Gauthier ; op cit ; p79 
395 VANESSA PERROCHEAU ; a visioconférence dans le procès pénal français, d’un rituel a 

l’autre? (Videoconferencing in the French criminal trial, from one ritual to another?); Oñati 

International Institute for the Sociology of Law, v. 8, n. 3 (2018); p80 
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 يتها لعادلة وخصوصا اكمةضمانات المحلآليات المستحدثةعلى ل السلبيالفصل الثاني: الأثر 

ي تحقيق جابية تتمثل فعلى الرغم من تحقيق آليات تسريع المحاكمة الجزائية من نتائج إي     
على كاهل القاضي  العبءية بالشكل الذي من شأنه التخفيف جال القضائمعقولية الآ
هذه  االتي حققته يجابيةإلا أن النتائج الإ ،من أزمته، وإخراج الجهاز القضائي والمتقاضي

في  القانون  يمارسمالبعض من  لم يتردد ذ ، إبمشروعيتها للاقرار ا ا كافي  الآليات لم تكن سبب  
ة المحاكمة لى تحقيق مبدأ سرعدي إا أن تؤ ا بأنها آليات من شأنهواتهامهليها إتوجيه سهام النقد 

 .روعةجعلها غير مشوهو الأمر الذي يعيبها وي ،القانونية الأخرى بقية الضمانات على حساب 

ن كانت قد أخرجت وإآليات تسريع المحاكمة الجزائية أن حيث يرى متمرسي القانون      
ذه المرة لمساسها ه ،دخلته في أزمة أخرى أكثر تعقيداالجهاز القضائي من أزمته ، فإنها قد أ

العادلة وعلى رأسها قرينة البراءة ، وحق المتهم في الدفاع بأهم المبادئ الأساسية للمحاكمة 
 عن نفسه.

ستحداث المشرع إلا وهي ، أيمكن إغفالها إن كان لابد من أن نشير إلى مسألة هامة لاو      
 ،قوتها نالجزائري لضمانات قانونية أخرى تضفي لهذه الآليات نوعا من الخصوصية وتزيد م

تمسك و الأالتمسك بهذه الآليات  بين منح للمتهم حق الخيارها تنخاصة وإ ،و تمنحها الشرعية
 بحقه في محاكمة عادية وعادلة.

 يتم التطرق في :تقسيم هذا الفصل الى مبحثين سيتم وعليه، 

  .على ضمانات المحاكمة العادلةللآليات المستحدثة  ثر السلبي الآلى المبحث الأول: إ

   .على ضمانات المحاكمة العادلةالمبحث الثاني: خصوصية الآليات المستحدثة 
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  لبي على ضمانات المحاكمة العادلةثرها السالمبحث الأول : أ

ة من أجل ائية الحديثاسة الجنيأوجدتها الس آلياتات تسريع المحاكمة الجزائية تعتبر  آلي    
أخير بسبب تأروقة العدالة التي عانت منها قولية إجراءات الجزائية في ظل الأزمة ضمان مع

أن  لا، إتالآلياجابية  التي حققتها هذه يوعلى الرغم من  النتائج الإ، الفصل في القضايا
 حسابنما كان على وإ ،ط له مخطمثلما هو ن إستخدامها لم يكن قد رأوا أالقانون  ممارسي

ن كان إو  فتطبيق آليات تسريع المحاكمة الجزائية، خرى للمحاكمة العادلة الأباقي ضمانات 
 .لأخرى امن شأنه تحقيق معقولية آجال المتابعة الجزائية فإنه يؤثر سلبا على باقي ضمانات 

سيتم التطرق من خلال هذا المبحث لدراسة أثر هذه الآليات على الضمانات المتعلقة  ،وعليه 
قواعد لضمانات حماية اثرها على ثم أ .بالقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في )المطلب الأول(

 .ساسية للمحاكمة العادلة في )المطلب الثاني(الأ

 ساسية للمحاكمة العادلةقواعد الأالضمانات المتعلقة بال المطلب الأول  أثرها على

رص ح من بين أهم النقاط الأساسية التيالمتابعة الجزائية  يعتبر السير الحسن لإجراءات     
جموعة من المبادئ الأساسية  معلى  نصهمن خلال  ،على ضرورة كفالتهاالمشرع الجزائري 

ليات آ الجزائية،  المحاكمة ولما  كانت آليات تسريع  ،التي من شأنها تحقق عدالة المحاكمة 
عن طللن القانو البعض ممارسي ن ذلك قد دفع فإ ،عما هو تقليدي متميزة تختلفذات طبيعة 

المتعلقة  وعلى رأسها تلك ،في مشروعيتها واتهامها بالمساس بقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة
لتطرق سيتم ا ما ،بسير المحاكمة الجزائية )الفرع الثاني(وهو وأ ،كم )الفرع الأول(بجهة الح

 .خلال هذا المطلبليه بالتفصيل من إ
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 الفرع الأول : القواعد المتعلقة بجهة الحكم 

دفع  قد ديتقليما هو ن الطبيعة المتميزة لآليات تسريع المحاكمة الجزائية واختلافها عن إ    
 سيتم  ،عليهو  انات الأساسية للمحاكمة العادلة.على الضمفي مشروعيتها وتأثيرها تشكيك اللى إ

ونبدأ  ،لقواعد المتعلقة بجهة الحكماهذه الآليات على  من خلال هذا الفرع دراسة مدى تأثير
 ا(.( ، ثم مبدأ حياد القاضي )ثاني  بمبدأ الفصل بين السلطات )أولا  

 أولا: مبدأ الفصل بين السلطات 

يعتبر مبدأ  الفصل بين الوظائف القضاء الجزائي من بين الأهم الضمانات القانونية التي     
ضرورة كفالتها لما لها من  إلى396،من بينها الدستور الجزائري  ،تسعى معظم الدساتير الدولية

حيث يعمل مبدأ الفصل بين وظائف القضاء  بي في ضمان نزاهة المرفق القضائي.يجاأثر إ
يز بين وظائف السلطات الثلاثة سلطة الاتهام في تحريك الدعوى ، يالجزائي على ضرورة التم

، دون  397سلطة التحقيق في البحث عن الأدلة ، وسلطة الحكم في الفصل النهائي لدعوى 
ى لار بالمتهم ووصول إضر لتفادي الأ  في يد سلطة واحدةكانية جمع الوظائف الجزائية إم

اء ليها دون مناقشة الأدلة المعروضة أثننية على قناعات مسبقة تم الوصول إأحكام تعسفية مب
أنه "لا يسوغ  جراءات الجزائية على من قانون الإ 696قد نصت المادة وفي هذا ف .المرافعات

المناقشة  التي حصلتللقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات و 
يجوز للقاضي الذي  على أنه "لا 9لفقرة ا 621فيها حضوريا أمامه"، كما قد نصت المادة 

لنيابة لممثلا  الاتهام أولتحقيق أو الحكم أو عضوا بغرفة  اسبق له نظر قضية ، بوصفه قاضي  
 ن يجلس للفصل فيها  بمحكمة الجنايات.لعامة أا

                                                           

، صادر بموجب المرسوم الرئاسي 6161سنة ر لالتعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمصت ديباجة ن 396 
 93في فقرتها .6161ديسمبر  31، صادر في 16، ج.ر.ج.ج، عدد 6161ديسمبر سنة  31، مؤرخ في 996-61رقم 

العمومية  العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطاتعلى أن الدستور يكفل الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال 
 وضمان الأمن القانوني والديموقراطي.

لوز عواطف، فيلالي كمال ، مبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجزائي كضمانة لحياد القاضي،  مجلة الأستاذ الباحث  397 
 9955ص، 6191، السنة 6، العدد19لدرسات القانونية والسياسية ، المجلد 
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حتكار ا بين وظائف القضاء الجزائي يقوم على فكرة واحدة مفادهان مبدأ الفصل فإ ،وعليه    
ى د حصوله علجهة الحكم دون غيرها سلطة إصدار الأحكام وتوقيع العقاب على الجاني بع

، ولا ينتهي الحديث عن مبدأ الفصل بين السلطات عند حدود الفصل محاكمة جزائية عادلة
ة ى ضرورة فصل السلطة القضائية عن أي سلطلبل يمتد إ ،ائف القضاء الجزائي فقطبين وظ

و تها أاالأخيرة التدخل في سلطاتها أو صلاحي ، بحيث لا يمكن لهذهنفيذية أخرى تشريعية أو ت
على عمل السلطة  لأن ذلك يعتبر إعتداء  الأشكال،  ممارسة الضغط عليها بأي شكل من

 نفرادها بحق توقيع العقاب من عدمه. القضائية وا

مر الأ ني المحاكمة الجزائية العادلة ، فإنت هذه القاعدة العامة ومبدأ الأساسي فن كاوإ    
بالتحديد و تطبيق آليات تسريع المحاكمة الجزائية يثير العديد من الإشكالات إذا تعلق الأمر ب

لطة الاتهام سلذلك أن هذه الأخيرة قد تمنح  .الوساطة الجزائيةالصلح و  عند تطبيق كل من آلية
م  لى جهة الحكوى والفصل في النزاع دون اللجوء إنهاء الدعلجهات غير قضائية مهمة إأو 

 ،ين السلطاتصل با عن مبدأ الفوهو ما اعتبره البعض تدخلا في عمل السلطة القضائية وخروج  
واتهامها بالمساس بالضمانات الأساسية للمحاكمة طعن في مشروعية هذه الآليات وبالتالي ال

 العادلة.

فر على يتو ، على سبيل المثال، ن الصلح الجزائي أ الجنائي في هذا يرى الفقه حيث     
تدابير ذات طبيعة عقابية تخول لجهات غير قضائية كإدارة الجمارك إصدار عقوبات تجعل 

 ،و صدور حكم قضائي ضدها بالرغم من عدم إدانته أصلح مدان  من الطرف المتعاقد في عقد ال
على دفع مبلغ غرامة الصلح من أجل إنهاء النزاع والكف عن تحريك الدعوى جباره بحيث يتم إ

أ الفصل ا لمبدختصاصات جهات الحكم وتجاوز  لاده، وهو ما يمكن اعتباره تجاوزا العمومية ض
الرقابة  بمعزل عن ا عن ساحات القضاء ون إجراء الصلح والتفاوض بعيد  أكما  ، بين السلطات

فقد  ،وفي هذا .صخصة التي تتعارض وعمومية الدعوى الجنائيةالقضائية هو نوع من الخ
على عدم دستورية   9111ي جانف 92نص المجلس الدستوري الفرنسي في  قراره الصادر في  

كون السلطة ن تل بين السلطات حيث نص على ضرورة أالصلح الجزائي لتعارضه ومبدأ الفص
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ة الاتهام طن منح سلدون غيرها ، ذلك أتوقيع العقاب   القضائية هي صاحبة الاختصاص في
نهاء الدعوى الجنائية هو تجاوز لصلاحيات جهة الحكم صلاحية تقرير اللجوء إلى الصلح وإ

  398وخرق لأحد المبادئ الدستورية" .

ليه  المجلس الدستوري الفرنسي عند مناقشته لمشروع الأمر الجزائي لسنة هو نفس ما ذهب إو 
 16حينما قضى بعدم دستورية الأمر الجزائي وذلك بموجب الحكم الصادر بتاريخ  9119،

ن " الفصل بين السلطة المخولة بممارسة الدعوى الجنائية الذي جاء فيه :  أ،  9115فبراير 
لعامة نه لا يجوز إطلاق  يد النيابة افإ ،وعليه كفالة الحرية الفردية. وسلطة الحكم يسهم في

اضي لأنها في هذه الحالة تضطلع بعمل ق .ح مع المتهم و تركها دون رقابة قضائيةفي التصال
حدود  وذلك بحصره ضمن، هم الحكم وتأخذ زمام المبادرة في تقدير الحكم المسبق لفعل المت

وهو ما اعتبره المجلس الدستوري ، و الغرامة تبعا لشروط  إصدار الأمر الجزائي البراءة أ
دأ الفصل بين السلطات وتدخلا من قبل وكيل الجمهورية في قرارات قاضي ا لمبالفرنسي خرق  

الحكم، التي لابد من استساغتها من معرض المرافعات بعد بناء قناعة شخصية من قبل 
يسه لنظام مترددا في تكر لذي جعل من المشرع الفرنسي  يبدو القاضي ، ولعله السبب نفسه ا

، وذلك بعد اشتراطه ضرورة حصر 9126لع سنة لا مع مطها إلم يتبنا والتيالأوامر الجزائية ، 
 399لى نظام  الأوامر الجزائية في حدود السلطة التقديرية للقاضي الجزائي دون غيره.اللجوء إ

نها لا تبدو إف ،على مبدأ الفصل بين السلطات أما بالنسبة لآلية الوساطة الجزائية وأثرها    
ر ن الوساطة الجزائية هي إهداأالمبدأ ، حيث يرى الفقه الجنائي  هي الأخرى على وفاق وهذا

في  لنيابة العامة صلاحية التدخلامنح ين الوظائف القضائية ، ذلك أن وخرق  لمبدأ الفصل ب
ق لى الصلح عن طريحاولتها  الوصول إالخصومة الجزائية من خلال أخذها دور الوسيط في م

ع لى حلول ودية تغني عن إمكانية طرح النزا ية للوصول إأطراف الخصومة الجزائ التقريب بين

                                                           

 911، ص6191، 91بلقاسم سويقات، العدالة التصالحية بين المعراضة والتأيد، دفاتر السياسة والقانون، العدد 398 
 693شرقي منير، المرجع السابق،ص 399 
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 قاضي الجزائي والأمام قاضي الحكم لتفادي صدور حكم جزائي هو اعتداء على صلاحيات 
 خرق لمبدأ الفصل بين السلطات.

 ن ربط فشل الاتفاق المبرم في محضر الوساطة بضرورة توقيعا أكما وقد اعتبر الفقه أيض      
ها ستقلالية الجهة القضائية واختصاصللقول بأن هذه الآلية تمس بإ ر كافوهو مبر  العقاب

ض جراء، وهو السبب الذي جعل البعبالتالي الطعن في دستورية هذا الإو  ،في توقيع العقاب
 امن الفقه يرى أنه لو تم عرض الوساطة الجزائية على المجلس الدستوري الفرنسي لقضى أيض  

وهو مبدأ الفصل بين الوظائف  ،حد ضمانات المحاكمة العادلةبعدم دستوريتها لمساسها بأ
 400القضائية.

  حياد القاضي: ثانيا 

رد الجهة ن تنفية القضاء والذي يعني أاستقلال لمبدأ ويعتبر مبدأ الحياد القاضي امتداد    
عد بناء ومن ثم الفصل فيها ب ، القضائية ممثلة في قاضي الحكم بالنظر في الدعوى العمومية

 يعرض المرافعات دون أن يكون هناك أقناعة شخصية استمدتها من الأدلة المقدمة في م
ر قدر من قيق أكباحتمال لتفعيل الأهواء الشخصية أو التأثر بالعوامل الخارجي،  ما يعني تح

قواعد  و هدراسة مفهومأ فان ذلك قد استدعي ونظرا لأهمية هذا المبدالضمانات للمتهم. وعليه، 
 (6(، ثم دراسة  مدى تأثير آليات تسريع المحاكمة الجزائية عليه )9تنظيمه)

 مفهوم حياد القاضي .1

تعتبر نزاهية الجهاز القضائي أحد الركائز الأساسية من شأنها التعزيز من مصداقية     
قدر   علىحقيقة و الأحكام القضائية وهيبتها، بالشكل الذي يجعل من سلطة القضائية سلطة 

وعدم إمكانية من جهة وهو ما يفرض ضرورة احترامها  ، السلطات الأخرى من المساواة و 
ه على أن،زيز أكبر لمبدأ استقلالية القضاءوبالتالي تعمن جهة أخرى ،  تجاوز حدود سلطاتها 

ما سبق من دون وجود لى كل إلى عدم إمكانية الوصول إفي هذا الإطار  لابد من أن نشير
                                                           

 دورية علمية–أحمد السيد الشوادفي علي النجار،الوساطة الجنائية، دراسة مقارنة ، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية  400 
 .9922، ص6163، 1، العدد3محكمة، المجلد
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ي وفعل فيه مبدأ الاقتناع الشخصي للقاض، مت فيه كل الأهواء الشخصية جححياد قضائي ا
ى التعرف لسيتم التطرق من هنا إ ،وعليه. افعاتبعد مناقشته للأدلة المقدمة في معرض المر 

 أكثر على مبدأ الحياد القضائي )أ(، ثم دراسة قواعد تنظيمه )ب(.

 حياد القاضي  .أ

و تفعيل الأهواء الشخصية عند النظر في ياد القاضي النزاهية وعدم الميل أيقصد بح    
ي أو رأ خارجي ا من كل تأثيرالخصومة القضائية، حيث يفصل القاضي في القضية متجرد  

التي تم و  ،ليه قبل مناقشته للأدلة المعروضة عليه أثناء المرافعاتسابق كان قد توصل إ
جراءات الجزائية من قانون الإ 696طبقا لنص المادة ف الدعوى الجنائية مناقشتها بحضور أطرا

 401التي سبق ذكرها.

 ضرورة البعد عن التحيز والفصل بموضوعية فين المقصود بالحياد القضائي فإ ،يهوعل    
حماية للمتقاضي من أي تعسف يصدره القاضي و يجعل من حقه في  ،الدعاوى الجنائية

 ا فيه.ا مشكوك  الحصول على محاكمة عادلة أمر  

كام تأكيد مصداقية الأح امور الهامة التي من شأنهالأن نزاهة القاضي وحياده من وعليه فإ    
لعدالة  ااسي  أس التي هي شرط  ، وبالنتيجة احترام الضمانات الأساسية للمتهم  ،القضائية

 المحاكمة.

 لى حظر القيام ببعض الأعمالعلى أنه لابد من أن نشير إلى المشرع الجزائري قد ذهب إ    
التأثير على حيادية القاضي الجنائي والفصل في أحكامه ، بأن  او التصرفات التي من شأنهأ

القاضي   اعتبر حكم إلا و، نص على مجموعة من القواعد التي من شأنها ضمان ذلك 
  402باطلا  
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 قواعد ضمان حياد القاضي  .ب

د القواع حرص المشرع الجزائري على تكريس مجموعة من ،من أجل ضمان حياد القاضي    
 403يلي :  ي اعتداء يمس حقوقه ولعل من أهم هذه القواعد ماتعتبر ضمانة للمتهم من أ

  قاعدة تنحية أو رد القاضي 

رد القاضي في حال توافر أحد الأسباب المنصوص  مكانيةضي بإوهي القاعدة التي تق    
بطلب من و قانون أجراءات الجزائية، إما بقوة المن قانون الإ 559ها بموجب المادة علي

من نفس  621وكذا أيضا الأسباب المنصوص عليها في المادة  المتقاضي أو أحد الخصوم.
ي سبق له ذن قبل القاضي الفي الدعوى الجنائية موالتي تقضي بعدم جواز الفصل ن القانو 

 66ة  مادمت الكما نظ .عضوا في غرفة الاتهام والنظر في الدعوى بوصفه قاضيا لتحقيق أ
أن نصت لقضائية، بمن القانون الأساسي للقضاء مسألة تنحية القاضي لضمان حيادية الجهة ا

تى درجة عائلته حلقاضي الذي توافرت أحد المصالح الشخصية لأفراد على أنه : لابد  على ا
الثانية بدائرة اختصاص الجهة القضائية التي يعمل بها أن يخطر وزير العدل ليتخذ عند 

 ر اللازمة لضمان حسن سير العدالة.الاقتضاء كل التدابي

  قاعدة امتناع حكم القاضي بعلمه 

 يليها فعلى أدلة أو وقائع كان قد توصل إ ويقصد عدم وجوب تأسيس القاضي حكمه    
عات ض المرافليه في معر رحلة سابقة لمرحلة المحاكمة ، أي أنه لم يتخذ من الأدلة المقدمة إم

ا نتيجة اهدهو شلنزاع على وقائع كان قد سمعها أله بل استند في تقدير  ،ا لبناء قناعتهأساس  
ير وهو الأمر الذي من شأنه التأث، ي نتيجة علمه المسبق بها أ ،احتكاكه المسبق بالقضية

 صية.والأهواء الشخ الموضوعية بدل الانقياد للميولات عمالمبدأ ضرورة حياد القاضي وإ  على
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 تأثير آليات تسريع المحاكمة الجزائية على مبدأ حياد القاضي. .0

يعتبر مبدأ حياد القاضي من بين أهم المبادئ الأساسية التي من شأنها حماية المتقاضين     
طه ضرورة بناء القاضي قناعته من الأدلة المقدمة له من تعسف جهات الحكم ،وهذا لاشترا

 او ميولات من شأنها التأثير سلب  صية أات بعد تجرده من أي مصالح شخمن معرض المرافع
تقليدي سير الا وفق ا للواضح  ن كل ماسبق يبدو على أنه وإ صداقية الحكم القضائي.على م

ذا ما فعلت واحدة من آليات تسريع تبدوا كذلك إائية، فإن الأمور لا للاجراءات المتابعة الجز 
راءات جختصار في إقائمة على الإيجاز والاحاكمة الجزائية ، ذلك أن طبيعتها المتميزة المال

ى رأسها عل ،ا على ضمانات المحاكمة العادلةتأثير سلب  الالتقاضي وأحيانا إلغائها من شأنه 
 حسب الآلية محل التطبيق.مبدأ حياد القاضي وذلك من عدة نواحي تختلف ب

حرم ي أنه  حيثمن  ن الأمر الجزائي مثلا يتعارض وأهم قواعد حيادية القضاء ، إذ نجد أ    
، غيابه المتهم وفييصدر دون علم نه و تنحية ، ذلك أقاضي أنية رد الالمتهم من حقه في إمكا

ي يفتح ذوهو الأمر ال  التام بشخصية القاضي وبالنتيجة حرمانه من حق الرد، ما يعني الجهل
  404ا.ضمانات المكفولة قانون  المجال لتعسف القضاة والإضرار بال

زائري شرع الجالذي رغم محاولة المو جراء المثول الفوري، ا وتمتد هذه الاشكالية لتمس إمك    
لا أن سهام النقد لم تتوقف عن الطعن في مشروعيته،  إذا يرى متمرسوا إ ،ضمان الحيادية فيه

قد  لى جهة الحكمالحبس المؤقت من النيابة العامة إانون أن نقل صلاحيات إصدار الأمر بالق
لى هذه ة إلشبهكان له تأثير عكسي على مبدأ حيدة القضائية، حيث أنه سبب في انتقال ا

 أهمها: ،سبابلعدة أ، ي نزاهة الأحكام القضائيةالأخيرة وبالتالي التشكيك ف

إحتكاكه  ليها نتيجةاضي حكمه على قناعة كان قد توصل إالقمكانية بناء فتح المجال لإ .أ
 المسبق بتفاصيل القضية.

يداع المتهم الحبس المؤقت يعني أنه قد كون قناعة مسبقة ا بإاصدار قاضي الحكم أمر    .ب
 عن خطورة الوقائع وإدانة المتهم.
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جهة لجال القصوى للحبس المؤقت ومنح صلاحية ذلك ن إغفال المشرع النص على الآأ .ت
 لمتهم.ا بامكانية إطالة مدة هذا الاجراء إضرار  يفتح المجال أمام تعسف القضاة وإ الحكم

وهي كلها أمور كان على المشرع الجزائري التفطن لها من أجل ضمان حياد القاضي ، 
كما فعل نظيره الفرنسي حينما منح صلاحية إصدار أمر الحبس المؤقت لجهة محايدة 

 405ات.تماما هي قاضي الحري

أما عن تقنية المحادثة المرئية بعد فقد اعتبرت من أكثر الآليات التي من شأنها التأثير     
قد  نيبالحضور الالكترو بدالها الحضور المادي تذلك أن اس القاضي ، سلبا على مبدأ الحياد

ر يلتأثان كانت جميعها تتعلق بالعراقيل التقنية التي من شأنها إو ، خلق العديد من الاشكالات
عدم  على جودة المرافعات بسببوبالتالي التأثير  ،الصوت والصورة ا على جودة وصولسلب  

قدرة القاضي على التواصل بالشكل اللازم مع المتهم ، ما يفتح المجال أمام إمكانية انحياز 
ل ا على مجريات المرافعة بسبب حضوره الشخصي مقابالقاضي لدفاع العام كونه الأكثر تأثير  

ة ن مساؤى استخدام هذه الآلين نشير إلى أنه لابد من أأ على .لكتروني للمتهمالإالحضور 
بموجب لاستخدامها وسع المشرع الجزائري تمبدأ الحياد القاضي قد زادت بعد على 
ح ، الجنمادة  طبيقها يقتصر على ن كان تلتشمل مادة الجنايات أيضا بعد إ 61/19الأمر

قة أهمها تلك المتعل ،مصداقية الحكم القضائي للعديد من الانتقاداتمر الذي عرض وهو الأ
هم التكوين ما يغيب عنربعة محلفين كثيرا الجنايات واشتراطها ضرورة وجود أ بتشكيلة محكمة

ضية المتهم قناعة في قلصعوبة في تكوينهم ، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى  التقني القانوني أو
، ما يعني المجازفة بقوة الحكم القضائي ومصداقيته في ظل صعوبة  مفيها غير ماثل أمامه

 406القضايا الجنائية.

كم رئية عن بعد لجهة الحلى استخدام تقنية المحادثة المفإن ترك سلطة اللجوء إ ،وعليه    
ية في ظل امكانية تقريرهم استخدام هذه التقن  واسعا لتعسف القضاةن يفتح مجالا  من شأنه أ

                                                           

 .92، المرجع السابق،صالعابد فطوم 405 
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ه نأ نه يمكن القوللهذا فإ ،نات المحاكمة العادلةرغم خطورتها على ضما ،الجناياتفي جميع 
ن يقتصر استخدامها  في المخالفات والجنح البسيطة لتقليل قد كان من المستحسن على الأقل أ

 من سلبياتها على المتهم . 

بما فيها  ،يمكن القول أن جميع آليات تسريع المحاكمة الجزائية ،ا لما سبقوختام  وعليه،     
سبب ضعف ب ،على مبدأ حياد القاضي اآلية الصلح والوساطة الجزائية من شأنها التأثير سلب  

لتطرق وغير ذلك مما سيتم ا ،الطعنحق قابة الشعبية فيها ، وعدم كفالة بعضها لو انعدام الر أ
 ليه في الفرع  الثاني.إ

 ع الثاني : الضمانات المتعلقة بسير المحاكمةالفر 

لا يكتمل الحديث عن الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وتأثير آليات تسريع المحاكمة     
ي يعتبر مبدأ والت ،ة الجزائية، دون التطرق لتلك المتعلقة بكيفية سير المحاكماالجزائية عليه

من  دراستهوهو ما سيتم التطرق ل ،( ا)ثاني  مبدأ العلنية والشفوية (  ) أولا  هية بين الخصوم اجالو 
 يلي: خلال ما

 المواجهة بين الخصوم  أأولا:مبد 

ت من بين أهم الضمانا اجراءات الجزائية واحد  مبدأ المواجهة بين الخصوم في الإ يعتبر    
وعلى  ،التي من شأنها  تقرير مدى عدالة المحاكمة الجزائية واحترامها للحقوق الأساسية للمتهم

من  من شأنها هدم قرينة البراءة المفترضة فيه، في الدفاع عن نفسه ودرء كل تهمةرأسها حقه 
لى حكم جزائي بناء ع ثم إصدارو  ،خلال مناقشة الأدلة بحضور جميع أطراف الدعوى الجنائية

ن إف ،ولما كان حضور الخصوم إجراءات المتابعة أحد مقتضيات مبدأ المواجهة الجزائية ذلك.
لات حول مدى ضمان آليات تسريع المحاكمة الجزائية لهذا المبدأ ذلك قد أثار العديد من التساؤ 

ن فإ ،وعليه. قاضيراءات التقليدية لتجيعتها المتميزة التي تختلف عن الإفي ظل العلم بطب
ليات تسريع المحاكمة ، ثم دراسة أثر آ(9)ضي التعرف على  مبدأ المواجهةجابة على ذلك تقتلإا

 .(6الجزائية على هذا المبدأ)
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 تعريف مبدأ المواجهة . 1

م نهتمكيل ،راءات الخصومة الجزائيةإعلام الأطراف بجميع إج المواجهة ويقصد بمبدأ
ذنب عتراف بسماع شهادة أو مناقشة دليل أو الإيمكن  فلا مناقشتها.من الإطلاع عليها وثم 

وذلك من أجل تمكينهم من درء ما يمكن  . بحضور جميع أطراف الدعوى الجنائيةإلا هأو إنكار 
مشروعية  لطعن فيلبعد ذلك حتى لا تكون لهم حجة  ،لاعتراف بهدرءه أو الاعتراف بما يمكن ا

 407.لاحق ا الأحكام الجزائية

جراءات الخصومة  يعني منحه ضمانة من شأنها تمكينه المتهم بالإعلم ، فإن وعليه
 ،يهلزمة للرد على الادعاءات الموجهة إالدفوع اللا وتقديم الطلبات أاستعمال حقه في  من

 ا. ثبات عكسهوالتي يسعى الإدعاء العام لإ، ة قرينة البراءة المفترضة فيهحمايبهدف 

أن علم الخصم بطلبات خصمه ليس كافي ا لضمان حقه في  من المهم هنا أن نوضح
المواجهة. بل يجب أن يتم الإعلام في الوقت الملائم لتمكينه من التفكير والاستعداد للرد على 

  408.الادعاءات الموجهة إليه

ذة جراءات المتخن احترام الوقت الملائم لإعلام الخصم بالإيمكن القول إبناء  عليه، 
في الدفاع  ق هذا الأخيروبالنتيجة ضمان ح ،لتحقيق مبدأ الوجاهية اأساسي   اضده يعتبر شرط  

 ا لمبدأ المساواة بين الخصوم.تحقيق  عن نفسه ، 

ن هذه الصلاحية تقرر للقاضي الجزائي الذي يسهر فإ ،راف والرقابةشأما عن مهمة الإ
 ،ناعتهلأدلة  لتكوين قمن خلال مناقشته ، على تحقيق العلم لجميع أطراف الدعوى الحاضرين 

 .ثيقة أو دليل لم يعرضه  للمناقشةو إصدار حكمه بناءا على ذلك، مسبعدا أي و 

                                                           

بسمة معن محمد ثابت،مبدأ المواجهة بين الخصوم في الإجراءات الجنائية، دط، دار الجامعة الجديدة،  407 
 92، ص6199/6195الاسكندرية،

بن اعراب محمد، بن ستيرة اليمن، مكانة المواجهة في التحقيق مقتضيات المحاكمة النزيهة ودور القاضي في تطبيقه،  408 
 .915،ص 6169، 16،العدد11مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، المجلد
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قدر يتصل بعلانيتها ب طراف الدعوى لجلسة لاقرار بأن حضور أفإنه لابد من الإ وعليه    
الات تقرير حاله بمبدأ الوجاهية بين الخصوم الذي لا يقبل التقيد والاستبعاد  حتى في التصا

 نعقاد المحاكمة.صحة اأساسي للاقرار ب شرط  فهو ،خلالها سرية الجلسة

لجلسة المحاكمة من  ، حضور الخصوملهذا  يمكن القول أن من مقتضيات مبدأ الوجاهية  
والتأكد ن  وبالتالي الضما، لوقت الملائمدفوع اللازمة بكل حرية وفي االبداء رأيهم وتقديم أجل إ

لابد  هنبالأحكام القضائية ، على أة والثقة نمحاكمة  الجزائية وخلق جو من الطمأنيمن نزاهة ال
ء ان المقصود بالحضور هنا هو تمكن الخصوم منه سو من أن نشير في هذا الإطار إلى أ

 409ن إجراءات المحاكمة الجزائية تعتبر صحيحة في حالتين.وبالتالي فإ ،لام حضرو بالفعل أ

 أثر آليات تسريع المحاكمة الجزائية على مبدأ المواجهة . 0

مة آليات تسريع المحاك يجابيا حينما سئلوا عند أثرالقانون رأيا إ مارسيلم يكن رأي م    
ها، حيث اعتبر أن فيها من السلبيات ما يدفع لتشكيك في مشروعيت ،مبدأ الوجاهيةالجزائية  على 

وعلى رأسها حق  ،ن تضمن عدالة المحاكمةالتي من شأنها أيد من الحقوق وهذا لخرقها العد
دعمين حقيقا لمبدأ المواجهة ، مومن ثم مناقشتها تالإجراءات المتبعة ضدهم  الخصوم في معرفة

يهم في ذلك بعدة حجج أغلبها أنصب على آلية الأمر الجزائي التي تصدر في غياب المتهم رأ
أنها مد على الوسائل الإلكترونية من شن بعد التي تعتودون علمه، وتقنية المحادثة المرئية ع

لبي ك من أثر سلجسات المحاكمة وما لذل ،ن تستبدل الحضور المادي بالحضور الالكترونيأ
 على مبدأ المواجهة.
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 أثر الأمر الجزائي على مبدأ المواجهة  .أ

جراء ذا الإللقول أن ها يعتبر صدور الأمر الجزائي دون علم المتهم وفي غيابة سببا رئيس    
 .وعلى رأسها مبدأ الوجاهية ،من شأنه خرق العديد من ضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة

ر في حال صدور أم دفاع عن نفسهالحيث يحرم المتهم فيه من حقه في  مناقشة الأدلة و 
 لغياب الجسدي والذهني للمتهم .لدانة جزائي يقضي بالإ

جراءات الجزائية التي نصت من قانون الإ 696كام المادة والأح وهو الأمر الذي يتناقض    
على ضرورة وجود مرافعات تناقش فيها الأدلة بحضور جميع الخصوم حتى يمكن الاعتراف 

 وبالتالي الاعتراف بقوة الحكم ونزاهة المحاكمة. ،بقرار القاضي

 أثر المحادثة المرئية عن بعد عن مبدأ المواجهة. .ب

عتمادها على الوسائل التكنولوجية التي من شأنها تميز المحادثة المرئية عن بعد بإ نإ    
لكتروني، قد جعل من هذه الأخيرة عرضة الحضور الشخصي للمتهم بالحضور الإاستبدال 

 :أهمها ، وذلك لعدة أسبابثم طعن في مشروعيتها واتهامها بخرقها لمبدأ الوجاهية و ،للانتقاد

 للحضور الشخصي للمتهم ، حيث اجيد   كتروني بأن يكون بديلا  لفشل الحضور الإ 
أثبتت التجربة العلمية عجز وسائل الاتصال في تحقيق مبدأ الوجاهية بسبب عدم قدرتها 

قة بسلوك متعلفي إيصال الصوت والصورة بالشكل اللازم، واخفائها لكثير من جوانب  
ناعة ق ن تساعد القاضي في بناءا أالغير اللفظية التي من شأنهالمتهم والتفاعلاته 

 و الفم، الاحراج ، التوتر وغيرهاالعرق الخفيف، ارتعاش في اليدين أوجدانية ، مثل 
 410الكثير.

 جراءات، وبالتالي فتح المجال لكذب ن الإحساس بهيبة القضاء وجدية الإالتقليل م
 المتهم ومحاولة التلاعب بالأدلة عند عرضها في المرافعات.

                                                           
410 Anessa Perrocheau, Djoheur Zerouki Cottin ; La visioconférence dans le procès pénal 

français, d’un rituel a l’autre? (Videoconferencing in the French criminal trial, from one ritual 

to another?) ; Oñati  Socio-legal  Series,  v.  8, n.  3 (2018), p354. 
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  نسانيةعل العدالة الجنائية مجردة من الإن يجلكتروني من شأنه أالحضور الإأن، 
 نسانية للقاضي لعدم المثولعر الإوبالتالي حرمان المتهم من الاستفادة من المشا

 411ا أمامه.شخصي  
  تأثير السلبي لجلسات الاستماع عبر الفيديو على قدرة المتهم في التواصل مع الممارسين

 والقضاة.
 لكترونية من حيث موثوقيتها ، حيث أن المواجهة الإعلى  المواجه الجسدية فوق ت

مواجهة المتهم لشاهد شخصيا يقلل من إمكانية إدلائه بشهادة زور لصعوبة الكذب في 
  في حين أن الشهادة عبر الفيديو تجعل من الأمر أكثر سهولة.، وجه المتهم 

 ثانيا: مبدأ شفوية وعلنية المحاكمة الجزائية 

ن كانت قواعد المحاكمة الجزائية تقضي بضرورة مناقشة الأدلة في مرافعات علنية وبطريقة إ    
 ت المتعلقةفإن ذلك قد أثار بعض التساؤلا ،أجل ضمان محاكمة عادلة ونزيهة شفوية من

ثير من كمتميزة التي من شأنها المساس في بآليات تسريع المحاكمة الجزائية  بسبب طبيعتها ال
( ثم 9ة  )مبدأ الشفوية والعلني سيتم التطرق لتعريف كل منالأحيان بهذين المبدأين. وعليه، 

 (6لى أثر آليات تسريع المحاكمة الجزائية على هذين المبدأين)إ

 تعريف مبدأ الشفوية والعلنية  .1

 ،المعروضة على هيئة الحكم بطريقة سماعيةويقصد بمبدأ الشفوية وجوب مناقشة الأدلة     
حكم ذ يتعين على جهات الإ التحقيق.محاضر المكتوبة التي تعدها جهات الوعدم الاكتفاء ب

ومناقشة الأدلة في جلسة علنية يتم فيها حضور جميع  ،استجواب المتهم ، سماع الشهود
رصة بالتالي منحهم ف ،وأطراف الخصومة الجزائية،  حتى  يكونوا على بينة بمسار القضية

 لتغير مجراها ودفاع عن أنفسهم.

                                                           
411 Alicia Bannon and Janna Adelstein; The Impact of Video Proceedings on Fairness and 

Access to Justice in Court, p7, Available on the site www.brennancenter.org; View date; 

30/05/2024; on the watch10:42. 
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 ن يعجل من القضية أكثر شفافية ،ية من شأنه أنه يمكن القول أن مبدأ الشفو وعليه فإ    
يجافي  ا لام  ا سليدر  يلى قناعة مبنية على أدلة مقدرة تقبالتالي تمكين القاضي من الوصول إو 

 412.العدللى تحقيق الحقيقة المجردة الرامية إ

 ،امالخصوم كأصل ع فمبدأ الشفوية هو مبدأ يقضي بضرورة مناقشة الأدلة بحضور جميع
 وذلك لغاية مفادها:

 رين يع حاضن تكون قناعة القاضي قناعة شفافة،  أي أنها مستمدة من أدلة يعلمها جمأ
 .و غموضفي الجلسة دون أي لبس أ

 نفيها. ومنحهم فرصة لتأكيدها أ لم الخصوم بالأدلة المقامة ضدهم وبالتاليتأكيد ع 

إليها  تجرائية التي وصلبحسب مرحلة الإ به، مقصودالفيختلف  ،يةأما عن مبدأ العلن    
علنية التحقيق هو تمكين خصوم الدعوى الجنائية القصود بمذا كان الفإالدعوى العمومية. 

 مجرياته إلا في الحالةووكلائهم من حضور التحقيق الابتدائي، دون إطلاع الجمهور على 
ن المقصود بعلنية المحاكمة ، فإ413جراءات الجزائيةمن قانون الإ99نصت عليها المادة  التي

كل  أي حضور ،نما إمكانية حضور الرأي العام بأكملهة ليس حضور الخصوم فقط وإالجزائي
لسة جفضلا على إمكانية نشر مجريات ال و قيد على ذلك. من يريد الحضور دون أي شرط أ

لى أن مرحلة شارة في هذا الإطار إلابد من الإ على أنه 414عبر الوسائل المتاحة لذلك .
المداولات مستثناة من  هذا المبدأ لما تتطلبه من سرية من شأنها الحفاظ على حيادية ونزاهة 

 المحاكمة.

                                                           

،  6191عبد الحميد عمارة، ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريع الوضعي والاسلامي، طبعة 412 
 .916دار الخلدونية للنشر والتوزيع، القبة ، الجزائر،ص

من قانون الاجراءات الجزائية على أنه "...... يجوز لممثل النيابة العامة أو لضابط الشرطة القضائية  99نصت المادة  413 
على  الاجراءاتبعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من 

 ان لا تتضمن أي تقييم للأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين."
حسن حماد حميد الحماد، العلانية في قانون أصول المحاكمة الجزائية " دراسة مقارنة" ، الطبعة الأولى ، منشورات  414 

 .52،ص6196الحلبي الحقوقية،بيروت ، لبنان ، 
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 ن تضمن: نية المحاكمة الجزائية من شأنها أن أهمية علفإ ،وعليه

  فعالة من شأنها ضمان نزاهة الأحكام القضائية.رقابة شعبية 
  طريق من طرق ردع الجريمة، حيث قد يتأثر المتهم بعلم الرأي العام  لفعله أكثر من

 تأثره بالعقوبة.
 415خرلم كل طرف بطلبات ودفوع الطرف الآتدعيم مبدأ الوجاهية الذي يقضي بع 
 والعلنية  أثر آليات تسريع المحاكمة الجزائية على مبدأ الشفوية  .0

نات اكمة الجزائية وآثرها على ضماكثر الحديث في الفترة الأخيرة عن آليات تسريع المح    
أن من شأن هذه الآليات أن تخرق أهم المبادئ  الجنائي حيث يرى الفقه ،المحاكمة العادلة

 وذلك لعدة أسباب أهمها : ،ومن بينها مبدأ الشفوية وعلنية المرافعات ،الأساسية

الأسلوب الموجز لهذه الآليات من شأنه إختزال بعض المراحل الإجرائية الهامة ، أن  .أ
ا عن أجواء نهاء النزاع بعيد  ن تؤدي إلى إب هذه الآليات من شأنها أحيث أن أغل

ذلك أنها تصدر بالاعتماد على المحاضر  .المحاكمة وما تقتضيه من علنية وشفوية
 كما هو الحال بالنسبة للأمر ،كيل الجمهوريةو و المعدة من قبل الضبطية القضائية أ

لصلح لكما هو الحال بالنسبة  ،الجزائي أو أنها تصدر في مرحلة تسبق مرحلة المحاكمة
 .والوساطة الجزائية

ق  لمحادثة المرئية عن بعد من شأنه أن يخلأن إستخدام الوسائط الالكترونية في تقنية ا .ب
ترنت نالصوت والصورة بسبب رداءة الاوصول شكالات المتعلقة بكيفية العديد من الإ

ثر سلبا وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤ  .هة أخرى وضعف التقنيات من ج ،من جهة
ى حرمان ل، حيث يؤدي استخدام هذه التقنية إعلى مبدأ شفوية وعلنية المرافعات الجزائية

ل عدم ظ في مجريات المحاكمة، الاطلاع الكامل معو المتهم والجمهور من تفاعل 
 طاع العرضلى إنقمالية تعرضها لخلل تقني من شأنه أن يؤدي إموثوقية هذه الآلية واحت

                                                           

فتحي توفيق الفارعوري، علانية المحاكمة الجزائية " في التشريع الأردني مقارنة بالتشريعات الفرنسية والمصرية"، الطبعة  415 
 69، ص6112الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع ، الأردن، عمان،
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 مدعد إجراء غير معتما يجعل من استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بفي أي لحظة ، 
ن يجعل من المحاكمة الجزائية باطلة لخرقها مبدأي شفوية وعلنية من شأنه أو ، عليه

 416المرافعات.

   ساسية للمحاكمة العادلةضمانات حماية القواعد الأ المطلب الثاني : أثرها على

نات اولا تكتمل هذه الدراسة دون التطرق لأثر آليات تسريع المحاكمة الجزائية على ضم    
تورية التي تتعلق أساسا بمبدأ الشرعية الدس ،ساسية للمحاكمة العادلةالمتعلقة بحماية القواعد الأ

م التطرق وهو ما سيت، اني(ومبدأ المساواة وحق الدفاع )الفرع الث ،البراءة ) الفرع الأول( وقرينة
 يلي: ليه من خلال ماإ

 وقرينة البراءة  الدستورية الفرع الأول : مبدأ الشرعية

يعتبر إحترام مبدأ الشرعية الدستورية وقرينة البراءة من بين أهم الضمانات التي تسعى      
تحداث سهذا الأمر قد أصبح أكثر صعوبة  مع ا ن كان، وإالجنائية بضرورة كفالتهاتشريعات ال

سلبا على هذه  رين  تفعيلها من شأنه التأثالتي رأى الفقه أ ،محاكمة الجزائيةآليات تسريع ال
يما يتعلق ليها فجج التي استند إحتم التطرق مدى صحة هذا الرأى والفسي ،وعليهالضمانات. 

 .ا(ثم مبدأ قرينة البراءة )ثاني   ،(الشرعية الدستورية )أولا  بمبدأ 

 أولا :مبدأ الشرعية الدستورية 

على تتقيد القاعدة الأدنى بالقاعدة الأن أن ذلك يفرض ضرورة إف ، لمبدأ سمو القوانينإعمالا      
أن لا  يعنين ذلك ر وهو الوثيقة الأسمى في دولة، فإنطلاقا من الإقرار بأن الدستو وا منها،

انون ولا يستثنى من ذلك ق تور.تتعارض أي قاعدة قانونية مع ماهو منصوص عليه في الدس
متعلقة لالذي يحرص فيه المؤسس الدستوري على بيان القواعد العامة ا ،جراءات الجزائيةالإ

ولما كانت آليات تسريع المحاكمة الجزائية ذات طابع خاص يميزها  بسير السلطات القضائية.
لى التشكيك في مدى فان ذلك دفع البعض من الفقه إ  د التقليدية للمتابعة الجزائية،عن القواع

                                                           

 115أميرة بوساحية، وفاء شناتلية،المرجع السابق، 416 



 الباب  الثاني: أثر الآليات المستحدثة على ضمانات المحاكمة العادلة  

239 
 

 ،نصوص عليها في الدستورأهم المبادئ الأساسية المشرعيتها، خاصة  وأنها تتعارض مع 
رعية دستورية مفهوم الش سيتم التطرق من هنا لدراسة. وعليه، هاكقرينة البراءة وحق الدفاع وغير 

 (.6)ائية على مبدأ الشرعية الدستوريةآليات تسريع المحاكمة الجز  ثر(، ثم أ9)

 مبدأ الشرعية الدستورية  مفهوم .9

تقتضي هذه الدراسة التعريف بمبدأ الشرعية الدستورية باعتباره المبدأ الأصلي التي تنبثق     
ستورية بدأ الشرعية الدثم دراسة العلاقة التي تربط م ،ية القواعد القانونية الأخرى )أ(منه بق

 .)ب( جراءات الجزائيةبقانون الإ

  تعريف الشرعية الدستورية .أ

 ن الشرعية الدستورية هي كلمة مكونة من شقين : إ     

أي الخضوع التام للقانون سواء من جانب  ،يعني سيادة القانون الذي و  ،وهو الشرعية :الأول
  417وسيادة هذا الأخير وعلو أحكامه. ،الأفراد أم الدولة

الدستور والذي يعني مجموع القواعد التي تبين شكل الدولة من  ،أما الشق الثاني: وهي دستورية
منها  كل ختصاصائفها وانظام الحكم فيها،  كما يبين السلطات العامة التي تباشر الدولة وظو 

 418لأفراد.لن تحمي الحقوق والحريات الأساسية وهو الوثيقة التي من شأنها أ وعلاقتها ببعضها.

، بحيث رفتعني تقيد السلطات بقواعد الدستو  ، أما عن الشرعية الدستورية بجمع شقيها    
بارها كامها باعتمواطنيها وحوالفيصل بين  ،الوثيقة الأسمى في الدولةتصبح الوثيقة الدستورية 

التنفيذية   ،تسليط قواعدها على جميع السلطات المنشأة . وبالتاليالضمان الأعلى لسيادة القانون 
قضائية لتنظيم أعمالها في إطار المشروعية ، فهي المبدأ والأداة لحماية الو التشريعية وحتى 

                                                           

ماية الحقوق والحريات،  مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، ختير مسعود، دور مبدأ الشرعية في ح 417 
 926، ص6191، 99العدد

عماد الفقي، الدستور )أسئلة وإجابات في ضوء الدساتير المقارنة(، دط، المنظمة العربية لحقوق الإنسان،  418 
 93،ص6196مصر،
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قرار مكن  الإي المبادئ حتىا لتلك مبادئ الدستور وبالتالي تفعيل سلوك السلطات والأفراد طبق  
   419بدستوريتها.

  جراءات الجزائيةالشرعية الدستورية وقانون الإ .ب

، وري مام واسع من قبل المشرع الدستهتحظيت القواعد المتعلقة بسير الإجراءات الجزائية با    
الذي نجده في كل مرة يجدد حرصه على كفالة حماية الحقوق والحريات الأساسية للمتهم 

لجهات القضائية التي اوالمشتبه فيه ضمانا لقرينة البراءة المفترضة في كليهما، وتجنبا لتعسف 
ره وري في دساتيحرص المشرع الدستفقد .  ن تميل عن مبدأ الحياد القضائيمن الممكن أ

، لنظرلقيف بالتو كتلك المتعلقة  ،لبعض القواعد الإجرائية الهامةلى التطرق ا إدائم  المتعاقبة 
لقواعد ا،إحترام إجراءات التفتيش ، احترام حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات 

اع  دأ المساواة ، وحق الدفمب وأيضا النص على  الخاصة بتعليل الأحكام والأوامر القضائية ،
 .....ذلك وغير

لى أن أي اجراء مخالف لما سبق النص عليه هو إجراء باطل ويمكن الطعن في ا إمشير  
 مشروعيته ودفع بعدم دستوريته أمام الجهات القضائية المختصة.

راءات جالشرعية الدستورية على قانون الإ ذلك أن تأثير  مبدأفي ويرى أحمد فتحي  سرور     
 420:يف الحقوق والحريات يظهر في ثلاث نقاط أساسية تتمثل الجزائية فيما يخص مسألة حفظ

حيث  جرائية منللشرعية الإعتبار أن القانون الدستوري العامل المحدد ولى : في ا النقطة الأ
راءات جلمصدر الأصلي والوحيد لقانون الإوالذي يفرض ضرورة أن يكون التشريع ا ،المصدر

 تثني بقية المصادرسالإجراءات بالشكل الذي يذي يحدد فالقانون وحده هو الالجزائية. 
 حتياطية الأخرى.الا

                                                           

لدستورية للحقوق والحريات الأساسية" دراسة تحليلية مقارنة"، موجود أحمد عبد العزيز محمد أبو الحسن، مفهوم الشرعية ا419 
 1،ص6169جويلية 61تاريخ الإطلاع https://www.academia.eduعلى الموقع 

ة في قانون رعية الدستوريأحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الشرعية الدستورية في قانون العقوبات ، الش420 
 .621، ص6116الإجراءات الجزائية، الطبعة الثانية ،دار الشروق،القاهرة، مصر، 

https://www.academia.edu/
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ث جرائية من حيشرعية الإللدستوري العامل الموجه لالنقطة الثانية : اعتبار أن القانون ا
ه جراءات الجزائية بما ينص عليلتزام المشرع عند وضعه لقواعد الإالمضمون، حيث يتعين إ

 البراءة، وضمانات المحاكمة المنصفة في جميع مراحلها.الدستور خاصة فيما يتعلق بقرينة 

اعتبار القانون الدستوري العامل المحدد للجهة التي تنهض  النقطة الثالثة : فتتمثل في
 ي، كما يحدد ضمانته من حيث الحيادالذي يتمثل في الجهاز القضائو ، بالإجراءات الجنائية

 والاستقلالية.

 زائية على مبدأ الشرعية الدستوريةأثر آليات تسريع المحاكمة الج .0

ختصارها لكثير من المراحل ة واإن الطبيعة المميزة  لآليات تسريع المحاكمة الجزائي    
ء الفقها جعل الكثير منقد كمرحلة التحقيق وأحيانا مرحلة المحاكمة الجزائية ،  جرائية الهامة،الإ

خاصة وأن إستخدامها يتعارض وأهم المبادئ الدستورية كحق  ،في شرعية هذه الآليات يشككون 
 مبدأ التقاضي على درجتين وغيرها.الدفاع ، 

ويعتبر الأمر الجزائي الأكثر الآليات القانونية المشكوك في دستوريتها، باعتبار أن تفعيل     
ها الدستور لنازل بطريقة ضمنية عن المبادئ الأساسية التي كفاستخدام هذه الأخيرة يعني الت

من أجل الحصول على محاكمة عادلة، فالأمر الجزائي يصدر في غيبة المتهم بطريقة شبه 
ن هذه المسألة تزيد من حدتها فيما يخص على أ تعارض وتطبيق صحيح الدستور.ت ،إدارية

قر وفي هذا فقد أ العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي.لنيابة االأنظمة القانونية التي تمنح 
من القانون الخاص بتنظيم القضاء  35جلس الدستوري الفرنسي عدم دستورية المادة الم

ية جراءات الجزائ في قانون الإة ، التي أدرجت فصلا  والإجراءات المدنية والجنائية والإداري
من  1يتعلق بسلطة النيابة العامة بإصدار أمر جزائي ، مؤسسا قراره على ما جاء في المادة 

 ،حترام  قرينة البراءةان والمواطن التي تنص على ضرورة المي لحقوق الإنسالإعلان العا
من الدستور الفرنسي التي تنص على أن حق الدفاع من المبادئ الأساسية  22والمادة 

نفسه  فاع عندلفالأمر الجزائي لا يتيح للمتهم فرصة ل ،عليه 421للمحاكمة المنصفة والعادلة.
                                                           

 .631، 661سويقات بالقاسم، المرجع السابق، ص 421 
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يعتبر خروجا عن النص  يفقده حقه في محاكمة عادلة وهو ما ليه مماالموجه إ .لرد التهمة
 422طعن في شرعيته.لمر كافيا لالدستوري  وأ

وهو نفس الاتهام الذي وجهه المجلس الدستوري الفرنسي فيما يخص استخدام تقنية     
 ،مأين اشترط ضرورة الموافقة المسبقة للمته ، المحادثة المرئية عن بعد في المحاكمة الجزائية

حادثة المرئية مكانية استخدام تقنية المتورية النص التشريعي الذي يقضي بإا بالدفع بعدم دسمقر  
فيما يتعلق بمادة الجنايات وذلك بموجب القرار الصادر في  ،عن بعد دون موافقة المعني

ما فيما أشرط لدفع بدستورية هذا الإجراء. فموافقة المتهم هي  ،وبالتالي 95/19/6169.423
ل أن المحادثة و المؤسس الدستوري الجزائري فلم يتطرق لهذه المسألة. على أنه يمكن الق يخص

لا أن إ ،عد التقليدية للمحاكمة الجزائيةن كانت قواعدها تختلف عن قوا وإ ،المرئية عن بعد
 لى مرحلة خرق القواعد الدستورية.تميزها  لايصل إ

فلم يرى  ،الجزائيةلمقصود هنا الصلح والوساطة وا، أما بالنسبة لآليات العدالة التصالحية    
 ،هالى مرحلة الدفع بعدم دستوريتالإجراءات، قد يصل إ ف طبيعة هذان اختلاالفقه الجنائي أ

قه كما ويعتبر الف تنافى مع ماهو منصوص عليه دستورا.مادامت قواعدها عامة ومجردة لا ت
أنه إخراج من شجال القضائية بالشكل الذي حقيق هاتين الآليتين لمعقولية الآالجنائي أن ت

 424لكي يشفع لشرعيتها   العدالة من أزمتها، هو سبب كاف

د لقواعن كانت قواعدها تختلف عن اوإ ،يات العدالة التصالحيةنه يمكن القول ان آلفإ ،وعليه    
 نائي.ج أنها تبقى آليات دستورية على حسب رأي الفقه الإلا ،التقليدية للمتابعة الجزائية

 

                                                           
 625شرقي منير، المرجع السابق،ص 422

423 M. Krzystof B ; Décision n° 2020-872 QPC du 15 janvier 2021 [Utilisation de la 

visioconférence sans accord des parties devant les juridictions pénales dans un Contexte 

d'urgence sanitaire] disponible sur le site: https: //www.conseil.fr .constitutionnrl.fr 

.consulter29/04/2022. Sur l'horloge 11 

 25، المرجع السابق، صبالقاسم سويقات 424 
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 ثانيا: مبدأ قرينة البراءة

تعتبر قرينة البراءة من أهم الضمانات التي تحرص الدساتير والتشريعات الوطنية  
قد نص وفي ذلك ف ،في جميع مراحل الدعوى العمومية والدولية على ضرورة كفالتها واحترامها

ة ا حتى تثبت الجهة القضائيعلى أن " كل شخص يعتبر بريئ   99الدستور الجزائري في مادته 
ن كسر هذه القرينة لابد أن يكون في إطار فإ ،وعليه 425إدانته في إطار محاكمة عادلة". 

قاضي من أي شك من وذلك بعد خلو قناعة ال ،محاكمة جزائية تنتهي بصدور حكم بالإدانة
 ديد منوهو الأمر الذي من شأنه أن يثير الع المتهم.فتراض براءة شأنه أن يؤدي إلى ا

تميزها من ل .رامها لهذا المبدأتئية ومدى إحلقة بآليات تسريع المحاكمة الجزالات المتعالتساؤ 
ضي معرفة تن الإجابة على ذلك تق، فإعليهو  عن الإجراءات التقاضي التقليدية. حيث الطبيعة

تسريع (، ثم دراسة أثر آليات 9المزيد عن مبدأ قرينة البراءة من خلال التطرق لمفهومه )
 (.6المحاكمة الجزائية عليه )

 مفهوم مبدأ قرينة البراءة .9

يعتبر مبدأ قرينة البراءة من أهم المبادئ الأساسية التي من شأنها حماية المتهم خلال     
ن دراسة مفهوم هذا المبدأ يقتضي التطرق لتعريفة فإ ،وعليه ع مراحل الدعوى العمومية.جمي
 .)ب(المترتبة عنهى أهم النتائج ثم إل ،)أ(

 تعريف مبدأ قرينة البراءة  .أ

تحوم  لأدلة وقوة الشكوك التيفتراض براءة كل فرد مهما كان وزن ايقصد بقرينة البراءة ا    
 بموجب حكم قضائي بات ونهائي صادر عن ،، فهو برئي مدام لم يوجد دليل قاطع يدينهضده

 وهي ضرورة حماية ،قضاء مختص، والواقع أن هذه القرينة تقرر بمضمونها ضمانة أخرى 
ئا كان تدو متهما، مببغض النظر عن كونه مشتبها فيه أ ،ةالفرد من تعسف الجهات القضائي

ة وكثرة الاتهامات و معتادا ، بغض النظر عن الجسامة الجريمأم عائدا، مجرما بالصدفة أ

                                                           

 ، المصدر السابقتعلق بإصدار التعديل الدستوري الم 996-61المرسوم الرائاسي  425 



 الباب  الثاني: أثر الآليات المستحدثة على ضمانات المحاكمة العادلة  

244 
 

 ،لى حين إقرار المسؤولية الجزائية ضدهإ ن يعامل معاملة البريءفإنه لا بد أ ،إليهالموجهة 
لى أنه إالإشارة على أنه لابد من  هائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه.وذلك بصدور حكم ن

أنه أن  من ش ن سقوطهافإ ،دعوى العموميةن كانت قرينة البراءة مفترضة في جميع مراحل الوإ
 ل عكسي ينصب لصالح الحكم، بمعنىنه يتم بشكأي أ .راحل الدعوى الجنائيةيشمل جميع م

ليل دن المتهم ملزم هنا بضرورة إيجاد فإ ،إمكانية إعادة النظر في القضيةنه في حال إفتراض أ
في  ضذ أن المسؤولية الجزائية للمتهم هنا هي الركن المفتر إقاطع من شأنه إثبات براءته. 

 426القضية وهذا لسبق سقوط  قرينة البراءة بصدور حكم الإدانة.

 النتائج المترتبة على قرينة البراءة  .ب

يترتب على مبدأ قرينة البراءة مجموعة من النتائج، منها ما يعتبر إلتزاما يقع على عاتق     
وهو ما  ،ا للمتهما خالص  النيابة العامة باعتبارها صاحبة الادعاء العام ، ومنها ما يعتبر حق  

 427يلي: سيتم التطرق اليه في ما

  النتائج التي تعتبر إلزاما يقع على عاتق النيابة العامة 

 وتتمثل في نتيجتين: 

يجبرها  ،ا يقع على عاتق النيابة العامةحيث يصبح التزام   ،تتعلق بعبء الإثبات  :الأولى
 .كسر قرينة البراءة المفترضة فيهبضرورة البحث عن الأدلة التي من شأنها إدانة المتهم و 

تحوم  يوالذي يعني خلو ذهن القاضي من جميع الشكوك الت ،تتعلق باليقين القضائي :والثانية
لى قناعة مطلقة بأن المتهم هو مرتكب الجريمة وأنه لابد من ووصوله إ ،حول براءة المتهم

 وذلك طبعا بعد حصوله على أدلة ثابتة ويقينية.  .قيام المسوؤلية الجزائية ضده

                                                           

عبد الحكم فودة، إمتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض ،دط، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية،  426 
 .39، 33، ص 6113مصر، 

 6، العدد 1الدولي الجنائي،مجلة بحوث لدراسات العليا، المجلد خوالدية فؤاد، مبدأ افتراض براءة المتهم أمام القضاء427
 .331، 331، ص6199،
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  النتائج التي تعتبر حقا خالصا للمتهم 

 :  وهي أيضا تتمثل في نتيجتين

 الأولى تتعلق بتفسير الشك لمصلحة المتهم.  

لى اليقين المطلق بشأن المركز القانوني للمتهم الوصول إ عن حيث أن عجز القاضي    
هم  كن  تفسرها لصالح المتيم ،له في حالة شكعجشأنه أن ي)سواء كان بريئ ا أو مدان ا ( من 

 قرينة البراءة فيه.افتراض  سبقل

   الثانية تتعلق بحماية الحرية الشخصية للمتهم 

ضائي م قلى أن تثبت إدانته بموجب حكوالتي تعني أن يعامل المتهم معاملة البريء إ     
من شأنها  ،ن تتم في حدود ضيقةن الإجراءات التي تتخذ ضده لا بد أفإ ،وعليه .بات ونهائي

 إحترام ضمانات الحرية الشخصية.

 أثر آليات تسريع المحاكمة على قرينة البراءة  .0

على الرغم من إيجابية آليات تسريع المحاكمة الجزائية في ضمان معقولية آجال الفصل     
ن يحمي قرينة البراءة المفترضة في المتهم، عن طريق أنه أبالشكل الذي من شفي القضايا. 

لا أن هذا لا يخفي تأثيرها السلبي أيضا على إتهام إلى أقصر وقت ممكن ، تقليص أمد الإ
 قرينة  البراءة.

إذا يرى الفقه الجنائي أن آليات تسريع المحاكمة الجزائية من شأنها التأثير سلبا على قرينة     
الة حيث أن آليات العد تلف بحسب طبيعة الآلية المستخدمة.في عدة أوجة تخالبراءة، وذلك 

التصالحية من بينها آلية الصلح والوساطة الجزائية من شأنها أن تضع المتهم أو المشتبه به 
م. وارتكابه للفعل المجر  تفترض إدانة المتهم ،  لأن هذه الآلياتفي موقف المقصر دائما

ي يُعرض عليه الصلح كحل لتجنب العقوبات القضائية الت معاملته على هذا الأساس، ،وبالتالي
حاكمة وافتراضا للادانة دون م ،وهو ما يعتبر كسرا لقرينة البراءة، قد لا تكون في مصلحته
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لتعويضات المتفق عليها فيما يخص او ل لزوم دفع المتهم لغرامة الصلح أخاصة في ظ
 428الوساطة الجزائية .

ع قرينة شكل تعارضا بينا مت أنة الأمر الجزائي أيضا من شأنها في حين يرى الفقه أن آلي    
كونها تصدر دون إجراءات  ،ي من الدستور الجزائر  99البراءة المنصوص عليها في المادة 

، 429هعن نفسه والابقاء على الشك لصالحودون تمكين المتهم من الدفاع  ،و محاكمةتحقيق أ
ى اليقين لكافية لتمكين القاضي من الوصول إ الضبطية القضائية قد لا تكون ن محاضر كما أ

ومواجهته سماع المتهم ألالقضائي الذي من شأنه كسر إفتراض براءة المتهم، إذ قد يحتاج الأمر 
لآلية لأهم همال هذه اإف ،وبالتاليفره آلية الأمر الجزائي.وهو ما لا تو  ،ليهلتهم المنسوبة إبا

 ساسية للمحاكمة العادلة هو خرق واضح لقرينة البراءة المفترضة في المتهم.المبادئ الأ

حاولة المشرع الجزائري فيه ضمان والذي على الرغم من م ،أما عن نظام المثول الفوري     
فتراض براءة المتهم فيه عن طريق سحب صلاحية إصدار الأمر بالحبس المؤقت من النيابة إ

عل  أن الفقه الجنائي قد اعتبر جإلا ،كم عند تفعيل المثول الفوري لحالعامة ومنحها لقاضي ا
الأوامر الصادرة من قاضي الحكم والمتعلقة بحرية المتهم غير قابلة للإستئناف،  وهو ما يعتبر 

  430 .مساسا بحرية المتهم وبالتالي الإضرار بقرينة البراءة المفترضة فيه

هذه الآليات من شأنها أن تمس بأهم الأسس التي ن مجمل فإنه يلاحظ مما سبق أ ،وعليه    
تفسير و تقوم عليها قرينة البراءة، وهي ضمان الحرية الشخصية للمتهم ومعاملته تبعا لذلك ،

ية خالية لى قناعة شخصتهم، وعدم فصل القاضي في النزاع إلا بعد وصوله إالشك لصالح الم
 من الشك. 

                                                           

 56بوزيت ندى، المرجع السابق، ص428 
  329بحرية هارون، المرجع السابق،ص 429 
 61بولمكاحل أحمد ، المرجع السابق،ص 430 
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  اةالفرع الثاني : حق الدفاع ومبدأ المساو 

من المبادئ الأساسية التي من شأنها أن  ا()ثاني   ومبدأ المساواة  ( )أولا   يعتبر حق الدفاع    
ولما كانت آليات تسريع المحاكمة الجزائية آليات ذات  تضمن للمتهم محاكمة عادلة ونزيهة.

ذلك قد ن إليدية، ففي إجراءات التقاضي التقمتعارف عليه  ما طبيعة متميزة ومختلفة عما هو
تم هو ما سيو  ،وضمانها لهذين المبدأينلتشكيك في مشروعيتها لالقانون  كان سببا ممارسي

  .التطرق لدراسته من خلال هذا الفرع

 أولا : حق الدفاع 

للفرد  ريعتبر حق الدفاع أحد أهم الركائز الأساسية للمحاكمة العادلة، اذ يكفل هذا الأخي    
تنتهي بصدور حكم قضائي أن ليه من اتهامات من شأنها الحق في دحض كل ما يوجه إ

قد  لكن ذفإ ،ة الجزائيةأساسي وضروري في إجراءات المتابع حق، ولما كان حق الدفاع ضده
ليات التسريع المحاكمة الجزائية لهذا المبدأ؟ في ظل الطبيعة أثار التساؤل حول مدى تكريس آ

أن الإجابة على ذلك قد إستدعت تعريف حق المتميزة التي تحضى بها هذه الأخيرة، على 
 (6( ثم  دراسة أثر آليات تسريع المحاكمة الجزائية على هذا الحق )9الدفاع )

 تعريف حق الدفاع. 1

 بالتحديدو  إلى العصور القديمة،تعود الجذور التاريخية لحق الدفاع في الدعوى الجنائية     
 ارط  ش القانون الروماني الذي كرس حق الدفاع واعتبرهلى ، إأرسطو الفلسفيةأفكار ومفاهيم إلى 

قوق نات حعلاوإ  ،البرجوازيةوالدساتير  ،لحماية حقوق المتهم، إلى عصر النهضة اضروري  
لى تكريس هذا الحق كأحد ضمانات المحاكمة العادلة ، ومما لاشك أن نسان التي سعت إالإ

 ور هذا الحق في عصرنا الحالي واعتبارهحق الدفاع في العصر القديم لم يكن إلا بداية لتط
ا وري  ا ضر حق الدفاع شرط  ، حيث اعتبر العدالة الجنائية المبادئ الأساسية للوجودمن أهم 

الجنائي   لفقها فقد عرف، وفي هذا ، لمنع تعسف الجهات القضائية  لمباشرة الإجراءات القانونية
حق الدفاع على أنه : " مجموعة من السلطات الممنوحة لشخص وموكله لدحض الشكوك أو 
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ع ومن ، ليه أو التخفيف من حدتها من أجل حماية مصالحه الشخصيةتهامات الموجهة إالا
 431ضرار بحقه في الحصول على محاكمة عادلة."أو أي إ أي تعسف من الجهات القضائية

خص أو القواعد التي تمنع إدانة أي ش جميع العوامل المعترف بها قانون ا ": بأنها كما عرفه أيض  
 432"بارتكاب جريمة

ه إدانة المتهم دون ضمان حق مكانيهالسابقة قد أجمعت على عدم ان التعريفات فإ ،وعليه   
في الدفاع ودحض الشكوك عن طريق تقديم توضيحات معقولة لمنع إدانته بارتكابة الجريمة ، 

ومن  ،لا بضمان أهم المبادئ الأساسيةحتاج إلى محاكمة عادلة لا تتحقق إفالعدالة الجنائية ت
  .بينها حق المتهم في الدفاع

ق و حق الدفاع عن  طريللمتهم  في الدفاع الشخصي: الحق حق الدفاع  وتشمل عناصر    
وق المحكمة الأوروبية لحقو  لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدةن كانت وإ،  توكيل محام

اع عن لدفل ثير من الأحيان ضرورة توكيل محامتقيد هذه العناصر وتوجب في كالإنسان 
ة الذي جعل توكيل محامي وجوبي بالنسب، وهو نفس الأمر بالنسبة للمشرع الجزائري 433المتهم

 للجنايات لضمان حماية أكثر لهذا الحق.

ظيم هذا الحق فيمكن إجمالها نأما عن مستلزمات حق الدفاع باعتبارها عنصرا أساسيا لت
 434في:

 اطة بالتهمة الموجهة اليهحق المتهم في الإح. 
 حق المتهم في الصمت وعدم الكلام.  
 ات التحقيق والمحاكمةحق المتهم  في حضور إجراء. 

                                                           
431 Vitalii Gutnyk, The Right to Defence in Criminal Proceedings: International Law Aspects; 

Vilnius University Press Scholarly Journals, Vol 124,2022;p97 
432 Mohd Safri Mohammed Na’aim and others, HE RIGHT OF AN ACCUSED TODEFENCE 

UNDER THE CRIMINAL JUSTICE; Journal of Nusantara Studies, Vol 7(1); 2022, p46. 

SYSTEM IN MALAYSIA 
433 Vitalii Gutnyk,opcit;p98 

موفق علي عبيد، سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع،الطبعة الأولى ، دار الحامد لنشر والتوزيع ، عمان ،  434 
 . 22،21،21،ص 6195
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  محامي والمتهم من الإطلاع على التحقيقالتمكين. 
  حق المتهم في الإطلاع على أوراق الدعوى. 
   ا حق المتهم في  إبداء الطلبات والدفوع.وأخير 

 : أثر آليات تسريع المحاكمة على حق الدفاع 0

 جراءاتية كبديل لإالجزائ تسريع المحاكمةتطبيق آليات ا فكرة  كثير  يحبذ الفقه الجنائي لم 
حاكمة أهم مبادئ الأساسية الما ما تتناقض مع ها كثير  حيث اعتبروا أن، التقاضي التقليدية 

، وإن يهلقرينة البراءة المفترضة فوعلى رأسها حق المتهم في الدفاع عن نفسه حماية  ،العادلة
 يق.بحسب الآلية محل التطبفي شكلها ودرجة تعارضها في ذلك أنها  تختلف  رأوا قد كانوا

المتهم  متتعارض مع حق الدفاع في كونها تحر ن آليات العدالة التصالحية. مثلا، أ حيث  
ا على أعضاء النيابة ذ أنها تجعل ذلك مقصور  من حقه في الإطلاع على أوراق الدعوى ، إ

عتبر ها  تمن أن على الرغم .العامة ومفوضي رئيس النيابة العامة والوسطاء دون أطراف النزاع
لح والوساطة لى الصوء إعند اللج تهعرقليندرج ضمن حقهم في الدفاع، وهو ما يتم   أصيلا   احق  

ة كأسلوب جدي لإنهاء النزاع دون أن ى هذه الأخير إلالجزائية، إذ من غير المعقول اللجوء 
 435كون هناك حق للإطلاع على ملف الدعوى من قبل الخصوم.ي

ه نا لهذا الحق،إذ إاعتبروا أن الأمر الجزائي هو أكثر الأنظمة خرق  في حين أنهم قد 
 ى، معلقين علحجية اليصدر دون حضور الخصوم ودون علمهم ،وهو ما يفقده المقبولية و 

ذا ملف القضية لتمكينه من ه من الممكن على الأقل إفادة المتهم بنسخة من نه قد كانأ ذلك 
 436.الحق

نه وعلى الرغم من كل محاولات فإ ،الفوري وعلاقته بحق الدفاعثول أما عن نظام  الم
لعديد ن هذا الأخير قد أغفل االجنائي قد رأى أ ن الفقهإلا أ ،الحقالمشرع الجزائري تكريس هذا 

                                                           

 21لشقر منير، آحكام الصلح الجزائي في الجرائم الإقتصادية، المرجع السابق، ص 435 
 .325السابق،ص بحرية هارون، المرجع436 
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 الملف من الإطلاع علىكتمكين المتهم  ليهاقد تفطن إكان المشرع الفرنسي  التي  من الأمور
 .حق الدفاعأن يضمن هذا من شأنه وهو الأمر الذي  ،له محام ذا لم يكنإ بداء ملاحظاتهوإ

يه لالإحاطة المتهم بالتهمة الموجهة إقصر المدة بين  الفقه الجنائي أن وقد اعتبركما     
 يهاف خاصة في الحالات التي يتم ،هذا الحقا أمام تكريس عائق   يعتبر لمحاكمةالته إلى اوإح

ي الأكثر ه على الرغم من أن هذه الحالة ،محاكمة المتهم في نفس اليوم لارتكاب الفعل المجرم
 الحبس المؤقت. كانية الإيداع رهنعتبارها البديل الأمثل لتجنيب المتهم إمبإا طلبا والأكثر تطبيق  

ن ننسى ون أدتمسك بحقه في الدفاع ، الة أو فالمتهم الماثل فورا يجد نفسه مخيرا  بين الحري
 437في تحضير دفاعه والاستعانة بمحامالتأثير السلبي لهذا النظام على حق الضحية 

أيضا من مساوئ هذا النظام على حق الدفاع هو عدم وجود خلفية ووقت كافي للقاضي لدراسة 
لافا خملف القضية في ظل التشكيلة التي تعرفها محكمة الجنح والمكونة من قاضي فرد 

ة الجنح الفرنسية المكونة من تشكيلة جماعية وما لذلك من أثر على قوة الحكم لتشكيلة محكم
 438الجزائي

ها بالرغم من كل المحاولات التي خص نهمرئية عن بعد، فإأما بالنسبة لتقنية المحادثة ال    
صلاحية خلال منح المحامي والتي تظهر من  ، هذا الحقمن أجل ضمان المشرع الجزائري 

 ،التواجد رفقة موكله أو أمام الجهة القضائية التي يتم فيها سماع المتهم أمامهاالخيار بين 
 لا أن ذلك لم يمتع سهام النقد من، إ61/19من الأمر  9مكرر 999تطبيقا لأحكام المادة 

وعلى رأسها  ،المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلةباتهامها بالمساس و التقنية تصويب نحو هذه  
كونها ل، عتبروا أن تقنية المحادثة المرئية عن بعد تتعارض وهذا الحق ث ا حق الدفاع، حي

 ا في تمكين المتهم من دفاع عنا كبير  تحرم المتهم من الحضور الشخصي الذي يلعب دور  

                                                           

 61بولمكاحل أحمد ، المرجع السابق،ص 437 
 611قرفي إدريس، قرفي ياسن، المرجع السابق، 438 
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حرية  ن الحجج والأسانيد بكلدة من لغة الجسد والقدرة على التعبير عاستفنفسه من خلال الا
 439بقاء على قرينة البراءة المفترضة فيه.وهو ما من شأنه الإ ووضوح

قيق التح كما وقد رأى الفقه الجنائي أن إستخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في    
، وهذا لإمكانية ممارسة لخطرا باحق الدفاع مهدد  هذا جعل من ن يالمحاكمة من شأنها أو 

خاصة في الحالات التي يقرر فيها المحامي  ،الضغط النفسي على المتهم من وراء الشاشة
 ى الإدلاء بما قد يتعارض ورغبته. التواجد أمام جهة الحكم حيث قد يجبر المتهم عل

حرية  ىا علثر سلب  أن تؤ  ا أن من شأن هذه الآليةكما واعتبر الفقه الجنائي أيض   
لتنصت، ختراق و اللا كونها وسيلة غير مؤتمنة قابلةلمحاميه، الإتصال السري بين المتهم و 

 440وسيلة غير فعالة لضمان حق الدفاع  فهي وبالتالي

 ثانيا: مبدأ المساواة 

 مام القانون ولهمائري على أن كل المواطنين سواسية أمن الدستور الجز  32نصت المادة     
لمادة ا تنصق أو الجنس أو الرأي ...،  كما الحق في الحماية المتساوية دون تميز بين العر 

أ المساواة فمبد ،وعليه 441"على مبادئ الشرعية والمساواة ...على ضرورة قيام القضاء   925
قانون سواء عند تطبيق اللى ضرورة جعل جميع المتقاضين على حد هو مبدأ دستوري يسعى إ

ى جراءات وتحديد العقوبات متي ضرورة التساوي من حيث تطبيق الإأ ، لى القضاءواللجوء إ
اضحا و  ن كان هذا الأمر يبدووإ ،وعليه وقوعها.ف القانوني للجريمة وظروف يالتكي تساوى 

ع المحاكمة ت تسريآلياستحدث المشرع الجزائري ا أن كذلك بعد لا أنه قد لا يبدوإ فيما سبق ،
من عدم  اختلفت في طبيعتها عن إجراءات التقاضي التقليدية، وهو ما خلق نوع  الجزائية التي ا

ائية ليات تسريع المحاكمة الجز لات حول مدى تأثير آبعده العديد من التساؤ أثيرت  وي.التسا

                                                           

 662يوسفي عبد الهادي، المرجع السابق،ص 439 
 21عمارة عبد الحميد، المرجع السابق، ص 440 
 ، المصدر السابق.تعلق بإصدار التعديل الدستوري الم 996-61المرسوم الرائاسي  441 
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 م التطرق لمفهوم مبدأ المساواة لتطبيقسيتعلى ذلك جابة فإنه للإوعليه  ؟على هذا المبدأ
 (.6( ثم أثر آليات تسريع المحاكمة الجزائية على هذا المبدأ)9العقوبات )

 مفهوم مبدأ المساواة  .1

المساواة من بين أهم المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، فهو المبدأ الذي  يعتبر مبدأ    
ي في وفي المقابل التساو  ،يفرض ضرورة التساوي في حماية الحقوق الحريات العامة للأفراد

ف ين دراسة مفهوم مبدأ المساواة تقتضي تعر فإ ،وعليه إجرامية. في حال إرتكاب أفعالتقيدها 
 لى صوره)ب(.ثم التطرق إ مبدأ المساواة)أ(،

 تعريف مبدأ المساواة  .أ

وفهم وأحوالهم ى تساوت ظر يز في المراكز القانونية للمتقاضين متيمتقصد بالمساواة عدم الوي    
مراكز ي اليز بين الأشخاص غير متساوين فيضرورة التم ،وفي المقابل لذلكالشخصية،

 442أن المساواة هي عدم المساواة بين غير المتساوين. ،في هذايقول أرسطو  .القانونية

ن مبدأ المساواة يعني تساوي من حيث تطبيق القاعدة القانونية سواء من حيث فإ ،وعليه    
متى تساوت  ،الإجراءات المتعلقة بسير الدعوى أو تطبيق العقوبات المتعلقة بالفعل الإجرامي

القاعدة  نى تطبيق هذهثتلم يتس ب الجريمة، ماالمراكز القانونية والظروف الشخصية لمرتك
 لأشخاص ذوي الحصانة.بنص قانوني، كما هو الحال بالنسبة ل

 443 فمبدأ المساواة يتكون من شقين : ،وبالتالي

تكبوا نفس ر س القانون على الأشخاص الذين قد ايعني تطبيق نفالأول يتعلق بوحدة العقوبة، و 
 وهو الأقرب للمعنى الحقيقي للمساواة. ،الجريمة

                                                           

عمر سالم، نحو تيسير الإجراءات الجنائية " دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى ،دار النهضة العربية، القاهرة، مصر  442 
 91،ص9111

عبد الغاني بسيوني عبد الله ، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي ، الطبعة الثانية،منشورات الحلبي 443 
 6،ص6119الحقوقية،بيروت ، لبنان، 
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ص الذين دة القانونية على الأشخاوالذي يعني تطبيق القاعو الثاني يتعلق بشخصية العقوبة، 
وذلك بعد النظر لظروفهم الشخصية من أجل تقدير قيمة العقوبة  ،الجريمة دون غيرهم ارتكبو ا

المعاملة  ن يعاملوا بنفسالقانون والقضاء وبالتالي لابد أ فالناس سواسية أمام ،محل التطبيق
 متى تساوت ظروفهم ومراكزهم القانونية. 

 صور مبدأ المساواة .ب

م المساواة ن كان أشهرها تقسيوإ تعددت وتنوعت التقسيمات التي وضعها الفقه لمبدأ المساواة ،
 أخرى نسبية، ومساواة قانونية وفعلية. و لى مساواة مطلقة إ

  نسبيةالالمساواة المطلقة و 

 :لىقسم أنصار هذا الإتجاه المساواة إحيث     

ت اللصيقة اميز مو اللى الظروف ألى الجميع دون النظر إوالتي تعني تطبيق القانون ع: مطلقة 
 بالشخص محل المتابعة 

 يز بين الظروف المحيطةيلى ضرورة التمإ راعي الاختلاف وتدعوالتي تو : نسبيةمساواة 
 باعتبار أن الواقع العملي لا يسمح بتطبيق المساواة المطلقة. ،بمرتكبي الجريمة

  المساواة القانونية والفعلية 

 :لىبدأ المساواة إفي حين قسم أنصار الإتجاه الثاني م    

لى ظر إالإمكانات القانونية دون الن وهي التي تعني تكافؤ الفرص فيما يخص :مساواة قانونية 
وقد جاء ردا على الإمتيازات التي كانت تمنح لبعض الفئات كرجال الدين  ،الماديةالإمكانات 
 والنبلاء ...

 . 444ختلافاتهممراعاة الظروف الواقعة للأفراد واتعني وإلى المساواة الفعلية والتي  

                                                           

 حمد فاضل حسين العبيدي،ضمانات مبدأ المساواة في بعض الدساتير العربية ،الطبعة الأولى ، منشورات الحلبيأ444 
 .69،ص6193الحقوقية، بيروت ، لبنان ،
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 عدم مراعاة الظروف المتعلقة وأوهو مراعاة  ،تجاهين قائم على فكرة واحدةن كلا الاوعليه فإ
 بالشخص مرتكب الجريمة.

 أثر آليات تسريع المحاكمة الجزائية على مبدأ المساواة. .0

شكلت الطبيعة المتميزة لآليات تسريع المحاكمة الجزائية الكثير من الإشكالات القانونية     
العقاب، و ى رأسها مبدأ المساواة في الجزاء وعل ،المتعلقة بالمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة

ا خلق نوع  ين ع المحاكمة الجزائية من شأنه أآليات تسريحيث رأى الفقه الجنائي أن تفعيل 
، عتهالتقاضي من حيث طبيلالتقليدية يز هذه الآليات عن الإجراءات يمن عدم التساوي، لتم

ا من حيث سرعة الفصل في الدعوى، ولعل أهم هذه الفوارق و أبرزها وهو اختلاف كل من هم
ر الدعوى، ل لسيغير محتم نفسه أمام بطء، جراءات التقليدية ا للإيجد المتهم الماثل وفق   إذ

ليات ، لى هذه الآة لتقرير النيابة العامة اللجوء إخر من محاكمة سريعفي حين يستفيد الآ
وهو ما يخلق نوعا من عدم التساوي خاصة في ظل تساوي المراكز القانونية والظروف 

 ة.المحيطة بالقضي

هو  ،ة العامةلنيابالمحاكمة الجزائية سلطة تقديرية لى آليات تسريع فجعل ملائمة اللجوء إل    
لمشرع اعلى فقد كان من المستحسن  ،وبالتالي خرق لمبدأ المساواة أمام القانون.في حد ذاته 

 لياتالآ لهذهاللجوء أن يتم فيها  يجب الحالات التيوواضحة على أن ينص بصفة حصرية 
 وتعميمها متى تساوت الظروف والمراكز القانونية للمتقاضين.

اد هذه قإذ يدعم ن ،أن يمس بمبدأ المساواة الفارق الوحيد الذي من شأنه ما سبق ولا يعتبر     
غرامة الذي تشترطها بعض هذه البرزها ما تعلق بقيمة الآليات رأيهم بالعديد من الحجج أ

ذ يرى إ ويض فيما يخص الوساطة الجزائية.الجزائي وقيمة التعالآليات كنظام الصلح والأمر 
راد فلمساواة بين الأا من عدم ان تخلق نوع  لإتجاه أن هذه الآليات من شأنها أأنصار هذا ا

هم ؤدي لجوؤ بين الميسورين الذين يذ يختلف تطبيق هذه الآليات إ لاختلاف حالتهم الإقتصادية.
ون ر و بين المعسأ ،كمة الجزائية بدفع قيمة الغرامةالمحا من عبء إلى التخلص هذه الأخيرةل

 ،ة الغرامةلتقاضي لعجزهم عن دفع قيملختيار الطريق التقليدي دون أنفسهم ملزمين بإالذين يج
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 ا م رغم تساويهم من حيث المراكز القانونية ، وهو م ما قد ينتهي بصدور حكم جزائي ضده
ؤدي تسريع المحاكمة الجزائية من شأنه أن ي لآلياتلجوء دفع البعض من الفقه إلى القول بأن ال

 445وهذا لعدم تأثرهم بقيمة الغرامة. ،متيازات لأصحاب الماللى منح اإ

ير هذا النظام ن تأثل الفوري فقد رأى الفقه الجنائي أوفيما يخص  نظام المثو  ،في حين أنه    
متهم الذي لم يتم تأجيل دعواه ، و بين البين المتهم ييزه على مبدأ المساواة يظهر من خلال تم

ة لا ا في حال صدور حكم ضده بعقوبيبقى حر   لا، فالأو الذي أجلت قضيته وتم حبسه مؤقت  
كون العقوبة تقل عن سنة  ،ا نافذا لعدم إمكانية إصدار أمر بالإيداع أشهر حبس   2تزيد عن

حال  ان الثاني يبقى محبوس  حين أ نون الإجراءات الجزائية، فيمن قا 321وفقا لأحكام المادة 
مايعني إفلات الأول 446يداعه ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك.إصدور نفس العقوبة لسبق 

 وإمكانية معاقبة الثاني.

ن قد رأى الفقه أف ،ة المرئية عن بعدلتقاضي الإلكتروني وتطبيق تقنية المحادثبالنسبة لأما     
لى مبدأ المساواة ، وهذا لكونها تضمن الحضور المادي ع اسلب  أن تؤثر من شأن هذه الأخيرة 

قطاع نما يصاحب ذلك من مشاكل تقنية  كا ،لنيابة العامة مقابل الحضور الإلكتروني للمتهمل
 447.وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على ضماناته الأساسية،  صورةالالصوت و 

دأ تساوي سالبا على مبالتأثير ن من شأن التقاضي الإلكتروني كما ويرى الفقه الجنائي أ    
نولوجيا ستفادة من التكعلى الالفئة الغير قادرة ل هتهميشوذلك بسبب  ،الأفراد أمام القضاء

دالة على ع التأثير سلبا لذلك ،وبالنتيجة 448.يةقتصادأو الاجتماعية الإبسبب الظروف  الحديثة
 المحاكمة.

 
                                                           

 99، المرجع السابق، ص عمر سالم445 
 933،صشرقي منير، الإجراءات المستحدثة لتحريك الدعوى العمومية في التشريع الجزائري، المرجع السابق446 
 62بن عبود عبد الغني، بضياف هاجر ، المرجع السابق،ص 447 
مجلة  ،"91عرشوش سفيان وبدغيو أمال، "التقاضي الإكتروني ودوره في ضمان سير مرفق العدالة خالل جائحة كوفيد 448 

 .913،ص6169، 3، العدد 2المجلد ،العلوم القانونية واالجتماعية
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 .على ضمانات المحاكمة العادلة المستحدثة لياتالآالمبحث الثاني :خصوصية 

يجاب ا بالإلا تؤثر آليات تسريع المحاكمة الجزائية على ضمانات المحاكمة العادلة دائم      
ها تختلف جعلصية يا من الخصو هذه الضمانات نوع  على بل إنها قد تضفي ،  فقط و السلبأ

لى إ اللجوء ختياراكما أن تطبيقها عما هو متعارف عليه في إجراءات التقاضي التقليدية، عند 
 ، يرتبطالم تكن موجودة سابق  جديدة  لى ظهور ضماناتإ ين يؤدمن شأنه أهذه الأخيرة 

ة سيتم التطرق من خلال هذا المبحث لدراسة خصوصيوعليه،  .هذه الآلياتتطبيقها بتطبيق 
و بليغ تال فيوالتي تظهر على ضمانات المحاكمة العادلة،  المحاكمة الجزائيةع آليات تسري

لى دراسة الاعتراض كضمانة خاصة في آليات تسريع المحاكمة ثم إ ،)المطلب الأول(الكتابة 
 .الجزائية في )الطلب الثاني(

 المطلب الثاني :خصوصية التبليغ والكتابة 

ا من الجزائية على ضمانات المحاكمة العادلة نوع  تضفي آليات تسريع المحاكمة     
تقاضي جراءات الهو متعارف عليه في إ فتجعلها تختلف في تطبيقها عن ما ،الخصوصية

لب سيتم من خلال هذا المط، عليهوالكتابة. أالتقليدية ، وهو ما يظهر خاصة عند التبليغ 
وصية الجزائية في ) الفرع الأول( ثم خصدراسة  خصوصية التبليغ في آليات تسريع المحاكمة 

 الكتابة في )الفرع الثاني(.
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 الفرع الأول : التبليغ في آليات تسريع المحاكمة الجزائية

ة ن تضمن للخصوم محاكمأأحد أهم الضمانات التي من شأنها التبليغات القضائية  دتع    
مواجهة  ،اليوبالت. بالإجراء محل التطبيققيق العلم عادلة ، باعتبارها الوسيلة النموذجية لتح

بليغ ولما كان ت .فاع عن أنفسهمدلضدهم ومنحهم فرصة لهة بالادعاءات الموجالمدعى عليهم 
  .م كيفيات سيره وعملهظتلزم  ضرورة وجود إطار تشريعي يناس ن استخدامهإجراء ضروري فإ

 أخذ الذي ،داريةجراءات المدنية والإهمة لقانون الإفقد أوكل المشرع الجزائري الم، وفي ذلك 
هر ا يظوهو م ،الجزائية جراء سواء في الخصومة المدنية أوعلى عاتقه مسؤولية تنظيم هذا الإ

دا ع ى أحكام هذا القانون ماإلحالتنا أجراءات الجزائية التي من قانون الإ 931من نص المادة 
خصوصيتها وهذا  ل ،بلوائح و نصوص قانونيةذلك في الحالات التي استثناها المشرع الجزائي 

 ،تسريع المحاكمة الجزائيةكما هو الحال بالنسبة لآليات   جراءات تطبيقهاإوانفرادها من حيث 
يغ م التبللى دراسة مفهو إسيتم التطرق من خلال هذا الفرع  ،وعليه .التي هي محور هذه الدراسة

صوصية لى  خإجراء ، ثم سيتم التطرق هذا الإه ن  يكون عليأمن أجل لبيان الأصل الذي يجب 
  .التبليغ في آليات تسريع المحاكمة الجزائية)ثانيا(
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 أولا : مفهوم التبليغ 

لى الشكل و إثم  ،(1)لى معنى هذا الاجراءإاسة مفهوم التبليغ تقتضي التطرق ن در إ    
 .(0) البيانات التي يستوجبها القانون فيه

 : معنى التبليغ 1

لاصطلاحي (، التبليغ الى التعريف اللغوي)أإفي معنى التبليغ يقتض التطرق ن البحث إ    
 غ القانوني)ت(.يل)ب(، والتب

 التعريف اللغوي  .أ
وهو  صل الكلمة من البلوغهو ضده الكتمان والاخفاء وأو  التبليغ لغة هو الاعلام والاخبار    

اوية موهو يشمل الرسالة الس .لى سن الرشدإلى الشيء يقال بلغ الصبي أي وصل إالوصول 
 لى الناس.إأو أي نداء من الله تعالى 

ودة سواء المقص و الغايةأيصال الحد إو أو الوصول أو الابلاغ هو الانتهاء أو التبليغ أوالبلوغ 
 449ا.و أمرا  معنوي  أا، و زمان  أا مكان  

 التعريف الاصطلاحي .ب
جراء أنه ذلك الإبفمنهم من عرفه  ،لتبليغ القضائيا في وصفاء هاختلفت تعريفات الفق    

الغرض منه تمكين المطلوب تبليغه من العلم بمحتويات هذا  ،الذي يقوم به المحضر القضائي
لك ت ا صورة منه،  ومنهم من عرفه بأنهقانون  عنه  و لمن ينوبأ ن طريق تسليمهالتبليغ ع

تي جراءات القانونية العلام الشخص بالإإ من أجل إخطار أو الوسيلة القانونية التي تستعمل 
مكن ودرء ما يمن أجل تحضير دفاعه وذلك  و الدوائر التابعة لها،أضده أمام المحاكم ستتخذ 

 450بالجانب الجنائي. ذا تعلق ذلك إاتهامات  ه من ادعاءات وؤ در 

                                                           

 08:11، على الساعة 15/5152/ 51، تاريخ الاطلاع www.almaaref.orgالشبكة المعارف الاسلامية الثقافية، 449 

، 1ابراهيم تركي مياح ، التبليغ )الاعلان القضائي( دراسة مقارنة وفق القانون الكويتي والأردني، المجلة القانونية، المجلد 450 
 159، ص6169، 3العدد
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 خطار الشخصإلى إجراء الرسمي الذي يهدف ا بأنه ذلك الإليغ أيض  وعرف التب كما     
ة التي يتطلبها ا لشروط شكليوفي  تن يكون مسأمحكمة، والذي لابد القضائي من الغ يلبمحتوى التب

 451وإلا اعتبرت باطلة ،القانون 

هو  تلك الأداة  غن  التبليأنه يمكن القول إف ،بجمع ما جاءت به هذه التعريفاتنه إف ،وعليه    
 و الذي تم اتخاذهأجراء المطلوب منهم ن تضمن لأطراف الدعوى العلم بالإأالتي من شأنها 

ثم اتخاذ ما يلزم اتخاذه بهذا الشأن ، يتولى هذه حاطة به عوى ، حتى يتسنى لهم الإفي الد
 انون تحتا لشكل رسمي يحدده القوفق   ،المهمة موظف عام مختص هو المحضر القضائي

 .طائلة البطلان كأصل

 التعريف القانوني  .ت
ك أحكام لوخصص في ذ ،غ القضائييلزائري اهتماما بمسألة تعريف التبالمشرع الج ىبدأ    

التي نصت على أن المقصود بالتبليغ و  ،داريةجراءات المدنية والإمن قانون الإ 912 المادة
 452القضائي .غ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر يلالتب هوالرسمي،

غات يلقد  أضفى الصفة الرسمية على التبن المشرع الجزائري أما  يلاحظ من هذا التعريف     
لا  اجد   ، ما يجعل من هذا تعريف ضيقما أوكل مهمة ذلك للمحضر القضائيك ،القضائية

لاحية ين قد منحهم القانون صخر آغ التي قد تتم من قبل أشخاص يللتبليسع للحالات الخاصة 
ثر لهذا كنه كان من الأفضل التوسيع أإف ،لعامة وأمين الضبط مثلا. وعليهالنيابة اك ،ذلك

 شمل كل حالاته. يالتعريف ل

 

 

                                                           
451 Jabbar Ali Hammood ; The Invalidity of the Judicial Notification; Journal of Shariah Law 

Research; vol. 3; (2018);p217 

يتضمن قانون  6111فبراير سنة  65الموافق ل 9961صفر  91المؤرخ في  11/11القانون رقم  من 912المادة  452 
 .6111أبريل  63الصادرة في ، 69الرسمية، العددجراءات المدنية والادارية ،  الجريدة الإ
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  : شكل التبيلغ وبياناته 0

ي العناصر المميزة لعملية التبليغ القضائي ، حيث يشترط القانون فأهم من تعتبر الشكلية     
طائلة  حدده القانون تحتضرورة أن يتم وفق شكل معين يالتبليغ حتى يرتب أثرا قانونيا 

كونة الضمانة ،  جراءالوضع الحساس الذي يتخذه هذا الإ ولعل السبب في ذلك هو .البطلان
حة قيام فالكتابة هي دليل إثبات بص .غ في العلم بالواقعة محل التبليغالتي تحمي حق المبل

نه لابد أعلى 453البيانات التي أوجبها القانون. خيرة علىملت هذه الأتالتبليغ وضمانه متى اش
ن يتم أبنصه على ضرورة   زائري لم يكتفن المشرع الجأ ىلإنشير في هذا الاطار أن من 

التبليغ كتابة،  بل اشترط أيضا أن يكون تبليغ رسميا ، وذلك من خلال تحريره من قبل موظف 
ن لا عن طريق الطعإا ورد فيها ينفي إمكانية تكذيب ممختص وهو المحضر القضائي ، ما 

  454رسمية.للمحررات ال ةلتبليغ الرسمي نفس القوة الثبوتياكتساب ا ،وبالتالي .بالتزوير

نات التي افي هذا بين البي يزياذا لابد من التم ،طلاقهاإن كانت هذه القاعدة لا تؤخذ على إو 
 لى الموطن المبلغ لهإوظيفته كتاريخ التبليغ وانتقاله ا في حدود يدونها المحضر باعتباره شاهد  

، وبين تلك التي ترويها ورقة التبليغ والتي يدونها المحضر القضائي تحت مسؤوليته ذلك  وغير
دعى أقد  بلغ ن صحتها ، كإثبات أن الشخص الذي دون أن يكون في استطاعته التأكد م

لا إا يمكن الطعن فيه وبالتالي لا ،قةالمطلصفته ،  فالأولى تكون لها الحجة غير  ةصف
 455رق.وبالتالي يمكن نفيها بكل الط ،نات الأخرى فلا تلحق بها الرسميةبالتزوير ، أما البيا

ل بيا قد وردت على سنهإطها القانون في التبليغ الرسمي فالبيانات التي اشتر ما عن أ    
ن أالتي ألزمت ضرورة و  ،داريةالمدنية والإجراءات من قانون الإ 912ادة الحصر بموجب الم

 ،تبليغو بصمة الشخص الذي تلقى الأتوقيع من يتضمن التبليغ الرسمي ما ورد في هذه المادة 

                                                           

 152ابراهيم تركي مياح، المرجع السابق، ص453 
شامي يسين، التبليغ الرسمي كضمانة لتكريس حق الدفاع في الخصومة القضائية ، مجلة الدراسات الحقوقية ، العدد  454 

 39، ص 6191التاسع ، 
 .151ابراهيم تركي مياح، المرجع السابق، ص455 
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وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ إصدارها ، مع إعطاء للمبلغ له الحق في 
 456الدفع بالبطلان في حال تخلف أحد  هذه البيانات

نه يمكن يلاحظ في هذه المادة أنها جاءت على سبيل اللزوم والجواز في نفس أعلى     
من قانون  912عليها في المادة بحيث الزمت ضرورة توافر البينات المنصوص  ،الوقت

لدفع ابين الخيار  في  نها أجازت للمبلغ له الحقأدارية ، في حين جراءات المدنية والإالإ
 ل عن مصير التبليغ الذي لم يتضمن، والأمر الذي يدفع لتساؤ  الدفع بذلك عدمأو البطلان 

وفي  ؟حايهل يصبح صح .هذه البيانات في حال تنازل المبلغ له عن حقه في دفع بالبطلان
مع ما سبق الزامه في الفقرة الأولى من نفس  يتعارضأن ذلك  لا هل  ،حال الاجابة بنعم

 المادة ؟

 لغ في آليات تسريع المحاكمة الجزائية : خصوصية التبيثانيا 

ذا كان قد قيل سابقا أن الكتابة هي شرط ضروري لصحة التبليغات الرسمية و التي تعتبر إ    
تعلق ن الأمر يختلف عندما يإا، فلبيانات المنصوص عليها قانون  باطلة إذا لم تتضمن جميع  ا

لتبليغ ى بخصوصية ميزت شكل اظالتي تحث عن آليات تسريع المحاكمة الجزائية يالأمر بالحد
خر من التبيلغ وهو التبليغ آ( كما استحدث نوعا 9ي )و سمحت بإمكانية التبيلغ الشف فيها ، بأن

 يلي: بالتفصيل من خلال ما ليهإ( وهو ما سيتم التطرق 6لكتروني)الإ

 ي و : التبليغ الشف1

اعدة الجزائية من خلال الخروج عن القتظهر خصوصية التبليغ في آليات تسريع المحاكمة     
ته هذا الأخير لصح وكتابة رسمية العامة لتبليغات والتي تشترط ضرورة وجود بيانات ضرورية

مكانية زائري وبصفة  استثنائية اتحت طائلة البطلان في حال المخالفة، حيث سمح المشرع الج
من  6الفقرة  9مكرر331حيث نصت المادة  ،للمتهم ن يتم التبليغ شفاهة أثناء المثول الفوري أ

على أنه " يجوز لضابط الشرطة القضائية استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها  95/16الأمر
شفاهة ويلزم هؤلاء بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا." كما نصت المادة 

                                                           

 المصدر السابق. جراءات المدنية والادارية،المتضمن قانون الإ ،11/11القانون رقم 456 
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نية تفيد  معنى إمكانية ن كان بطريقة ضمإعلى ذلك أيضا و   95/16من الأمر  6مكرر 331
وية ليه بقولها " يتحقق وكيل الجمهورية من هإشفهي للمتهم  بالأفعال المنسوبة التبليغ  ال

الشخص المقدم أمامه ثم يبلغه بالأفعال المنسوبة إليه ووصفها القانوني ويخبره بأنه سيمثل 
 457فورا أمام المحكمة كما يبلغ الضحية والشهود بذلك" 

يغات لبإستثناء المشرع الجزائري آلية المثول الفوري من نطاق تطبيق القاعدة العامة لتولعل     
جراءات القضائية والفصل في القضايا رغبة هذا الأخير في ضمان سرعة الإالرسمية هو 

ضائي جرائين واتهام إجراء التبليغ الق، في ظل تضارب الغايات بين هذين الإال معقولةضمن آج
هم دعائاجراءات، مدعمين الإ ءلقانونية بأنه أخطر أسباب بطسات اامن الدر  من قبل العديد

لاتهام، ا هذا ظمة لهذا الإجراء هي السبب فيالثغرات الموجودة في النصوص المن ةبأن كثر 
حيث تسمح  هذه الأخيرة للخصوم في استغلالها لصالحهم لتعطيل سير الدعوى سواء بأنفسهم 
أو بالتواطؤ مع المحضرين أو حتى تضليلهم بغير إرادة منهم لتتعطل عملية التبليغ ، مما 
يكون  بالنتيجة سببا في تعطل عملية إنطلاق الدعوى العمومية وتحقيق غايتها النهائية في 

    458الأجال المناسب لذلك ، مما يؤدي إلى إهدار قيمة الوقت في عملية التبليغ.

لى المحاكمة  إي أثناء إمتثال المتهم فورا و لشفلى تبليغ اإن اللجوء المشرع الجزائري إف ،وعليه    
ن إجراء، و ئية الذي يعتبر الغاية من هذا الإسرعة المحاكمة الجزا يعتبر ضمانة وتكريس لمبدأ

تاريخ الجلسة ب خبار المتهمإن التبليغات عندما يتعلق الأمر بكان لم يتردد بالأخذ بهذا النوع م
 من الأمر 9مكرر 311نصت المادة  ،وفي ذلك .جراءات الأمر الجزائيإبعد اعتراضه على 

ة ن أمين الضبط يخبره شفهيا بتاريخ الجلسإنه "... في حال اعتراض المتهم، فعلى أ 95/16
 ويثبت ذلك في محضر." 

ضمان  التبليغ الشفهي في سبق بالقول أن ايجابية على كل ما نه يمكن التعليقأعلى      
لإشكالات العملية قد تكون سببا اإمكانية طرح هذا الأخير سرعة المحاكمة لا يعني أبدا عدم 

في ظل   لانكار تبليغهة وأنه قد يمنح للمبلغ له مجالا  خاص ،في تعارضه وغايته الأساسية
                                                           

 المصدر السابق. جراءات الجزائية،لقانون الإ المعدل والمتمم ، 95/16الأمر  457 
 .662، 662شامي يسين، المرجع السابق، ص458 
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و أفر، لى نقطة الصإما يعني الرجوع صعوبة إثبات ذلك من قبل الجهات القضائية المختصة 
فة رسمية إعادة ذلك بص لى وجوبإبلغ  لتبليغه نقطة ما قبل الصفر، بحيث قد يؤدي إنكار الم

 من الوقت والجهد وحتى المصاريف. هدار مزيد إ وبالتالي 

 لكتروني التبليغ الإ  .0
وهو إجراء مستحدث جاءت به السياسة الجنائية المعاصرة في تعديلاتها الأخيرة في ظل     

 95/16استعداد المشرع الجزائري للاتجاه نحو الرقمنة والنهوض بقطاع العدالة ، ويعتبر الأمر 
ن كان إو  .كترونية في التبليغات القضائيةلالوسائل الإلى إالبداية لنص على إمكانية اللجوء 

ما يعني  ،يةي وسيلة قانونبأ الجزائي بتبليغ المتهم للأمرسماح الة ضمنيه من خلال ور ذلك بص
من رها و غيأو البريد ألكتروني عن طريق الهاتف بليغ الإلى التإمكانية اللجوء إسماحه ب

في  ، ابةبقاء حقه في التبليغ الرسمي بطريق الكتإمع لكترونية التي تضمن له ذلك ل الإالوسائ
 . 459بقولها " يبلغ المتهم بالأمر الجزائي بأي وسيلة قانونية" 9مكرر 311ذلك قد نصت المادة 

 ،95/13لقانون بصفة صريحة وواضحة بموجب ا جراءليتم بعدها النص على هذه الإ    
منه على إمكانية أن يتم تبليغ وإرسال الوثائق والمحررات القضائية  1الذي نص في المادة 

، ومن ثم 460كيفيات التي يحددها هذا القانون اللشروط و لوالمستندات بالطريق الاكتروني وفقا 
الذي أجاز إمكانية استعمال تقنية المحادثة المرئية   ،19/ 61ا بموجب الأمر النص عليه أيض  

منه على أنه "يمكن لجهات   6مكرر 999حيث نصت المادة  ،قضائيةعن بعد في التبليغات ال
راء وفي إج، و سماع شخصأادثة المرئية عن بعد في استجواب التحقيق أن تستعمل المح

ير جراءات الجزائية تحر التبليغات التي يستوجب قانون الإ المواجهة بين الأشخاص وفي
 461".محاضر بشأنها

                                                           

 المصدر السابق جراءات الجزائية،المعدل والمتمم لقانون الإ،95/16الأمر 459 
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ليات آلى إجراء عند اللجوء العادي ويعطي خصوصية لهذا الإ ليغوهو ما يختلف عن التب     
لكتروني لإلى مفهوم التبليغ اإم التطرق بطريقة موجزة تسي ،وعليه .ئيةتسريع المحاكمة الجزا

 )ب(. هثم الوسائل ،)أ(

 مفهوم التبليغ الالكتروني  .أ
من خلال  ،لعدالةتحقيق اعلى الرغم من فعالية التبليغات القضائية في شكلها التقليدي في     

وعجزها  ءلأخيرة بالبطن اتهام هذه األا إوجاهية وتحقيق حق الدفاع للخصوم ، ضمانها لمبدأ ال
تشريع ومن بينها ال ،لى عدالة ناجزة ، قد دفع بالعديد من التشريعات الجزائيةإفي الوصول 

، قادرة على مواكبة التطورات حداثة وعصرنةأكثر لى آليات إل لوصو لة محاولك ئري الجزا
ومن ذلك جاءت فكرة التبليغ  .لى عدالة سريعة بأقل جهد وأقل تكلفةإو الوصل الحاصلة 

ثر من ا تقريب العدالة أكلكتروني التي يعتبر أحد أهم الضمانات القانونية التي من شأنهالإ
يق العلم جغرافي وتحقالبسبب طبيعتها المتميزة القادرة على اختزال العامل الزمني و  المواطن

لى مغادرة حدود منزله وعليه سيتم التطرق من إجراءات المتبعة ضده دون الحاجة للمواطن بالإ
هنا محاولة التعرف على المقصود بالتبليغ الالكتروني ومن ثم البحث أكثر في مميزات هذا 

 الإجراء وذلك من خلال مايلي:

  تعريف التبليغ الالكتروني 
التبليغ الالكتروني أحد مستجدات السياسة الجنائية الحديثة الذي انتجتها في سعيتها يعتبر     

الذي  95/13نحو رقمة والاتجاه بالمرفق القضائي نحو عجلة التمنية وذلك بموجب القانون 
جراءات لإلالكترونية في اأعتبر أول قانون ينص بصفة صريحة وواضحة عن ولادة التبليغات ا

ائية مكانية  استعمال تقنية المحادثة المرئية في التبليغات القضعن إبعدها النص ، ليتم القضائي
لنصوص القانونية ، وان كان يلاحظ من من خلال التمعن في ا 61/19وذلك بموجب الأمر

وبالرغم من حرص المشرع الجزائري على تنظيم  كيفيات عمل ،  أنه جراءالمنظمة لهذا الإ
فها بأنها: تلك للفقه الذي عر  لم يتطرق لتعريفها تاركا مهمة ذلكأنه إلا ات الالكترونية التبليغ

هي ليست بديل و جراءات القانونية التي تتم بالاعتماد على الوسائط الالكترونية في التبليغ الإ
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نما هي شكل مستحدث له يخلف عنه من حيث الوسائل المطبقة من أجل إلتبليغ التقليدي و 
    462القضائية.  جراءاتالعقبات المتعلقة بالسرعة في الإ اوزتحقيق صحة التبليغ وتج

 خصائص التبليغ الالكتروني 
 أهمها: 463،خصائصال من العديدفي لكتروني عن التبليغ التقليدي يتميز  التبليغ الا    

 سرعة الاتصال 
جراء، تحقيق سرعة الاتصال الميزة الأولى والأهم لهذا الإ علىلكتروني تعتبر قدرة التبليغ الإ    

رافي، غعلى اختزال العامل الزمني والج هتخير على تقليل أمد نزاع بسبب قدر حيث يعمل هذا الأ
لتبليغ في للتقليدية لى العدالة الناجزة والتي عجزت الأساليب اإما يعني قدرته في الوصول 

 .ليهاإالوصول 

  وقلة التكاليفسهولة الاستعمال 
إذا أصبح  ة في وقتنا الحالي ،يعتبر إختبار أسلوب التبليغ الإلكتروني من الأمور الميسور     

مية لأبير لنخفاض الكفي ظل الا ،ف التكنولوجيات الحديثةفراد القدرة على التعامل مع مختلللأ
 وجهد. المواطن بشكل أقل تكلفةإلى ما يعني تقريب العدالة أكثر ، المعلوماتية 

  السرية 
طلاع ليه دون إمكانية إإالمرسل والمرسل  حدودوذلك بسبب قدرتها على إبقاء البلاغ في     

تها قبل وصولها ثيرا من تفقد سريالتي ك ،وهو على عكس إجراءات التبليغ التقليدية ،الغير عليها
 لى صاحب التبليغ.إ

 

 

                                                           

 نصيف جاسم محمد الكرعاوي ،التبليغ القضائي الالكتروني  في الدعوى المدنية " دراسة مقارنة" مجلة رسالة الحقوق،462 
  .331ص6166 ،9العدد 99د المجل
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  الفعالية في الظروف الاستثنائية 
قليدية استثنائية تجعل من الأساليب الت االأحيان قد تواجه عملية التبليغ ظروف  في بعض     

جال لآالى الخصوم في إإيصال التبليغ  و بالشكل المطلوبعن أداء مهمتها  اجزةلتبليغ عل
رن لكترونية التي تمتاز بطابعها الم، وهنا تزداد أهمية التبليغات الإالمعقولة والمحددة لذلك

ها قد لكترونية ،خاصة وأنوف بسبب اعتمادها على الوسائط الإمجابهة هذه الظر وقدرتها على 
أثبتت فعاليتها في ضمان استمرارية عمل المرفق القضائي خلال الأزمة الصحية التي شهدها 

 العالم خلال الفترة الأخيرة.

 وسائل التبليغ الالكتروني  .ب
هما، مدها كل منالوسائط التي يعت من حيثيختلف التبليغ التقليدي عن التبليغ الالكتروني     

لحديثة ان الثاني يجعل من الوسائل التكنولوجيا إف ،رينذا كان الأول يعتمد على نظام المحضإف
ن كان يفرق في ذلك وسائل التبليغ المكتوبة ووسائل التبليغ إو  ،هالمعيار الأساسي لسير 

  .المسموعة

 وسائل التبليغ الالكتروني المكتوبة 
 464ومثلها :

  ( الرسائل النصية (sms 
ز بكونها الأسرع ير الهاتف النقال ، تمتوهي رسالة نصية قصيرة  يتم ارسالها واستلامها عب    

 لكترونية الأخرى.والأقل تكلفة من بين الوسائل الإ والأسهل

  البريد الالكتروني 
ة والدقة استخدام ا، وذلك بفضل السرعيُعد البريد الإلكتروني من أكثر الوسائل الإلكترونية     

ا على شبكة الإنترنت العالمية التي تسهل إرسال  التي يتميز بها. يعتمد البريد الإلكتروني أساس 
 .الصور والرسائل والتبليغات

                                                           

القانونية النظام السعودي، مجلة البحوث الفقهية و محمود بن أحمد البديرات، التبليغ القضائي عبر السائل الالكترونية في 464 
 .9955، 9995،ص6166، 32، العدد
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  وسائل التبليغ  الالكتروني المسموعة 
لنوع من هذا اوهي تختلف عن نظيرتها في أنها تعتمد على الصوت بدل الكتابة ومن أمثلة 

 التبليغات:

  المكالمات الهاتفية 
ذه الوسيلة يتم اللجوء الى ه .وهي تلك التي تتم عن طريق الهاتف الثابت أو الهاتف النقال    

يتم   .وبعد التأكد من شركة الإتصالات عن ملكية الهاتف ،بعد الحصول على موافقة القاضي
علام ال ، التأكد من شخصية المتصل به، الاالتبليغ بعد:  التعريف بالمتصل وطبيعة الاتص

علام بموضوع الدعوى وقيمة المطالبة وموعد الجلسة القادمة ، إعلام طالب التبليغ ، الإباسم 
لية الدخول والاستعلام. على أنه في حال الامتناع آله بعنوان الدائرة على الشبكة و  المبلغ

 465(smsالالكترونية )المتكرر عن الرد يتم اللجوء الى أسلوب الرسائل 

 تقنية المحادثة المرئية عن بعد 
، حيث سمح 61/19هي وسيلة سمعية بصرية استحدثها المشرع الجزائري بموجب الأمر 

باستخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في التبليغات التي يتوجب بموجبها قانون الإجراءات 
من هذا  99طار أحكام المادة ا الإعلى أن تحترم في هذ الجزائية تحرير محاضر بشأنها.

  466 .القانون 
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 الفرع الثاني: الكتابة في آليات تسريع المحاكمة الجزائية

تعتبر الكتابة أو التدوين من بين الضمانات التي تحضى بخصوصية عندما يتعلق الأمر     
تلف عما بيانات تخبآليات تسريع المحاكمة الجزائية، وذلك من خلال اشتراطها ضرورة توافر 

سائط لى الو إمكانية اللجوء إوأيضا عند سماحها ب .كام القضائيةهو متعارف عليه في الأح
لى التوقيع إائية بما في ذلك إمكانية اللجوء كمال عملية تحرير المحاضر القضالإلكترونية لإ

سيتم  ،وعليه .عن الكتابة التقليديةلاثباتها ، وهو ما يجعلها تتميز  و التصديق الالكتروني
ثم  ،دراسة خصوصية البيانات في آليات تسريع المحاكمة الجزائية )أولا(إلى التطرق من هنا 

 .ترونية)ثانيا(لكل إثبات في الكتابة الإلكتروني كدليلتصديق الإلى دراسة  كل من التوقيع واإ

 أولا: خصوصية البيانات في آليات تسريع المحاكمة الجزائية

البيانات التي اشترط القانون ضرورة كتابتها في آليات تسريع المحاكمة الجزائية عما تختلف    
لأمر اعندما يتعلق الأمر بالحديث عن آلية  خاصة  ،كام القضائيةهو متعارف عليه في الأح

غفال المشرع إ في ظل  .بخصوصية من حيث بياناتهما ظىلوساطة الجزائية التي تحالجزائي وا
 على البيانات الواجب كتابتها في إجراء الصلح الجزائي على الرغم من تميزهالجزائري النص 

 قانون لى البيانات التي اشترطها الإسيتم التطرق من هنا  ،وعليه .طبيعةهو أيضا من حيث ال
 .(6(، ثم الوساطة الجزائية)9الأمر الجزائي) في

 بيانات الأمر الجزائي .1
 ،ا يتم من خلاله الأمر الجزائيين   معلم يتضمن شكلا  ن المشرع الجزائري أعلى الرغم من     

 هنات يعتبر توافرها دليلا عن صحة هذان يتضمن هذا الأخير مجموعة من البيأنه اشترط ألا إ
ت حيث نص .خر عن وجوبية إصدار هذا الأمر بصورة تحريريةآ ، ودليلا  الآلية وسلامتها

الأمر الجزائي هوية المتهم، موطنه،  على أنه " يحدد 95/16من الأمر 3مكرر311المادة 
تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المنسوبة للمتهم، والتكيف القانوني للوقائع، النصوص القانونية 
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ن بينات الأمر إف ،وعليه 467المطبقة، وفي حالة الإدانة يحدد العقوبة ، ويكون الأمر مسببا".
 :هي  الجزائي

 هوية المتهم  .أ
 ،موطنهو  ،بيه وجده ، تاريخ ومكان ميلادهأسم اي أ ،المتهم وأصلهويقصد بالهوية اسم     

ي هوية المتهم عند اصدار القاضوقد اعتبر القانون أن إهمال ذكر ، وحالته العائلية ،ومهنته 
على أن مجرد وجود خطأ مادي في ذكر اسم ، من أسباب بطلانه  اسبب   يعدمر الجزائي للأ

 468.دام يمكن تعديلهام لى بطلان الأمرإيؤدي  المتهم لا

 تاريخ ومكان ارتكاب الفعل المنسوب للمتهم   .ب
ي صدار القاضإ دوتعتبر من الأمور التي ركز المشرع الجزائي على ضرورة ذكرها عن    

 ةمين ذكر تاريخ صدور الأمر من شأنه أن يسهل مراقبة  تقادم الجر أحيث  ،للأمر الجزائي
ن يسمح أيضا بمراقبة أكر مكان ارتكاب الواقعة من شأنه كما أن ذ ،للمتهم ةالمنسوب

  469.محكمة الصادر عنها الأمر الجزائيقليمي للالاختصاص الإ

 ف القانوني للوقائعيالتكي .ت
ة عدتها الضبطيأ على المحاضر التي  القضية بناء   حيث يقوم القاضي بدراسة ملف    

لأخذ على أنه غير ملزم با. يفها القانون القضائية ، ثم يطلع على طلب النيابة العامة وتك
، اف القانوني لكل منهما ، فله مطلق الحرية في اختيار الوصف القانوني الذي يراه مناسب  يبالتكي

كانت  ذاإة أو إحالة ملف المتهم للمناقشة بالإدانة أو البراء يقضي  ومن ثم إصدار أمر جزائي
 470الوقائع تحمل عقوبة أشد.

 

 
                                                           

 جراءات الجزائية ، المصدر السابق قانون الإل والمتممعدل الم 95/16، الأمر 3مكرر 311دةالما 467 
  615ص المرجع السابق، عقاب لزرق، نظام الأمر الجزائي _دراسة على ضوء التشريع  الجزائري،468 
 .691مبارك بن الطيبي،المرجع السابق،ص  469 

 699مبارك بن الطيبي، المرجع نفسه ص470 
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 المطبقالنص القانوني  .ث
ن أل من أج ،تم إصدار الأمر الجزائي والذي يعني بيان النص القانوني الذي بمقتضاه    

لى نص إ يكون هذا الأخير أكثر إقناعا للمتهم والرأي العام ، فصدور الأمر الجزائي بالاستناد
لى إا الاطار رة في هذشابقا للقانون، على أنه لابد من الإنه قد تم طأقانوني يعني مشروعيته و 

ي ا أو دون أن يشترط نقل النص حرف ،ةلى نص المتابعإشرع الجزائري قد اكتفى بالاشارة ن المأ
ذكر مضمونه بالكامل، إذ يكفي الإشارة إلى رقم المادة التي استند إليها القاضي عند إصدار 

 471الأمر. 

 بيان العقوبة في حال الادانة .ج
جزائي الن نص المشرع الجزائري على ضرورة بيان العقوبة في حال صدور الأمر أحيث     
اعتراض كانية مإ مراقبة مدى تناسب العقوبة والفعل، وبالتالين يسمح بأدانة والذي من شأنه بالإ

 472ن كان مقدار العقوبة مبالغ فيه.إالمتهم في حال و 
 تسبيب الأمر الجزائي  .ح

ا الأحكام التي تشترطه البيانات المذكورة في الأمر الجزائي عن تلكعلى الرغم من اختلاف     
لا أن المشرع الجزائري قد سوى بينهما فيما يتعلق بضرورة التسبيب، حتى يضمن إ ،القضائية

اب بذكر الأسبوذلك  الجزائي، مرالأتعسف الجهة الحكم عند إصدارها  هم رقابة تمنعللمت
 لى هذه الآلية .إللجوء اضي د التي دفعت القيوالحجج والأسان

ر مطار أن المشرع الجزائري لم يهتم ببيان الجهة المصدرة للأيلاحظ في هذا الإ على أنه    
صدور الأمر باسم الشعب الجزائري كما هو الحال بالنسبة بضرورة بشترط الجزائي، كما لم 
عبية باسم الديمقراطية الشالتي اعتبرت تخلف عبارة " الجمهورية الجزائرية  ،للأحكام القضائية

                                                           

 612عقاب لزرق ، المرجع السابق،ص  471 
 919إبراهيم عبد الحسين، المرجع السابق،ص جمال 472 
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نب الخصوصية وهو ما يعتبر جانب من جوا473ا من أسباب بطلان الحكم  الشعب الجزائري سبب  
 لية.الآالتي تتميز بها هذه 

 بيانات الوساطة الجزائية  .0
نح للأطراف تم من أنواع العدالة الرضائية التي اعلى الرغم من اعتبار الوساطة الجزائية نوع      

مشرع الجزائري ن الألا إتفاق المبرم بينهم ، نهاء النزاع بطريقة ودية وفقا للاإالنزاع الحرية في 
حيث  ، و البينات المفروض تدوينهاأفيما يتعلق بشكل اتفاق الوساطة  لم يكن بتلك المرونة

ضمن : هوية على أن يدون اتفاق الوساطة في محضر يت 3مكرر32أنه اشترط بموجب المادة
 ومضمون اتفاق الوساطة وآجال،وعنوان الأطراف وعرضا وجيزا للأفعال وتاريخ ومكان وقوعها 

خة منه وتسلم نس، من طرف وكيل الجمهورية وأمين الضبط والأطراف تنفيذه، يوقع المحضر 
 474إلى كل طرف."

 هوية المتهم  .أ
 ،مهنةكالاسم، اللقب، العلم بشخصية أطراف اتفاق الوساطة ن يفيد الأهو كل ما من شأنه     

 وغير ذلك مما يفيد العلم بالطرف المتعاقد.

 عنوان الأطراف  .ب
 ةدلأطراف النزاع ، ولعل الفائحل الذي يوجد فيه السكن الرئيسي م ويقصد به موطن أو    

بالحضور في حال وجود إشكالات في  هو ضمان إمكانية تبليغه الأطرافمن تحديد عنوان 
 التنفيذ.

 

 

 
                                                           

على أنه " يجب أن يشمل الحكم ، تحت طائلة البطلان ، العبارة الأتية:  11/11من القانون رقم  625نصت المادة 473 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري""
 ، المصدر السابقالجزائيةجراءات قانون الإل عدل والمتمم، الم95/16الأمر 474 
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 عرضا وجيزا للأفعال وتاريخ ومكان وقوعها .ت
في هذا  الوقائع التي كانت سبب  ن يتضمن محضر الوساطة بالشكل مختصر اأحيث لابد     

لوساطة ا كان وقوعها وهذا لبيانها بالدقة وعدم الاعتداد بسبق تنفيذ إجراءمجراء وكذا تاريخ و الإ
 ذلك. لىبالنسبة لوقائع لاحقة ع

 مضمون اتفاق الوساطة وتنفيذه .ث
واسطة ببرامه بين أطراف النزاع ، يتم تنفيذه إتفاق غير مخالف للقانون تم اوهو كل     

 المشتكى منه لتفادي العقاب وتحريك الدعوى العمومية ضده.

 توقيع على اتفاق الوساطة ال .ج
الوساطة الجزائية توقيع كل من وكيل الجمهورية وأمين الضبط بحيث يتضمن اتفاق     

 فإنه ،الشرطة القضائيةتمت الوساطة الجزائية من قبل ضابط  إذا وأطراف النزاع ، أما
عتماد لى وكيل الجمهورية للاإيتعين رفع محضر الوساطة  ،لأخيرلى توقيع هذا اإوبالإضافة 

 . 475عليه بالتأشير

يتمثل في  لية أثرنه يصبح لهذه الآإتدوين محضر الوساطة الجزائية، ف وباستفاء شروط     
 .ليهالالتزام بما سبق الاتفاق ع اعتبارها سند تنفيذي يفرض على الأطراف النزاع  ضرورة

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ، المصدر السابقالمتعلق بعصرنة العدالة  95/13من القانون  996أنظر المادة  475  
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 ثانيا: التوقيع والتصديق الالكتروني

ى لإمكانية اللجوء إمن خلال سماح المشرع الجزائري ب تظهر خصوصية التدوينكما     
ة استخدام بما في ذلك إمكاني ،كمال عملية تحرير المحاضر القضائيةستالوسائط الإلكترونية لا
 ما يعطي للورقة ،من عناصر الدليل الكتابي اكتروني باعتبارهما عنصر  لالتوقيع و التصديق الإ

لكتروني الإ سة خصوصية الكتابة في التقاضين دراإف ،وعليه.القضائية الصحة والحجية
ز ا يمي( باعتبارهما دليلا خاص  6( والتصديق الالكتروني)9تستدعي دراسة كل من التوقيع)

 ثبات.لكترونية من حيث الإالكتابة الإ

 التوقيع الالكتروني  .1

لية تحرير سمها بتسريع عمارتبط اانات التي لكتروني أحد الضمتعتبر عملية التوقيع  الإ    
القضائية وإثباتها ، بالشكل الذي يعطي لهذه العملية  نوعا من الخصوصية وتبادل المحررات 

ستدعي ين دراسة مفهوم التوقيع الإلكتروني إف ،وعليه .التقليدي مفهومالختلف عن يجعلها ت
 التطرق تعريفه )أ( ثم دراسة أهم خصائصه)ب(

 تعريف التوقيع الالكتروني .أ
ئية والنظم االالكتروني بإختلاف التشريعات الجنتعددت التعريفات التي أعطيت للتوقيع     

ديسمبر  93ولعل أهم هذه التعريفات ما جاء به التوجيه الأوروبي الصادر في ، القانونية السائدة
 حين عرف التوقيع الإلكتروني بواسطة مفهومين:  9111

 مفهوم الأول 
من قانون التوجه التي عرفت التوقيع الإلكتروني  9/ 6وهو مفهوم عام جاءت به المادة      

بأنه:  معلومات  تتوافق مع البيانات الموجودة في النموذج البيانات الإلكترونية المرتبطة أو 
 أخرى وهو بمثابة وسيلة للمصادقة.المرتبطة منطقيا  ببيانات إلكترونية 
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  مفهوم الثاني 

توقيعات الوهو مفهوم خاص يشمل نوعا معينا من التوقيعات الالكترونية والتي تسمى ب    
التوقيع  من قانون التوجه الأوروبي بقولها: 6/6نصت عليه المادة  ،الإلكترونية المتقدمة

 ي مجموعة من الشروط المتعلقة بضرورة : أن يكون ني المتقدم يعني التوقيع الذي يلالإلكترو 
مكن أن تكون منشأة بوسائل تالتعرف على هوية الموقع، وقع فقط ، أن يسمح بمرتبطا  بالم

الموقع من أن يضمن سيطرته على التوقيع، أن يكون مرتبطا  بالبيانات لا يمكن السماح 
 476ا.بتعديلها لاحق  

 لتوقيع الالكتروني بموجب القانون ا خذ به المشرع الجزائري عند تعريفما أ وهو نفس    
لكتروني. في حين خصص لتوقيع الإلمنه تعريفا عاما  6حيث تضمنت المادة،  95/19

 477 .فيه ن تتوافرألتعريف الإلكتروني الموصوف الذي يحدد المتطلبات التي لابد   12المادة

 خصائص التوقيع الإلكتروني .ب
لتوقيع الإلكتروني مجموعة من الخصائص من شأنها أن تساهم في تعزيز الوصول إلى مفهوم ل

 478 ومن هذه الخصائص مايلي: ،واضح لهذه الآلية

  ضمان خصوصية ووحدة البيانات 
وعة ، ستخدامات غير مشر اني البيانات الموقع عليها من أي حيث يحمي التوقيع الالكترو     

فير من خلال تش .ليها ضمن حدود الأشخاص المصرح لهم بذلكإل بحيث يقيد عملية الوصو 
ما ينفي إمكانية الاطلاع عليها من غيرهم أو تعرضها  ،البيانات محل التوقيع أثناء إرسالها

 .لتزويرل
                                                           

476   Hariz Asma ; SIGNATURE ELECTRONIQUE «ETUDE DE DROIT COMPARE», 

Mémoire de DPGS (diplôme de poste de graduation spécialisée) en droit International des 

affaires ; UNIVERSITE D'ORAN ES-SENIA, Faculté de droit, Année universitaire:2007-2008, 

p11 

 6195الموافق أول فبراير سنة  9932ربيع الثاني عام  99المؤرخ في  95/19من القانون  2والمادة  6أنظر المادة  477 
 .6195الصادرة في فبراير سنة  2جريدة الرسمية العدديحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكتروني، ال

 ،9،العدد2حواس فتيحة ،التوقيع الإلكتروني )الخصوصيات والتطبيقات(،مجلة الدرسات القانونية المقارنة، المجلد478 
 6116ص،6169
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 ختزال العامل الزمني والجغرافي ا 
لكتروني متطلبات سرعة المحاكمة الجزائية من خلال قدرته على حيث يحقق التوقيع الإ    

القضائية وإرسالها بطريقة إلكترونية من جهة ، وضمان ضمان  تسريع عملية تحرير الوثائق 
 .لى الحضور الشخصي للموقع من جهة أخرى إليدي دون الحاجة تحقيق متطلبات التوقيع التق

  شخصية الموقعتحديد هوية و 
حيث يحدد التوقيع الالكتروني هوية الموقع من خلال قدرته على التعرف على مصادر     

أهم  ،وتعتبر هذه الخاصية. ريق كلمات السر والبطاقات الذكيةعن ط الموقعة البيانات
 لكتروني.التوقيع الإضمانها في يجب الخصائص التي 

 التصديق الإلكتروني .0

لدليل الكتابي الذي من شأنه تأكيد صحة التوقيع الالكتروني بشكل لوهو العنصر الثاني     
ن إف ،وعليه .اي  ينها وتبادلها إلكترونيتم تدو الذي يمنح الحجية للوثائق والمحررات القضائية التي 

 (لى تعريفه)أ( ثم بيان أهميته )بإلتصديق الالكتروني تقتضي التطرق دراسة مفهوم ا

 تعريف التصديق الإلكتروني .أ
لتحقق من من شأنها اويعرف التصديق الالكتروني بأنه تلك الوسيلة الفنية الآمنة التي     

ر جهة و كيان معين عبألى شخص إلكتروني ، حيث يتم نسبته و المحرر الإأصحة التوقيع 
 479. و التوثيق الإلكترونيأمات التصديق سم مقدم خداثوق بها أو طرف محايد يطلق عليه مو 

لكتروني من الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإصحة  علىعرف أيضا بأنه " عملية التأكيد كما ي
و دم خدمات التصديق اشركة أو جهة معينة يسمى مققبل طرف ثالث قد يكون فردا عاديا أو 

 480.جهة التصديق

                                                           

فطيمة الزهراء مصدق، التصديق الالكتروني كوسيلة لحماية التوقيع الإلكتروني،مجلة الدرسات والبحوث القانونية ،  479 
 31، ص6161، 9، العدد 5المجلد

 935،ص6191 ،9، العدد 2 لد، مجلة القانون والمجتمع، مج)دراسة مقارنة(كبير أمنة ، التصديق الإلكتروني 480 
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ة الكتابة صحعلى عملية قضائية من شأنها التأكيد  هو ن التصديق الإلكترونيإف ،وعليه 
قوم بهذه ي ،تزوير من جهة أخرى من الالإلكترونية من جهة وسلامة التوقيع الالكتروني وخلوه 
من القانون  6/96والذي عرفته المادة  ،العملية وسيط يسمى مقدم خدمات التصديق الإلكتروني

وفة، لكتروني موصالإتصديق البأنه " شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمنح شهادات   95/19
 481".وقد يقدم خدمات أخرى في مجال التصديق الإلكتروني

 أهمية التصديق الإلكتروني .ب
 : يلي أهمية التصديق الإلكتروني في ما تتمثل    

  لكتروني تأكيد صحة التوقيع الإ 
 لكتروني هو تأكيد صحةلى نظام التصديق الإإتعتبر الغاية الأولى من اللجوء  حيث    

و أالشكل الذي يضمن عدم العبث فيها ب ،نات الموقعةالكتروني وصحة البيالتوقيع الإ
 482تحريفها.

 تدعيم التوثيق : 
لكتروني لمنح الثقة في المحررات التي يمكن وذلك من خلال استعمال التصديق الإ    

ن يالتصرفات القانونية ، ما يعطي ثقة أكبر بين المتعاملين الإلكترونيمحتوى استخدامها لإثبات 
 و المتقاضين عن بعد . 

  حماية البيانات وضمان السرية 
ها للمستندات والمحررات التي يتم تبادلحيث يضمن التصديق الإلكتروني أقصى حماية     

 لكتروني لمنع التعرض لهذه المحررات وتأمينلال نظم التشفير الإخمن خلال است إلكترونيا
 483عملية انتقال المعلومات والبيانات بكل سلام .

                                                           

 القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكتروني، المصدر السابق ، يحدد 95/19القانون  481 
 صليحة مرباح، دور التصديق الإلكتروني في إثبات المعملات الإلكترونية وحفظها،مجلة الدراسات القانونية المقارنة 482 
 .121،ص6169، 19العـــدد 12المجلد / 
، 3عم الإقتصاد الرقمي في الجزائر، ،مجلة التنمية والاقتصاد التطبيقي،المجلدبو بكر أمال، التصديق الإلكتروني كألية لد 483 

 696ص6191 ،19العدد
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   التصديق الالكتروني دليل إثبات 
ا وضمان ي  لكترونإين روني على تأكيد شخصية المتقاضحيث يعمل نظام التصديق الإلكت    

وهو ما يضفي الخصوصية لعملية ، نات صادرة من قبلهم انكار مضمون البيإعدم إمكانية 
 484التدوين.

 : الاعتراض كضمانة خاصة في آليات تسريع المحاكمة الجزائيةلثانيالمطلب ا 

حدث است .ولةجال معقآالقضائية والفصل في القضايا في  جراءاتن أجل تسريع الإم    
أنها ضمان من ش الآليات القانونية استه الجنائية الحديثة مجموعة منسيالمشرع الجزائري في 

الطابع المتميز لهذه الأخيرة قد جعل المشرع يربط استخدامه بمجموعة من أن  لاإهذا المبدأ ، 
هذه من أهم ولعل  .محاكمة عادلةلى إاللجوء ي الضمانات من شأنها حماية حق الأطراف ف

  راسة ماهيته فيلدسيتم التطرق من خلال هذا المطلب والذي ، ضمانات حق الاعتراضال
 لى أحكامه في )الفرع الثاني( إثم  ،)الفرع الأول(

 الفرع الأول : ماهية الاعتراض 

لاته رع الجزائري في تعدييعتبر الاعتراض أحد الضمانات الخاصة التي استحدثها المش    
رع  من نص عليه المش قد  ذإلجزائية، ارتبط  اسمه بالآليات تسريع المحاكمة ا والذي ،الاخيرة

جل شرعنة هذه الآليات وإضفاء طابع العدالة عليها خاصة بعد مساسها بالمبادئ الأساسية أ
لى تميز إوم الإعتراض )أولا(، ثم سيتم التطرق من خلال  الفرع لمفه ،وعليه .للمحاكمة العادلة

 .يره من الأنظمة القانونية الأخرى )ثانيا(الاعتراض عن غ

 

 

 

 
                                                           

 .123صليحة مرباح، المرجع السابق، ص484 
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 أولا: مفهوم الاعتراض

يعتبر مصطلح الاعتراض من بين المصطلحات الحديثة التي جاءت بها السياسة الجنائية     
البحث عن  لىإوالذي سيتم من هنا التطرق ، ليات تسريع المحاكمة الجزائية ها لآعند استحداث

 ( 6) هشكلثم   ،(9)اه معن

 تعريف الاعتراض. 1
 ،للغوية )أ(اعريفات ن محاولة التعرف على معنى الاعتراض يقتضي التطرق لمختلف التإ    

 والفقهية )ب( التي حاولت شرح هذا المصطلح 

 التعريف اللغوي  .ت
وأصله من العروض  ،هو الامتناع والرفض وهو ضد الانقيادية والطاعةالاعتراض لغة     

ومن معاني الاعتراض  .وهو خلاف الطول ،وقيل أصله من العرض .وهو الظهور والبروز
د يوهو عكس التأي،  485نكاروالإ، والمجانبة ، والمقاومة ،لمناقصة وا ،أيضا هو المخالفة

 486و المطالبة بعد تنفيذ عمل قانوني معين أوالموافقة وهو طلب إبطال الحكم  والتأكيد

 التعريف الفقهي    .ب
عرف الفقه الاعتراض بأنه "تعبير من ذوي العلاقة عن رغبتهم في رفض الاجراء الصادر      

 487.جراءات المحاكمة العاديةا لإوفق   رغبتهم في إجراء المحاكمةو ، ضدهم من الجهة المختصة 

وإعلان من قبل الخصم عن عدم قبوله أسلوب المحاكمة  ،ا  بأنه عدم القبولكما وعرفه أيض  
رأى البعض  كما   488.ا للقواعد العامةالتي تفرضه هذه الآليات والمطالبة بإجراء المحاكمة وفق  

                                                           

على  6169فيفري  1تاريخ الإطلاع   TerminologiyEnc.comموسوعة المصطلحات الاسلامية متوفرة على الرابط 485 
 دقيقة  2و 66الساعة 

 66على الساعة  6169فيفري  1تاريخ الإطلاع  www.almaany.com معاني الجامع متوفر على الرابط معجم ال 486 
 دقيقة. 93و
 693سويقات بالقاسم ، المرجع السابق، ص 487 
بوخالفة فيصل ، الأمر الجزائي كألية مستحدثة للمتابعة الجزائية في التشريع الجزائري،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،  488 

  995،ص6192، 16العدد 99المجلد 

http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/
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أن الاعتراض هو  إجراء قانوني يصدر من النيابة أو أحد الخصوم بهدف الاعلان عن عدم ب
بتهم في التمسك بالقواعد التقليدية للمتابعة رغو  ،قبول إنهاء الدعوى بالطرق المستحدثة

 489.الجزائية

ض هو ن الاعتراأدة وهي وما يلاحظ أن جميع التعريفات السابقة قد اتفقت حول نقطة واح    
 ،اكمة الجزائيةتقليدي للمحسلوب الوالتمسك  بالأ،لنظر في الدعوى لثة ساليب المستحدالأالرفض 
 أساسية.  ى به من ضماناتظوما تح

 ةجراء مستحدث بحداثإهو ومن خلال ما سبق يمكن تعريف الإعتراض بأنه ، وعليه     
ق الخيار ح النزاع  طرفأمن أجل منح تم تفعيله جراء إفهو ، آليات تسريع المحاكمة الجزائية

محاكمة الجزائية لل ةالتمسك بطريق التقليدي وأ ،النزاعنهاء ساليب المستحدثة لإلأمااستخدابين 
 .تكفله من ضمانات أساسية للمتهمما و 

لجزائي الجزائري اء في التشريع افيبدوا  متغيبا سو  ، أما بالنسبة لتعريف القانوني للاعتراض    
 ،و كيفياته،جراءببيان شروط استخدام هذا الإ يعهاالتي اكتفت جم ،و تشريعات الجزائية المقارنةأ

 ن تتطرق لتعريفه.أو ميعاده دون 

 شكل الاعتراض .ت
لم يحدد المشرع الجزائري شكلا معينا ودقيقا للإعتراض، لهذا فقد يتم كتابة أو بطريقة شفوية    

 أو حتى إلكترونية كما هو معمول به في بعض التشريعات القانونية المقارنة 

 و الشفوي أالاعتراض الكتابي   .0
طراف أتعبير فيه عن اعتراض الاذا كان المشرع الجزائري لم ينص على شكل معين يتم     

سلوبي أخاصة فيما يخص اتباع ،نهاء النزاع لإ يب المستحدثةلساقبولهم اتباع الأ النزاع وعدم
ا على تبيان شكل الإعتراض  المشرع الجزائري قد كانن إف ية،لوساطة الجزائالصلح وا حريص 

  ،د اشترطذ قإمحادثة المرئية عن بعد ، الأمر الجزائي وال اليتآكل من ببتطبيق يتعلق  مايف
                                                           

، 6169، 6العدد 96لرقط عزيزة الإعتراض على الأمر الجزائي كضمانة في محاكمة عادية ، مجلة المعيار ، المجلد  489 
321 
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جال ة الضبط خلال الآن يتم تسجيل الاعتراض لدى أمانأ ،فيما يخص إجراء الأمر الجزائي
وبالتالي اكتساب الأمر الجزائي الحجية التي  490،جراءات التنفيذ ضدهإلا بوشرت إالقانونية و 

لمقصود اوإن كان قد ترك بعض النقاط معلقة فيما يخص  .حقاتمنع إمكانية الاعتراض عليه لا
 كاف رفض الشفهيال م أن مجردأضرورة وجود طلب مكتوب أو دفع فهل يعني  ،يلبالتسج

 ؟ مانة الضبط أليتم تسجيل الاعتراض  لدى 

كما هو الحال بالنسبة للأمر  ،وهو من الأمور التي كان على المشرع توضيحها أكثر    
كل الاعتراض فيه على شوالذي اشترط المشرع صراحة يتم  ،الصادر في المخالفاتالجزائي 

سند بال هبليغتلى ادارة المالية بعد إيرفعها المخالف  ،ب العلم بالوصولرسالة موصى بها مع طل
 491.دارة المذكورةدر من قبل الإالتنفيذي الصا

لمادة اشترط المشرع الجزائري بموجب  اتقنية المحادثة المرئية عن بعد  فقد فيما يخص أما     
ن يتم الاعتراض عن طريق تقديم دفوع يبرر فيها الأطراف أ  61/19 من الأمر 1مكرر 999

، ما يعني اشتراط 492جراءعن أسباب رفضهم الامتثال لهذا الإيملكون هذه الصلاحية  نالذي
استخدام علق الأمر بن يتم الاعتراض كتابة عندما يتأحة وواضحة ضرورة المشرع بصفة صري

 تقنية المحادثة المرئية عن بعد. 

 لكترونيالاعتراض الإ  .3
 ،شكل جديد من أشكال الاعتراض التي نصت عليه التشريعات الجزائية المقارنةوهو      

ات المتعلقة تسجيل الاعتراضاستحدث موقعا إلكترونيا خاصا ب وبالتحديد التشريع العماني الذي
نافذة الاعتراض الموجودة على موقع أمانة عمان الجزائية في المخالفات المرورية من بالأوامر 

 من الجهد والتكاليف. الأمر الذي من شأنه التخفيف، 493www.ammancity.gov.joالكبرى 

                                                           

 ، المصدر السابق.جراءات الجزائية، المعدل والمتمم لقانون الإ95/16من الأمر 9مكرر  311أنظر المادة  490 
 ، المصدر السابق.جراءات الجزائيةقانون الإعدل والمتمم لالم 19/ 21القانون مكرر من 316أنظر المادة 491 

 ، المصدر السابق.جراءات الجزائية المعدل والمتمم لقانون الإ  19 /61من الأمر 1مكرر 999أنظر المادة  492 
 93:13على الساعة  6169فيفري  99تاريخ الإطلاع  www.ammancity.gov.joأنظر الى الموقع  493 

http://www.ammancity.gov.jo/
http://www.ammancity.gov.jo/
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ترة أبدا نيته في  الفوأنه قد ا ، خاصة ليه المشرع الجزائري  أيض  إ وهو الأمر الذي  ندعو
e-494 لكترونية لموقع النيابة الإ ي الاتجاه نحو الرقمنة واستحداثهالأخيرة ف

،nyaba.mjustice.dz وهو ،  الكتروني  إخلالها تقديم الشكاوى والعرائض  تي يمكن من، ال
عبء البالشكل الذي يضمن تخفيف  جراءاتلإفي اسرعة أكبر ضمان الأمر الذي من شأنه 

 الملقى على عاتق  القاضي والمتقاضي.

من  اير  ن يسهل كثأمن شأنه  ،روني لتقديم الاعتراضاتلكتإع قن استحداث مو إف ،وعليه    
سريع آليات تلى إلجوء لالجرائم البسيطة وتزايد الحاجة خاصة في ظل كثرة  ،هذه العملية

 بما فيها آلية الأمر الجزائي خاصة في المخالفات المرورية. ،الجزائيةالمحاكمة 

 تميز الاعتراض عن غيره من الأنظمة القانونية الأخرى ثانيا : 

يز متنه يألا إ ،ين الاعتراض وطرق الطعن العاديةعلى الرغم من التقارب الموجود ب     
الاختلاف  وجهأدراسة لى إ طرق من هنا تسيتم ال ، ليهوع. تلف عنها في عديد من الجوانبويخ

(، ثم أوجه الاختلاف التي تميز الاعتراض 9التي تميز الاعتراض عن الطعن بالمعارضة)
 (.  6عن الطعن بالاستئناف)

 تميز الاعتراض عن الطعن بالمعارضة .1
ن الذي جعل م ،الاعتراض والطعن بالمعارضة لى الرغم من  التشابه الكبير بينع

خر في ن كل إجراء يختلف عن الآأنه يمكن القول ألا إ،  اا واحد  نظام   هما عتبرونيكثيرين ال
 أهمها: ،لى عدة أوجهإوذلك بالاستناد  ا،ومنفرد   مستقلا   اكونه نظام  

 من حيث سبب الاصدار .أ
ز كل ييصدار كل من الاعتراض والطعن بالمعارضة المعيار الأهم لتمإب سب يعتبر

ضة يعني رفض الحكم الغيابي الصادر ار الطعن بالمع صدارإلك لأن سبب ذ، و ين ءالإجرا من
عادة النظر في قضيته من جديد أمام نفس المحكمة التي إهم والمطالبة بضد المت

                                                           

  93:92على الساعة   6169فيفري  99تاريخ الاطلاع  nyaba.mjustice.dz-eأنظر الى الموقع   494 
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ن الحكم هنا قد تم وفقا للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة وما أعلى الرغم من ،495أصدرته
 .تكفله من ضمانات للمتهم 

 ادر ضده سواء كان اقتراح  جراء الصارفض الإ اء الاعتراض فهوسبب إجر عن ما أ
ن يتم أا من الخصم عن رغبته في . واعلان  ومحادثة مرئية عن بعد ..أا ا جزائي  و أمر  أبالصلح 

ا في ليه سابق  إوهو ما تم التطرق  ،ابعة الجزائيةجراءات التقليدية للمتا للإالنظر في القضية وفق  
 .التعريف

 من حيث الأطراف   .ب
 ن :أحيث  ،و المعارضةألى الاعتراض إهنا الأطراف التي لها حق اللجوء ويقصد 

 طبقا لنصوذلك  ،جراء مخول للمتهم وحده دون باقي أطراف النزاعإالطعن بالمعارضة هو 
ي حق المحكوم عليه فى والتي نصت عل ،الجزائية الجزائري جراءات من قانون الإ 361المادة 

انونية الق ةحترام المداشرط  ،من أجل إلغاء أثرهالحكم الغيابي الصادر ضده على عتراض الإ
يره لغيابية للمتهم دون غولعل السبب في اقتصار حق المعارضة في الأحكام ا 496.للاعتراض
. ماضرة عند إصدار الأحكاحكون دائما تكانية غياب النيابة العامة التي مإفتراض اهو عدم 

ممثله  وأخلف عن الحضور هو ن المدعي المدني المتأعلى  692كما وقد نصت المادة 
، 497يكون له الحق في الطعن بالمعارضة  أن نص على امكانيةالا لدعواه  دون يعتبر تارك  

 ،هو تفادي تأخيرها الفصل في الدعوى الجنائية ،ولعل السبب لذلك حسب بعض الدراسات
طاعته ن باستأخاصة و  ،والتسويفلة طاوتغيب المدعي المدني هو قرينة عن رغبته في المم

  498.الحضور عن طريق ممثله القانوني

                                                           

 699، ص 9111زغلول البلشى ، المعارضة في الأحكام الجنائية ، دط ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، مصر ،  495 
 جراءات الجزائية المعدل والمتمم، المصدرالسابق، المتضمن قانون الإ955-22مر رقممن الا  361أنظر المادة  496 
 جراءات الجزائية المعدل والمتمم، المصدر نفسه ، المتضمن قانون الإ955-22مر رقممن الا 692أنظر المادة  497 
 962زغلول البلشى، المرجع السابق،ص498 
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لنيابة لجراء مخول إأكثر اتساعا من حيث أطرافه فهو  في حين أن إجراء الاعتراض يعتبر
لى هذا إعلى شمول الحق اللجوء  61/19 من الأمر 1مكرر 999وكما وقد نصت  ،والمتهم

 499جراء لجميع الخصوم.الإ

 من حيث المدة  .ت
لطعن الى كل إجراء وجه الفرق الثالث لكل من إالمدة القانونية المخولة للجوء  تعتبر 

لتمديد لأيام قابلة  91طعن بالمعارضة هي لالمدة المخولة ل نأوالاعتراض حيث ،بالمعارضة
المادة  يء فوذلك طبقا لما جا ،المتخلف يقيم خارج التراب الوطنيذا كان الطرف إإلى شهرين 

آليات تسريع على ن مدة الاعتراض أ حين  في 500.جراءات الجزائيةقانون الإمن  999
رف و كما تختلف أيضا بحسب الط ،جراء المطبقجزائية  تختلف بحسب طبيعة  الإالمحاكمة ال

ن مدة الاعتراض فيما أعلى  95/16من الأمر  9مكرر 311ة حيث نصت الماد .المعترض
وشهر واحد  فيما يخص  ،أيام فيما يخص النيابة العامة 91يخص الأوامر الجزائية هي 

  .المتهم
 من حيث ضرورة وجود حكم   .ث

محاكمة  تجراءاتم وفقا لإيط ضرورة وجود حكم مسبق الطعن بالمعارضة يشتر أن حيث 
د ن يكون هناك حكم سابق ضأفي حين أن الاعتراض لا يشترط  ،المتهمعادية تغيب فيها 

 لا بعد انتهاء مدة الاعتراض.إما الأمر الجزائي لا يعتبر حكما ك ،المتهم

 

 

 

 

 
                                                           

 .،المصدر السابقجراءات الجزائيةالمعدل والمتمم لقانون الإ 61/19من الأمر  1مكرر 999أنظر المادة  499 

 جراءات الجزائية المعدل والمتمم، المصدرالسابق، المتضمن قانون الإ955-22مر رقممن الا 999أنظر المادة  500 



 الباب  الثاني: أثر الآليات المستحدثة على ضمانات المحاكمة العادلة  

284 
 

 ستئنافتميز الاعتراض عن الطعن بالا .0
نظام  كل يختلف الاعتراض عن الطعن بالاستئناف في عديد من الأوجه التي تميز  

 :وذلك من  .عن الأخر

 من حيث الجهة  الناظرة في الطلب .أ
ذا كان المقصود بالاستئناف إعادة طرح القضية دائما أمام جهة قضائية أعلى وتصحيح إ

و في التطبيق الخاطئ أتدائية من عيوب سواء في الموضوع ما شاب حكم المحكمة الاب
ير نما هو تعبإو  صحتهالتأكد من لن الاعتراض لا يعني إعادة طرح القضية إ، ف 501للقانون 

 ،علىأ ن يتم أمام جهة قضائية أاء محل الاعتراض ، فهو لا يشترط جر عن رفض الخصم للإ
بل أنه قد لا يشترط أن يتم أمام جهة قضائية أصلا  كما هو الحال بالنسبة للمصالحة التي 

ن يالاقتصاديعلى إمكانية الأعوان  29المادة ت حيث أشار  ،نيتتم بين الأعوان الإقتصادي
المعارضة أمام المدير الولائي المكلف بالتجارة أو الوزير المكلف بالتجارة فيما يتعلق بغرامة 

  502الصلح .

 جراءمن حيث طبيعة الإ .ب
ستثنائي ان الاعتراض يعتبر طريق إف ،ناف طريق من طرق الطعن العاديةئتذا كان الاسإ

مان حق ل الاعتراض لضآليات محددة، فُع ِ ليه حصرا عندما يتعلق الأمر بتطبيق إيتم اللجوء 
حاكمة لمساسها بالمبادئ الأساسية للم لى هذه الآلياتإمتهم في التعبير عن رفضه اللجوء ال

 العادلة.

 جراءانية تنازل النيابة العامة عن الإمن حيث امك .ت
ذا كان من المتعارف عليه أن النيابة العامة هي الصاحبة الحق العام والمتحدث باسم إ 

م في ذ أنها تقف  كمدع عاإالقانون على كل من أخل بحقوقه ، المجتمع في المطالبة بتطبيق 

                                                           

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية جراءات الجزائية،الطعن في الأحكام طبقا لقانون الإمر خوري، ع 501 
 93ص ،6193، 6، العدد51والساسية،المجلد
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جميع مراحل الدعوى العمومية دون إمكانية تنازلها عن أي إجراء من إجراءات خصومة 
مكن للنيابة يلك ذنه على خلاف إف، الاستئنافكانيتها التنازل عن مإعدم  الجنائية بما في ذلك

طريق   وذلك عن ،الجزائيةالعامة التنازل عن الاعتراض عند تفعيلها آليات تسريع المحاكمة 
جراء غير إيعتبر فإن الاعتراض  ،وعليه .ضهام إعترايجال  الاعتراض تمر دون تقدآتركها 
  503ل عنهلا يمكن التناز  احتمي   جراء  إعلى عكس الاستئناف الذي يعتبر  .ةلنيابة العاملحتمي 

 من حيث إمكانية تطبيق العقوبة الأشد .ث
الأصل أن الطاعن لا يضار بطعنه، وبالتالي لا يمكن للجهة القضائية الفاصلة في الطعن 

 تعلقالم راضالاعتن إف ،وخلافا لذلك ،هنأ إلا .بهاأن تقضي بعقوبة أشد من العقوبة المحكوم 
دية جراءات العا، فمحاكمة المتهم وفقا للإبصاحبةن يضر أالأمر الجزائي من الممكن آلية ب

 504.ن تنتهي بعقوبة أشد من تلك التي كانت في الأمر الجزائيأمن الممكن 

 لفرع الثاني: أحكام الاعتراضا

عن ستوجبت البحث ان دراسة أحكامه إف .الاعتراض إجراء خاص ومتميزلما كان 
 ثم عن الأثار المترتبة عن تطبيقه)ثانيا( ،نطاقه )أولا(

 أولا نطاق الاعتراض 

لى إأطراف النزاع  عن رفضهم اللجوء جاز إمكانية تعبير أذا كان المشرع الجزائري قد إ
لق هذا نه لم يطألا إ ،لى الإعتراضإية اللجوء آليات تسريع المحاكمة الجزائية بأن أجاز إمكان

و من حيث أ ضمن نطاق قانوني محدد  سواء من حيث أشخاصه أو موضوعه الحق بل قيدة
لى النطاق إالتطرق من هنا م تسي ،وعليه .لا يمكن للمعترض تجاوزها زمنيةالمدة التعليقه ب

 (3)النطاق الزمني للاعتراضو  ،(6النطاق الموضوعي للاعتراض)و  ،(9الشخصي للاعتراض)

 

 
                                                           

503 Zlata Đurđević ; Marin Bonačić ; op.cit. ; p70 

 329لرقط عزيزة، المرجع السابق، ص 504 
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 نطاق الشخصي للاعتراضال .1
ت تسريع آليالى إالقانون حق الاعتراض على اللجوء ويقصد به الأشخاص الذين منحهم 

  وهم : ،جراءات التقليدية للمتابعة الجزائيةاكمة الجزائية وتقرير التمسك بالإالمح

 المتهم أو المخالف  .أ
اكمة ات تسريع المحن تطبيق أحد آليأو المخالف الذي يرى أنون للمتهم حيث منح القا

 ن يعترض على ذلك في الوقتأ ،حقه في الحصول على محاكمة عادلةجحاف لإالجزائية فيه 
  عن حقه في ذلك .لا اعتبر متنازلا  إو  ،لشكل الذي حدده القانون لا ووفق   المناسب

ل الذي أثير في هذه المسألة حول الحالة التي يكون فيها تعدد المتهمين على أن التساؤ 
يعتبر   م أنهأفهل يحتسب هذا الاعتراض  ،ض الأخراعتراض  من قبل البعض دون البع و تم

 عديم الأثر؟ 

ى لغأف باختلاف الآلية المطبقة ، حيث جابة على هذا السؤال تختلن كانت الإإو 
 ائي بأنى آلية الأمر الجز إلتعارض بين المتهمين عند اللجوء المشرع الجزائري احتمالية وجود 

ذا كانت إلا إجراءات الأمر الجزائي لا تتخذ إعلى أن  2مكرر 311المادة بموجب  نص
 505المتابعة ضد شخص واحد

في حين أنه ترك هذه المسألة لتقدير جهة الحكم فيما يخص النظر في الاعتراضات 
شكل ن تأدون  ،رئية عن بعداستعمالها تقنية المحادثة المعند لها  من أحد الخصوم  المقدمة

 506 1مكرر 999شكل حسب نص المادة دم اعتراض البعض الأخر أي مسألة ع

ن قبل بعض المتهمي من الجزائية  وساطةالو ألى  صلح إ ءن افتراض اللجو أوفي حين 
 ، شكالإواردة ومحتملة والتي لا تثير أي من الأمور الالجزائي  لصلح لخر  ورفض البعض الآ

تمسك و  الجزائي الذي رفض الصلح البعض الأخرتصالح مع  البعض دون الحيث أنه يمكن 

                                                           

 المصدر السابق. جراءات الجزائيةلقانون الإ المعدل والمتمم ،95/16، الأمر2مكرر 311أنظر المادة 505 
 المصدر السابق والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية،المعدل ،61/19، الأمر 1مكرر999أنظر المادة  506 
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على هذه  جزائري لم يعلقن كان المشرع الإو  ، التقليديةقواعدها جراء المحاكمة وفقا لإبحقه في 
 .المسألة

 النيابة العامة  .ب
ة تسريع المحاكم ستخدام آلياتإلنيابة العامة حق الاعتراض على حيث سمح القانون ل

ي حقها في ذلك وبالتال لا فقدتإجال المحددة لها قانونا و الآن يتم في أبشرط ، الجزائية
مة طار أن الاعتراض النيابة العان كان يلاحظ في هذا الإإو ،  جراء القوة التنفيذيةاكتساب الإ

ن خلال وهو الأمر الذي يظهر م، ا ما يكون سابقا لتبليغ المتهم بالإجراء المراد عدم نفاذه غالب  
ن الأمر الجزائي يحال فور أالتي نصت على  ،95/16من الأمر  9مكرر311نص المادة 

لى النيابة العامة لتسجيل اعتراضها عليه أمام أمانة الضبط أو أن تباشر إجراءات إصدوره 
 اكمة عادية.خر حتى يستفيد محعدها بضرورة تسجيل اعتراضه هو الآتنفيذه ليبلغ المتهم ب

المشرع الجزائري النطاق الشخصي للاعتراض ليشمل لى توسيع إعلى أنه لابد من الاشارة 
 تشار ألمحادثة المرئية عن بعد حيث خرين غير النيابة والمتهم عند استعمال تقنية اآ اخصوم  
لى استعمال تقنية المحادثة المرئية إء ذا رأت جهة الحكم اللجو إعلى أنه " 1مكرر441المادة 

ذا إف وتحيط باقي الخصوم علما بذلك، ة العامةنها تستطلع النيابإعن بعد من تلقاء نفسها ف
ا هو المتهم الموقوف أو دفاعه دفو أو قدم أحد الخصوم أو دفاعه أاعترضت النيابة العامة 

الدفوع  و هذهأجدية هذا الاعتراض جراء ورأت جهة الحكم عدم لتبرير رفضه الامتثال لهذا الإ
 507جراء."المحاكمة وفقا لهذا الإالاستمرار فإنها تصدر قرار غير قابل لأي طعن ب

قول المشرع عند مدني هو المقصود ل الذي يطرح هنا هل المدعي الن كان التساؤ إو 
 ن يتم من قبل أحد الخصوم؟أن الاعتراض من الممكن أ

ن أترض نه يفإف، صلح الجزائي والوساطة الجزائية للأما فيما يخص النطاق الشخصي 
الخصوم عن  علان أحدإ وذلك عن طريق  .حدود الأطرافصلاحية الاعتراض في يتم حصر 

 لى هذا الاجراء. إعدم رغبته في اللجوء 
                                                           

 نفسه ، المصدر جراءات الجزائيةالمعدل والمتمم لقانون الإ 61/19، الأمر1مكرر 999المادة  507 
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 النطاق الموضوعي.0
 ،ةينحصر الحديث عن الاعتراض في نطاق الآليات المستحدثة لتسريع المحاكمة الجزائي

بادئ بالمكفالة حق المتهم في تعبير عن تمسكه  لغاية من تشريع هذا الإجراء هواإذ أن 
ي لابد من أن نشير ف نهأ، على  الى هذه الآليات اللجوءعند لة الأساسية في المحاكمة العاد

 وهو، ق الموضوعي للاعتراضلى مسألة هامة كانت الدافع للبحث في النطاإطار هذا الإ
أنها  ق الإعتراض على الرغم منمن نطاق تطبيلية المثول الفوري آرع الجزائري استثناء المش

ما يعني . يةئتسريع المحاكمة الجزاي شرعها المشرع الجزائري من أجل الآليات القانونية الت من
ن يحرم المتهم من حقه في الحصول الضمانات الكافية التي تحمي قرينة أأن تفعيلها من شأنه 

وحقه  في الحصول على مدة كافية حقه في الحصول على تحقيق جنائي  وأهمها ،البراءة
 فاعه .لتحضير د

مسألة النص على هذه ال و اساه ن المشرع الجزائري  قد أغفلأهل  :لتساؤللهو ما يدفع 
 لى آلية المثول الفوري ، لكون إء نه تعمد عدم النص على إمكانية الإعتراض عند اللجو أأم 

مان ضه الآلية ، والتي تتمثل في لى هذإض مع الغاية الأساسية من اللجوء ذلك قد يتعار 
س النهج ا بذلك نففي المحاكمة الجزائية، متخذ   الفصل وسرعة الردع الفوري للجريمةتحقيق 

 الدسورية بعدم دستورية الاعتراض يطالي حينما أعلن بموجب محكمتهالذي أخذ به المشرع الإ
قتضيات من يكون ذلك مبررا بأدون  ،لجزائيةا ا لمبدأ معقولية المحاكمةنتهاك  بحجة أنه يسبب ا

 508و المخالف.ألخاصة بالمتهم الحماية ا

ء مع الاجراا لى هذإلا  يتعارض اللجوء أ ؟فماذا عن بقية الآليات ،الك صحيح  ن كان ذإو  
 اخالف  م ان للمشرع الجزائري رأي  أم أمان سرعة المحاكمة الجزائية؟ أي ض ،الغاية من تفعيلها

 المشرع الجزائري. صل فيها من قبللى حين الفإما يجعل من هذه المسألة معلقة  ؟لذلك

 

 

                                                           
508Zlata Đurđević ; Marin Bonačić ; op.cit. p75 
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 النطاق الزمني  .3
 ،لأثره ان يتم خلالها الاعتراض حتى يكون منتج  أقصد به المدة الزمنية التي لابد وهو ما ي

ن أد نج ،ات الأمر الجزائيلى إجراءإذ أنه وبالعودة إبيعة كل اجراء، وهي تختلف بحسب ط
أيام هي المدة المحددة  91 ن مدةأعلى  9مكرر 311نص بموجب المادة  المشرع الجزائري قد

دة ، في حين أن الم ة الضبطلتسجيل النيابة العامة اعتراضها على الأمر الجزائي أمام أمان
أيام  لرفع شكواه لدى  91منح للمخالف أجل وفي حين أنه  509لى شهر بالنسبة للمتهمإتمتد 

اض على علق بالاعتر ادارة المالية  بواسطة رسالة موصى بها مع طلب العلم بالوصول فيما يت
  510.الأمر الجزائي في المخالفات

ا يتعلق لا فيمإ .جال معينة للاعتراضآحدد المشرع فلم ي ،أما عن الوساطة والصلح الجزائي
ل المعارضة اجآوالتي حددت  ،نيالجزائية التي تتم من قبل الأعوان الاقتصاديبغرامة المصالحة 

  511 ة.من تاريخ تسليم المحضر لصاحب المخالف أأيام تبتد 1 بفيها 

في حين يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد آجال الاعتراض عند استعمال تقنية المحادثة 
الأمر الذي قد يتعارض ومبدأ سرعة المحاكمة الجزائية في ظل امكانية  وهو، المرئية عن بعد 

 انحراف آجال الاعتراض عن حدها المعقول.
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 ثار  الاعتراض آثانيا : 

ا لابد يتم وفق  جراء ن هذا الإألى إثار الاعتراض آعند الحديث عن بد أن نتفق أولا لا 
ليها سابقا( إ لشكل والآجال التي تم التطرق دأ بتقديم طلب اعتراض )وفقا لمراحل قانونية تب
 جراء تختلف بحسب إذا ما تم قبول الطلب الاعتراضن آثار هذا الإأ على،  اوتكتمل  بالبت فيه

 يلي: ليه من خلال ماإوهو ما سيتم التطرق ، ( 6تم رفضه )( أو 9)

 ثار قبول طلب الاعتراضآ .1
راض سقوط الآلية محل الاعت، يترتب عن قبول الجهة المختصة لطلب الاعتراض المقدم لها

، عادلةو  عادية الحصول على محاكمة لمعترض حقه فيواعتبارها كأن لم تكن، مع استرجاع ا
ف مللى إحالة إطار هل من شأن الاعتراض أن يؤدي ل الذي يطرح في هذا الإن التساؤ أعلى 

 ؟ظر فيهالنلمحكمة لى إحالتها  مباشرة لإلنه  يؤدي بالضرورة أأم  ،لى المدعي العامإالقضية 

هم  لذي يتم من قبل المتاإن كان التشريع السويسري يرى في هذا الإطار أن الاعتراض و 
إحالة  ماإم الذي يكون له الحق في أن يقرر لى المدعي العاإن يعيد ملف القضية أمن شأنه 

 كما يمكنه أيضا أن راءات الدعوى عن طريق حفظ الملف،و وقف إجأالقضية لمحكمة الجنح 
 512 .يصدر أمرا جديدا إذا كان الاعتراض قد تم بشأن أمر جزائي

حيث  ، يع المحاكمة الجزائيةطار بين آليات تسر جزائري يميز في هذا الإالمشرع ال نإف
ذا تعلق إى محكمة الجنح إلالة ملف القضية لى إحإن يؤدي أن الاعتراض من شأنه أيرى 

على أنه " في حالة  5مكرر 311الأمر بالاعتراض على الأمر الجزائي حيث نصت المادة 
 513ن القضية تعرض على محكمة الجنح .." إتراض النيابة العامة أو المتهم فاع

                                                           
512 Marc Thommen ; Penal Orders and Abbreviated Proceedings;  Published Via the website 

https://doi.org/10.4337/9781789902990.penal.orders.and.abbreviated.proceeding;Dateof 

entry ;16/02/2024;at 22:04                          

 المصدر السابقجراءات الجزائية ،المعدل والمتمم لقانون الإ،  95/16الأمر 513 
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وهو نفس ما جاء به المشرع الجزائري عند نصه على استخدام تقنية المحادثة المرئية عن 
انية قدم لها، مع إمكبعد ، عندما منح لجهة الحكم سلطة تقرير النظر في طلب الاعتراض الم

 514ها في حال ظهور ظروف جديدة بعد تقديم الطلب.مراجعة قرار 

رية لى وكيل الجمهو إعادة القضية ن الاعتراض موجبا لإحين جعل المشرع الجزائري م في
نص المادة ن طبقا ليذا ما تعلق الأمر بالمصالحة الجزائية التي تتم من قبل الأعوان الاقتصاديإ

 من قانون الممارسة التجارية. 29

حضور جلسة ماذا عن حالة تغيب المعترض عن : السؤال الذي يطرح هنا  أن  على
 المحاكمة بعد قبول طلب اعتراضه؟

ذا كانت التشريعات المقارنة  قد أجابت على  هذه المسألة بأن اعتبرت عدم حضور إ
ضه و أن اعترانه قد تنازل عن إعتراضه أألمحاكمة يعني أحد الأمرين : إما المعترض جلسة ا

  515جراء قوته التنفيذية غير جدي ما يعيد للإ

الجزائري لم يتطرق لهذه المسألة في نصوصه القانونية المنظمة آليات تسريع ن المشرع إف
 المحاكمة الجزائية على الرغم من أنها من المسائل التي كان عليه التطرق لها.

 

 

 

 

 

 
                                                           

، المصدر  جراءات الجزائيةالمعدل والمتمم لقانون الإ 61/19الأمر من 1مكرر999والمادة  1مكرر 999أنظر المادة 514 
 السابق

 911شريف سيد كامل، المرجع السابق،ص 515 
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 أثار رفض الاعتراض .0
للجهة نجدها قد سمحت  ،19/ 61من الأمر  9مكرر 999فإنه وبالعودة إلى أحكام المادة 
ذا إه ما على أنصها وذلك بن ،هطلب ةذا تبين  لها عدم جديإالمختصة رفض طلب المعترض 

ار طعن بالاستمر غير قابل لأي  افلها أن تصدر قرار   ،رأت جهة الحكم عدم جدية الاعتراض
  516تقنية المحادثة المرئية عن بعد.في المحاكمة وفق 

حالة عدم الاستجابة على أنه وفي   61/19من الأمر  91مكرر  999المادة  تأشار كما  
المعترض لقرار المحكمة بالرفض و تعمد التغيب عن حضور جلسة المحاكمة التي تمت 

 392تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة فإنه لا بد من ، استعمال المحادثة المرئية عن بعدب
 .االتي تحدثت عن حالات اعتبار الحكم حضوري    517من هذا القانون 

يا بتاريخ علن رسمأ قد المتهم  ن يكون ألابد  ،مكن  اعتبار الحكم حضوريانه وحتى يأعلى  
ي أنه  لم أوع ،  من أن  غيابه قد جاء دون عذر مشر ن المحكمة قد تحققت أولا  أالجلسة ، و 

 هو سبب كافي لتقرير فوجود أسباب مشروعة نتيجة عذر قهري حال دون حضوره ،يكن 
 518النظر في قضيته. المحكمة تأجيل

قية فيما تعلق بب مسألة هذه ن المشرع الجزائري قد سكت على النص علىأفي حين نجد 
فاء يم است،أن عد ن كان يتبين من النصوص المنظمة لهذه الأخيرةإ، و  الآليات القانونية الأخرى 

 لرد الاعتراض هو أمر كافو  ما تعلق منها بالآجال خاصة ،الاعتراض لشروطه القانونية
على أنه "  في فقرتها الثالثة 6مكرر611 حيث نصت المادة  الإجراء قوته التنفيذية، فاءيواست

نه يعيد فإ، قانونا للأمر الجزائي غير متوفرة  إذا رأى القاضي أن الشروط المنصوص عليها
 519لنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون".لملف المتابعة 

                                                           

 ، المصدر السابق  جراءات الجزائيةالمعدل والمتمم لقانون الإ 61/19مكررمن الأمر999 أنظر المادة516 
 جراءات الجزائية ، المصدر السابق .المتضمن قانون الإ 955-22لامر رقمامن  392أنظر المادة   517 
، مكتبة الوفاء القانونية ، 9زياد ناظم جاسم، الاعتراض على الأحكام الغيابية في قانون أصول المحاكمة الجزائية ، ط 518 

 .636،ص6195مصر ،سنة 
 المصدر السابق جراءات الجزائية،المتضمن قانون الإ ، 95/16الأمر 519 
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 الباب الثانيملخص: 

أنها تبسيط  من شايجاد آليات قانونية حاول المشرع الجزائري في سياسته الجنائية الحديثة     
 ،يالقاضي والمتقاضعلى التخفيف العبء لى يؤدي إ ة ، بالشكل الذي جراءات القضائيالإ

ضمان  في هذه الآلياتققتها التي حيجابيات الإوعلى الرغم من وتحقيق معقولية الآجال ، 
مراحل بعض الل هاعتها المتميزة القائمة على اختصار مبدأ المحاكمة السريعة، بسبب طبي

مادها على الأساليب اعتا أحيان  المحاكمة، و مرحلة و مة  كمرحلة التحقيق الاجرائية الها
إلا  ،ياختزال العامل الزمني والجغراف في المتابعة الجزائية بالشكل الذي من شأنهلكترونية الإ

لى اللجوء إ ناعتبروا أأين   ،قانون من قبل الكثير من متمرسي ال لم يلقى استحسانا أن تفعيلها
ات فتطبيق آلي ،لمحاكمة العادلة ل الأخرى  الإضرار بباقي ضمانات شأنه من الآليات هذه

حق وتطبيق آلية المثول الفوري يمس ب بمبدأ إستقلالية القضاءيمس  مثلاالعدالة الرضائية 
بر أكثر فيعت، أما تطبيق آلية الأمر الجزائي التي تتم في غياب المتهم ودون علمه الدفاع 

، دتقنية المحادثة المرئية عن بع عن للمحاكمة العادلة ، أما الآليات مساسا بالمبادئ  الآساسية
د جعلها محلا قمادي للمتهم بالحضور الإلكتروني استبدالها الحضور الو هذه الآلية فإن طبيعة 

ه الآليات ، على أن تطبيق هذون القان شرعيتها من قبل الكثير من ممارسي لنقد والتشكيك في
ن من الخصوصية تظهر مبنوع  ىحظيأيضا خر سلبي ، فإنه تأثير ايجابي وآ لهإن كان 

حل مالإعتراض على الآلية حيث تمنح للمتهم حق  ،أخر من الضمانات لنوعستحداثها خلال ا
القضائي يغالكتابة والتبلحق ب، كما تضفي أيضا نوعا من الخصوصية فيما يتعلق التطبيق 
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لتسريع المحاكمة الجزائية أحد مستخرجات السياسة الجنائية تعتبر الآليات المستحدثة 
عد ه نحو عجلة التنمية ، خاصة بها من أجل النهوض بقطاع العدالة دفعالحديثة التي  تبنت

وبة الفصل المعروضة عليه ، وصع قضاياسبب كثرة البالأزمة  التي شهدها في الفترة الأخيرة ، 
ية  وصف لمحاكمة الجزائقد أخذت آليات تسريع اف ،وفي هذاجال المعقولة. الآفيها بالكيفيات و 

بعض  فييجاز والاختصار بيعتها المتميزة  القائمة على الإط فضلذ تمكنت  بالمنقذ ، إ
ن م ،الإلكترونية في المتابعة الجزائيةالوسائل  و أحيانا اعتمادها على الهامة جرائيةالمراحل الإ

اضي التقليدية ات التقجراءا عن إلجريمة، بعيد  ع سريع لوتحقيق ردضمان فعالية العدالة الجنائية 
 جراءات .وما تعرفه من تعقيد وتأخير فادح في الإ

و الآليات أ الآليات المستحدثة لتسريع الفصل في القضايا دون محاكمةالأمر ب وسواء تعلق
ة  لهذه الأخيرة يجازية الإالطبيع، فالمستحدثة لتسريع الفصل في القضايا خلال مرحلة المحاكمة

مصلحة  قيلخروج من أزمة العدالة بالشكل الذي من شأنه تحقل، قد  جعلتها الخيار الأفضل 
 حفاظال  سببا في جالضمان معقولية الآيعتبر لمتهم الذي من ا أطراف الدعوى الجنائية، بداية

قرار القضائي يل العلى قرينة البراءة فيه ، مرورا بمصلحة المجني عليه في المشاركة في تفع
لى تعويض الحصول عله ب انتسمح نيتلوال، الصلح  والوساطة الجزائية  اليتآمن خلال تفعيل 

  علىجراءات العادية جراءات موجزة ومختصرة تعجز الإإقت ممكن وبمالي في أقصر و 
اجزة من ق عدالة نيلتصدي السريع للجريمة و تحقلى مصلحة المجتمع في ا، وصولا إضمانها

أنها تي من ششأنها اعادة الهيبة والاعتبار للجهاز القضائي، حتى في الظروف الطارئة ال
   .خلال بسيرهالإ

مة ها ترجمة لحق المتهم في محاكوبالرغم من الإيجابيات التي حققتها هذه الآليات واعتبار 
لك لم ذ أنلا ساسية لأطراف الدعوى الجنائية ، إجزائية سريعة تصان من خلالها الحقوق الأ

لى للجوء إالقانون أن اممارسي البعض من ، اذ اعتبر تهايشفع لها ولشرعييكن سببا كافيا ل
لى اسية للمحاكمة العادلة، فاللجوء إتطبيق هذه الآليات من شأنه المساس بباقي المبادئ الأس

ية مساس بمبدأ استقلالاللى ن يؤدي  مثلا إن محاكمة من شأنه أآليات الفصل في الدعوى دو 
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ا دفع لزامه بالتعويض وأيضن طريق إلعقوبة على المتهم من دون محاكمته عالقضاء لتوقيع ا
راءات جلى تطبيق إإ الصلح الجزائي، كما يؤدي اللجوء إجراءاتذا تعلق الأمر بمبلغ الغرامة إ

بحقه في  لتمسكنفسه مخيرا بين ا المتهمحيث يجد مساس بحق الدفاع اللى المثول الفوري إ
يضا نون أالقاممارسي  البعض منكما يرى  الدعوى،و بالفصل السريع في الدفاع عن نفسه أ

من شأنها المساس بالمبادئ الأساسية للمحاكمة تقنية المحادثة المرئية عن بعد  تطبيق أن
ننسى  نبين أطراف الدعوى الجنائية، دون أفاع ، مبدأ العلنية ، الحضورية العادلة  كحق الد

ون علم لنقد فهي تتم في غياب المتهم ودلآلية الأمر الجزائي التي تعتبر أكثر الآليات عرضة 
 منه ما يجعلها أكثر الآليات مساسا بهذه الضمانات.

قط بط فتعلاقة آليات تسريع المحاكمة الجزائية بضمانات المحاكمة العادلة لا تر غير أن 
يخلق أيضا  أنخيرة ، فتطبيق هذه الآليات من شأنه ر الايجابي وسلبي على هذه الأيتأثالب

لى تفعيلها افة إإض، جراءات التبليغ القضائيلكتابة وإتتعلق أساسا باالتي نوعا من الخصوصية 
ق المتهم في ح ا في إجراءات التقاضي التقليدية تتمثل فيضمانة جديدة لم تكن موجودة سابق  

منحه لعيد الشرعية لتطبيق آليات تسريع المحاكمة الجزائية من شأنه أن يالاعتراض الذي 
 .الجزائية ليدية للمتابعةو التمسك بالقواعد التقلى هذه الأخيرة أاللجوء إ للمتهم بين الخيار

 لى النتائج التالية:تم التوصل من خلال هذه الدراسة إ وقد

 الجنائية  ةات السياسجتعتبر الآليات المستحدثة لتسريع المحاكمة الجزائية أحد منت
 جراءات القضائية بالشكل الذي منايجاز الإ من أجل تبسيط و تبنتها التيالحديثة، 

ن اثبتت ، بعد أالملقى على عاتق القاضي والمتقاضيشأنه التخفيف من حجم الضغط 
 في تحقيق ذلك.وحدها الوسائل التقليدية للمتابعة الجزائية عجزها 

  و تقليدي ه لآليات تسريع المحاكمة الجزائية  وإختلافها عن ماتعتبر الطبيعة المتميزة
ساسية ات الأعلى الضمانالسبب الرئيسي لتأثيرها ،في إجراءات المتابعة الجزائية 
لق بشكل مط ةوافقمت أنهاالقول  لى حدلايصل إالأثر للمحاكمة العادلة ، وإن كان هذا 

 مع هذه الضمانات.تام ة بشكل تعارضأو م
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   لا تعتبر الآليات المستحدثة لتسريع المحاكمة الجزائية آليات مثالية، ولكنها الحل
إخراج  جهاز العدالة من على من شأنها أن تساعد  ناجزةجنائية الأمثل لتحقيق عدالة 

 .أزمته
 التي استحدثها المشرع الجزائري  لتسريع المحاكمة  على الرغم من تعدد صور الآليات

ص ناللم يتم  موجودة في التشريعات المقارنةأخرى  اإلا أن هناك صور   الجزائية ،
ة التسوية الجزائينظام بالجرم ، المثول على أساس الإعتراف المسبقكنظام عليها،

 .وغيرها....
 عطاء فرصة لأطراف الدعوى العمومية ر الاعتراض ضمانة خاصة من شأنها إ يعتب

آليات  ىليق إمكانية الاختيار بين اللجوء إعن طر تأثير في مجريات العملية القضائية لل
  .جراءات التقليدية للمتابعة الجزائيةو التمسك بالإتسريع المحاكمة الجزائية أ

صيات التي تباع هذه التو و للتحسين من تطبيق هذه الأليات نقترح ا ،لى ماسبقإو بالنظر 
 :ذلك من خلال وليات تسريع المحاكمة آن تزيد من نجاعة أ من شأنها

  محاولة معالجة الأثر السلبي لآليات تسريع المحاكمة الجزائية لتكون متلائمة أكثر مع
 من خلال  ،المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة

 لمثول ا جراءاتإي تطبيق الحريات فيما يخص تطبيق وجوب استحداث منصب قاض
 .الفوري 

  ع خاصة وأن المشر دفاعه لتحضير  للمتهم الماثل فورا د الحد الأدنىيحدضرورة ت
 .الجزائري لم يحدد هذه المسألة

  ة تلك خاصالمحادثة المرئية عن بعد  تقنية ضرورة سد الثغرات المتعلقة باستخدام
، روني للمحاكمة الجزائيةلكتللأسلوب الإ وفقا محاكمة الحدث مكانيةإالمتعلقة بمدى 

  .خاصة في ما يخص مادة الجناياتبشرط موافقة المتهم  ستخدام هذه التقنيةمع ربط ا
  ستخدام آلية الأمر الجزائي لتشمل جميع المخالفات.اضرورة التوسيع من نطاق 
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 ر من والتقرب أكثدة الفائدة اي، لز اكمة الجزائيةلآليات تسريع المحأخرى صور  دراجإ
 .وسريعةزة تحقيق عدالة جنائية ناج

 جال المعقولةالآ مبدأضمان وجوب ب يقرنص في الدستور الجزائري  وجود ضرورة 
 ضفاءادلة ، وهو الأمر الذي من شأنه إكأحد أهم الضمانات الأساسية للمحاكمة الع

  .ياتشرعية أكثر على تطبيق هذه الآلال
 ض لكون الإعتراا، عتراض ليشمل آلية المثول الفوري أيض  من نطاق حق الاع توسال

يع المحاكمة الجزائية أكثر شرعية، مع إقتراح وجود موقع إلكتروني تسر يجعل آليات 
 .لتقديم الإعتراضات
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 قائمة المصادر  أولا :
 القرآن الكريم  .1
 قائمة النصوص القانونية والمعاجم  .0

 النصوص القانونية  أ.
 الدساتير 

  منشور بموجب 9112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة ،
، ج.ر.ج.ج 9112ديسمبر سنة  12، مؤرخ في 931-12المرسوم الرئاسي رقم 

-16، معدل ومتمم بالقانون رقم 9112ديسمبر سنة  11، صادر في 22عدد 
، معدل ومتمم بالقانون رقم، معدل ومتمم  6116أفريل سنة  91، مؤرخ في 13

، معدل بالتعديل الدستوري  6192مارس سنة  12، مؤرخ في 19-92بالقانون رقم 
في الجريدة الرسمية للجمهورية  6161المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

، 996-61المرسوم الرئاسي رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، صادر بموجب 
ديسمبر  31، صادر في 16، ج.ر.ج.ج، عدد 6161ديسمبر سنة  31مؤرخ في 

6161. 
  شاملا تعديلاته لغاية عام  9211دستور الولايات المتحدة الأمريكية ، الصادر عام

9116  
 لاتفاقيات ا 
 والانضمام  قالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض  لتوقيع والتصدي

ديسمبر  92(المؤرخ في 69-الف )د6611بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 
 9122مارس  63، تاريخ بدأ النفاذ 9122

  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة
لأمم الجمعية العامة ل بها،اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار

 61،تاريخ بدء النفاذ: 6111تشرين الثاني/نوفمبر  95المؤرخ في  55/65المتحدة 
 .6113أيلول/سبتمبر 
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  القوانين 
  المعدل والمتمم للأمر رقم  9121جانفي  61، المؤرخ في 21/19القانون رقم ،

 الجزائية.المتضمن قانون الإجراءات  9122جوان 11المؤرخ في  22-955
  يونيو  63الموافق ل 9965جمادى الأول عام  5المؤرخ في  19/16القانون رقم

 99يحدد القواعد المطبقة على الممارسة التجارية، الجريدة الرسمية  6119سنة 
 6119يونيو سنة  62الصادرة في 

  6111فبراير سنة  65الموافق ل 9961صفر  91المؤرخ في  11/11القانون رقم 
، الصادرة 69جراءات المدنية والادارية ،  الجريدة الرسمية، العددنون الإيتضمن قا

 . 6111أبريل  63في 
  يوليو سنة  95، الموافق ل 9932رمضان عام 61، المؤرخ في95/96القانون

يوليو  91الصادرة في  31المتعلق بحماية الطفل الجريدة الرسمية العدد  6195
 .6195سنة 

  الموافق لأول فبراير  9932ربيع الثاني عام  99المؤرخ في  95/13القانون رقم
، يتعلق بعصرنة العدالة، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة 6195سنة 

 6195فبراير سنة  91المؤرخة في 12الرسمية العدد 
  الموافق أول فبراير سنة  9932ربيع الثاني عام  99المؤرخ في  95/19القانون

لقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكتروني، الجريدة الرسمية يحدد ا 6195
 .6195الصادرة في فبراير سنة  2العدد

  فبراير سنة  92الموافق ل 9931جمادى الأولى عام  91مؤرخ في  92/19القانون
 9311شعبان عام  62المؤرخ في  12- 21يعدل ويتمم القانون رقم  6192

والمتضمن قانون الجمارك الجريدة الرسمية  9121ة يوليو سن 69الموافق 
 6192،الصادرة في فبراير 99العدد

 المعدل والمتمم للامر  6192مارس سنة  62، المؤرخ في  92/12ن قانو ال
، الصادرة 61الجريدة الرسمية العددالمتضمن قانون الاجراءات الجزائية  22/955
 6192مارس 61في 



 قائمـــــــــــــــــــــــــــــــة  المصادر والمراجع 
 

302 
 

 الأوامر 
 9122يونيو سنة  1الموافق  9312صفر عام91ؤرخ في ، الم955-22لامر رقما ،

صفر  69صادر في  91الذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد
 .، معدل ومتمم9122يونيو سنة  99الموافق ل 9312عام 

 9122يونيو سنة 1الموافق ل 9312صفر عام  91المؤرخ في  952-22الأمر 
 9312صفر عام  69صادر في  91عددال الجريدة الرسمية  يتضمن قانون العقوبات،

 .، معدل ومتمم9122يونيو سنة  99الموافق ل
 6191عشت سنة  62الموافق ل9939رمضان عام  92المؤرخ في  91/13الأمر 

يوليو 1الموافق ل 9992صفر عام  63المؤرخ في  66- 12يعدل ويتمم الأمر رقم 
التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس والمتعلق بقمع مخالفة  9112سنة 

 .6191، الصادرة في اول سبتمبر  51الأموال  من والى الخارج الجريدة الرسمية العدد
 22/955يعدل ويتمم الأمر رقم  6195يوليو سنة  63المؤرخ في  95/16لأمر رقم ا 

جريدة الرسمية . ال9122يونيو سنة  1المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المؤرخ في 
 .6195يوليو  63المؤرخة في  91العدد 

  6161غشت سنة31الموافق ل 9996محرم عام99المؤرخ في  61/19الأمر رقم ،
يونيو  1الموافق  9312صفر عام  91، المؤرخ في22/955يعدل ويتمم الأمر رقم 

رة الصاد 59لعددوالمتضمن قانون الاجراءات الجزائية  الجريدة الرسمية ا9122سنة 
 .6161غشت سنة 91في 

 المعاجم  .أ
 6111، عالم الكتب، مصر ،9أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط  
 ،9112المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، بيروت، لبنان، الطبعة العشرون 
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 قائمة المراجع ثانيا : 
 مراجع العربية . ال1
 الكتب  .أ

   العامة الكتب 
  أحمد أبو العيينين ،حقوق الانسان في الاجراءات الجنائية دراسة مقارنة في التشريعات

 ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية. 6192العربية والأجنبية، الطبعة الأولى،
  أحمد فاضل حسين العبيدي،ضمانات مبدأ المساواة في بعض الدساتير العربية ،الطبعة

 .6193الحقوقية، بيروت ، لبنان ، الأولى ، منشورات الحلبي
  أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الشرعية الدستورية في قانون العقوبات

، الشرعية الدستورية في قانون الإجراءات الجزائية، الطبعة الثانية ،دار الشروق،القاهرة، 
 .6116مصر، 

 ة ، الطبعة العاشرة ،دار النهضأحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجزائية
 .6192العربية ، القاهرة ،  

 الطبعة  -دراسة مقارنة-أحمد كيلان عبد الله ، سياسة استبدال الصفة الجنائية للعقوبة
 .6191، المركز العربي لنشر وتوزيع ، مصر، 9

  بسمة معن محمد ثابت،مبدأ المواجهة بين الخصوم في الإجراءات الجنائية، دط، دار
 .6199/6195امعة الجديدة، الاسكندرية،الج

 ،9112جلال تروث، نظم الإجراءات الجنائية، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر. 
 عبان حسين علي، انقضاء الدعوى الجنائية " دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي جمال ش

 .6196، روالقانون الوضعي"، طبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ، مص
  "حسن حماد حميد الحماد، العلانية في قانون أصول المحاكمة الجزائية " دراسة مقارنة

 .6196، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان ، 
   ،زغلول البلشى ، المعارضة في الأحكام الجنائية ، دط ، منشأة المعارف ، الأسكندرية

    9111مصر،
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 اسم، الاعتراض على الأحكام الغيابية في قانون أصول المحاكمة الجزائية زياد ناظم ج
 .6195، مكتبة الوفاء القانونية ، مصر ،سنة 9، ط

  عبد الحكم فودة، إمتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض ،دط، دار
 .6113المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، مصر، 

 الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريع  عبد الحميد عمارة، ضمانات
 ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، القبة ، الجزائر. 6191الوضعي والاسلامي، طبعة 

  بلقيس، دار ر، دا9الجزائري، طالقانونية في التشريع  خلفي، الإجراءاتعبد الرحمان 
 .6192الجزائر، البيضاء،

  6192/6191طبعة  الإجراءات الجزائية، ، الجزء الثاني،عبد الله أوهايبية، شرح قانون ،
 .دار هومة لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر

  علي شملال، الجديد في شرح قانون الإجراءات الجزائية، الطبعة الثالثة، دار هومة
                           لطباعة ونشر وتوزيع، الجزائر

  وإجابات في ضوء الدساتير المقارنة(، دط، المنظمة العربية عماد الفقي، الدستور )أسئلة
 .6196لحقوق الإنسان، مصر،

  فتحي توفيق الفارعوري، علانية المحاكمة الجزائية " في التشريع الأردني مقارنة
بالتشريعات الفرنسية والمصرية"، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع ، الأردن، 

 .6112عمان،
 جراءات الجزائية ، د ط ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، الإبو عامر ، محمد زكي أ

6112  ، 
 دار غيداء لنشر 9محمد صالح العنزي ، الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة ، ط ،

 6192والتوزيع،  الأردن ، 
 ،محمد عبد الله محمد المر، الحبس الاحتياطي " دراسة مقارنة"، دط، دار الفكر الجامعي 

 .6112الاسكندرية ،مصر،
  دط ، مكتبة  -القسم العام–محمد علي سالم عياد الحلبي ،شرح قانون العقوبات ،

 .9112الثقافة لنشر والتزيع، عمان 
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  موفق علي عبيد، سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع،الطبعة الأولى ، دار الحامد
 .6195لنشر والتوزيع ، عمان ، 

   المتخصصةالكتب  
  خالد حسن أحمد لطفي، التقاضي الالكتروني كنظام قضائي معلوماتي بين النظرية

 .6161والتطبيق، الطبعة الأولى دار الفكر الجامعي ، سنة 
  شريف سيد كامل، الحق في سرعة الإجراءات الجنائية " دراسة مقارنة" ،دط ،  دار

 .6115النهضة العربية ،القاهرة،
  ،الصلح في القانون الجنائي والفقه الاسلامي،دط،دار ميلاد بشير ميلاد غويطة

 .6199المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية،
  أ( 9مكرر 91مكرر و 91إبراهيم حامد طنطاوى، الصلح الجنائي في مطاق المادتين(

 .6111اجراءات جنائية "دراسة مقارنة"، د ط، دار النهضة العربية القاهرة،مصر،
  المستحدثة في قانون اإلجراءات الجزائية ، د ط ، دار المعرفة عادل  العليمي ، الأحكام

 . 9111الجامعية ، 
  علي محمد المبيضين،الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة، الطبعة الأولى ، دار

 .6191الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة  الأولى، 
 ة طبعة الأولى ،دار النهضعمر سالم، نحو تيسير الإجراءات الجنائية " دراسة مقارنة"، ال

 .9111العربية، القاهرة، مصر 
  أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه

 .6111الجزائر، –خاص،الطبعة الثانية،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع 
 جراءات الجزائية محمد أمين زيان ، الوساطة في المادة الجزائية في ضوء قانون الا

 6169الجزائري والقانون الخاص بحماية الطفل، دط ، دار بلقيس لنشر والتزيع ،
  ، إيمان محمد الجابري ،الأمر الجزائي دراسة مقارنة، دط، دار الجامعة الجديدة

 6199الاسكندرية ،
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  ، جمال ابراهيم عبد الحسين، الأمر الجزائي ومجالات تطبيقه، الطبعة الأولى
 .6199ت الحلب الحقوقية ،لبنان ، منشورا

  حسام فاضل حشيش، التقاضي الالكتروني المحاكمة عن بعد )استخدام تقنية
الامارات ،الطبعة الأولى،  دار  -السعودية -الاتصال عن بعد(دراسة مقارنة )مصر

 .6166مصر لنشر وتوزيع ، مصر،
  ، رات طبعة الأولى ، منشو لفتة هامل العجيلي ، حق السرعة في الاجراءات الجزائية

 6196الحلبي الحقوقية ،  بيروت ، لبنان، 
  محمد سلامة بني طه، العدالة التصالحية في السياسة الجنائية"دراسة مقارنة" الصلح

المفاوضة على الاعتراف، الطبعة  -التسوية الجنائية-الوساطة الجنائية-الجنائي
 . 6191ن ،الأولى  ،دار ومكتبة الحامد لنشر والتوزيع، عما

  ، غنام محمد غنام ، حق المتهم في محاكمة سريعة، دط، دار النهضة العربية
 .9113المنصورة ، 

 الماجستير  أطروحات ورسائل .أ
   الأطروحات 
  أسامة حسن عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية، أطروحة مقدمة لنيل

 . 6115شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الفيوم، القاهرة،

  بحرية هارون ، العدالة الرضائية في نطاق القانون الجنائي، أطروحة لنيل شهادة
ة، السنة تبس -تبسي الدكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي

 .6169/6166الجامعية ،

  بلقاسم سويقات ، العدالة التصالحية في المسائل الجنائية " دراسة مقارنة " أطروحة
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة ، السنة 

 .6191/6161الجامعية 

  قيق المحاكمة العادلة ، أطروحة بن جدوا أمال ، دور العدالة الرضائية في تح
 .6169/6166، 9مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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  جيلالي عبد الحق، المصالحة في المسائل الجزائية في التشريع الجزائري، أطروحة
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن 

 .6192/6192، السنة الجامعية -مستغانم -باديس
  حسن عبيد علي إبراهيم الدويش أل علي، استجواب المتهم عبر الاتصال عن بعد

وأثره على حق المتهم في الصمت، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، 
 .6169.جامعة المنصورة

  دكتوراه، كليةدريسي جمال،دور الضحية في انهاء المتابعة الجزائية،أطروحة 
جامعة مولود معمري تيزي وزو،السنة -بوخالفة–الحقوق والعلوم السياسية 

 59،ص 6195/6192الجامعية
    زعرورة نجاة،التقاضي الالكتروني كألية لانجاح نظام العدالة، أطروحة مقدمة

لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، السنة 
 .6169/6166الجامعية 

  سكماكجي هبة، الإجراءات المستحدثة للمحاكمة في الجرائم البسيطة في قانون
الإجراءات الجزائية، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة 

  .6169/ 6161،-9قسنطينة -الإخوة منتوري 
  جزائري، أطروحة الشعيب ضريف، أليات تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في التشريع

  .6191، 9-لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر
  طلال جديدي، الاجراءات الجزائية الموجزة لإنهاء الدعوى العمومية في التشريع

الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .6192/6192العربي التبسي ، 

  عبد اللطيف بوسري،  العقوبة الرضائية وأثرها في ترشيد السياسة العقابية، أطروحة
 .6192/6191، 9مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة باتنة

  علوي لزهر ، بدائل الدعوى العمومية ، " دراسة مقارنة " ، أطروحة مقدمة لنيل
 6169علوم الساسية ، جامعة قاصدي مرباح،شهادة الدكتوراه ، كلية الحقوق وال
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  ،قايد ليلى ، الرضائية في المواد الجنائية ، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي
كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة جيلالي اليابس سيدي بالعباس، 

6199/6195 
   دراسةكميل محمد احمد حمزة ، الوساطة الجنائية وأثرها في دعوى الحق العام " 

مقارنة"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الدراسات العليا ، جامعة العلوم 
 .6166الاسلامية العالمية، الأردن ، 

  لكحل منير، الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة
ة الجامعي الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان ، الستة

6192/6191. 
 دون ء الدعوى الجنائية بمحمد سمير عبد الفاتح،النيابة العامة وسلتطتها في أنها

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الاسكندرية محاكمة،
 ، ص)ه( 9112،السنة الجامعية 

  ل شهادة لنيمنال عرابة ،آليات تكريس العدالة الجنائية التصالحية، أطروحة مقدمة
 .6166/6163، قالمة،9115ماي1دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة

  منصور نورة ، الوساطة كنظام إجرائي لحل الخصومات الجزائية ، أطروحة مقدمة
، السنة 9نةمعة الإخوة منتوري قسنطيلنيل شهادة الدكتوراه ، كلية الحقوق، جما

 .6161/6169الجامعية 
 الماجستير  رسائل 

 الوساطة في إنهاء الدعوى الجنائية ، رسالة مقدمة لنيل أحمد خالد حسين حواش ،

 .5102شهادة الماجستير، كلية القانون ، جامعة طرابلس، ليبيا ، السنة الجامعية 

  مقدمة لنيل شهاذة الماجستير، كلية الحقوق بو الزيت ندى، الصلح الجنائي، مذكرة
 .6111/6111والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية 

  بوهنتاله ياسين،القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية دراسة في التشريع الجزائري
،رسالة لنيل شهادة الماجستير،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الحاج لخضر 

 .6199/6196،السنة الجامعية -باتنة–
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 طيني، ستامر حامد جابر القاضي، دور الصلح في الدعوى الجزائية في التشريع الفل
رسالة مقدمة لاستكمال الحصول على درجة ماجستير كلية الحقوق، جامعة الأزهر 

 .6196غزة ،

  رضوان خليفي ، إجراءات إنهاء الدعوى العمومية دون محاكمة ، مذكرة لنيل شهادة
 . 6199/6195الماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائري ، سنة 

  ،إجراءات المحاكمة الجزائية عن بعد في سنان سليمان سنان الطياري الظهوري
القانون الاماراتي ، بحث مقدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس 
في القانون، دولة الامارات العربية المتحدة جامعة الشارقة فرع خورفكان، كلية القانون، 

  6191،6161سنة

  الة القانون الأردني والعراقي، رسشهد اياد حازم ، الصلح وأثره في الدعوى العامة بين
 .6192مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط ، 

  عبد الحليم جمال عبد الحليم عطية ،حق في سرعة الاجراءات الجزائية ، رسالة
 .6193مقدمة لنيل شهادة الماجستير،عمادة الدراسات العليا ،جامعة القدس،فلسطين،

 بن مسهوج جار الله الشمري، الأمر الجنائي وأثره في إنهاء الخصومة  عبد العزيز
الجنائية في دول التعاون الخليجي " دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة 

 .6111نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، 

 لعامة اية الحريات اعقاب لزرق، السرعة في تفعيل الاجراءات الجزائية ودورها في حم
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة طاهر مولاي 

 6199، 6193سعيدة ،  السنة الجامعية 

  ماجد بن بندر الدويش ، مبدأ المحاكمة السريعة في النظام السعودي ، رسالة  مقدمة
ف العلوم الاجتماعية ، جامعة نايلنيل شهادة الماجستير ،كلية الدرسات العليا ، قسم 

 .6191العربية للعلوم الامنية ، الرياض ، 

  هاي حسين عبد علي الكعبي ،التقاضي عن بعد)دراسة مقارنة( ، رسالة مقدمة لنيل
 .6199شهادة الماجيستير ، كلية القانون ، جامعة بابل العراق، 
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 المقالات  .ت
   ابراهيم تركي مياح ، التبليغ )الاعلان القضائي( دراسة مقارنة وفق القانون الكويتي

 .6169، 3، العدد1والأردني، المجلة القانونية، المجلد
  أحمد السيد الشوادفي علي النجار،الوساطة الجنائية، دراسة مقارنة ، مجلة الدراسات

 .6163، 1، العدد3د دورية علمية محكمة، المجل–القانونية والاقتصادية 
  ارزقي سي حاج محند، تطور الأمر الجزائي في القانون الجزائري كحتمية يبررها

 .6195، 9، العدد9تزايد الإجرام البسيط، المجلة الجزائرية للقانون والعدالة، المجلد
  أسماء صحبي، بلورة نظام التقاضي الإلكتروني وأسسه في القانون الجزائري، مجلة

 .6169راسات القانونية والاقتصادية، العدد الخاص ،البصائر للد
 المحاكم الالكترونية في ضوء الواقع الاجرائي المعاصر، أشرف جودة محمد محمود ،

 .6161، 35مجلة الشريعة والقانون ، العدد 
  اكرم طراد الفايز ، السرعة في المحاكمة الجزائية بين النظرية والتطبيق دراسة في

 .5107، مجلة العلوم القانونية ، العدد الأول  لأردنيالقانون الجزائي ا
  أمير بوساحية، وفاء شناتلية، مستقبل تقنية المحاكمة المرئية عن بعد في ضوء الأمر

بين المواءمة المرحلية لجائحة كورونا وصعوبة الاستمرار بعدها، المجلة  61/19رقم 
 6169، 16العدد، 51الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد

  إيهاب محمد أحمد الروسان، "إجراءات الأمر الجزائي في القانون الإماراتي"، مجلة
 .6191، 911، العدد61الفكر الشرطي، المجلد 

  ،بالطيب فاطمة حياد القاضي في ظل مبدأ إستقلالية القضاء دراسة فقهية قانونية
 .6192، 6العدد، 1مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية، المجلد

  ،بلقاسم سويقات، العدالة التصالحية بين المعراضة والتأيد، دفاتر السياسة والقانون
 .6191، 91العدد

  بلوط السعيد ، السرعة في الاجراءات الجزائية كضمانة لمحاكمة عادلة ، مجلة
 .6166، 16، العدد12الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،المجلد
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 ب محمد، بن ستيرة اليمن، مكانة المواجهة في التحقيق مقتضيات المحاكمة بن اعرا
النزيهة ودور القاضي في تطبيقه، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، 

 .6169، 16،العدد11المجلد
  بن طالب أحسن،الوساطة الجزائية المتعلقة بالأحداث ، مجلة البحوث والدراسات

 .6192، 96الإنسانية،  العدد
  الأجال المعقولة في الاجراءات الجزائية ،حوليات جامعة ل مليكة بهلو،

 .6169، 13، العدد35،المجلد9الجزائر
  بو بكر أمال، التصديق الإلكتروني كألية لدعم الإقتصاد الرقمي في الجزائر، التصديق

الإلكتروني كآلية لتدعيم الإقتصاد الرقمي في الجزائر،مجلة التنمية والاقتصاد 
 19.6191، العدد3، المجلد التطبيقي

   5بوتشكوشت سعد، "المحاكمة عن بعد بين الضرورة والقانون"، مجلة قانونك، العدد 
،6169. 
  بوخالفة فيصل ، الأمر الجزائي كألية مستحدثة للمتابعة الجزائية في التشريع

  .6192، 16العدد 99الجزائري،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 
  الزين، آلية المحاكمة عن بعد ومبادئ المحاكمة العادلة، مجلة البصائر بوخلوط

 .6169للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد الخاص ،
  بوقرة العمرية،عبابسة نسمة،الوساطة الجزائية نموذجا للحماية الإجرائية لطفل الجانح

لقانونية ،مجلة الأستاذ الباحث لدراسات ا95/96في ظل قانون حماية الطفل 
 .6191، 91، العدد6والسياسية، المجلد

  بوهنتالة ياسين، تقنية المحادثة المرئية عن بعد كألية لتبسيط إجراءات الدعوى
 6169، 13، العدد19الجزائية، مجلة طبنه للدراسات العلمية الأكاديمية، المجلد

  لوم الجزائرية للعتحانوت نادية، "مصير أنسنة السجون بعد جائحة كورونا"، المجلة
 .6169، السنة16، العدد51القانونية والسياسية، المجلد 

  تومي يحي، "المثول عن بعد امام المحاكم الجزائية عبر وسائل الاتصال المسموعة
والمرئية في القانون الجزائري"، مجلة الدراسات القانونية، )صنف ج( مجلة علمية 
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ة والعولمة _ جامعة يحيى فارس دولية سداسية محكمة صادر عن مخبر السياد
 ، 6169بالمدية _ الجزائر، جوان 

  تومي يحي، "المثول عن بعد وسائل الاتصال المسموعة والمرئية في القانون
 .6169، جوان 16، العدد 7الجزائري"، مجلة الدراسات القانونية، المجلد

  ات حل النزاعجزول صالح ، مبطوش الحاج، مدى فعالية أحكام الوساطة الجزائية في
في التشريع الجزائري،مجلة الاستاذ الباحث لدراسات القانونية والسياسية ، العدد 

 .6192الخامس، 
  جوهر قوادري صامت، الوساطة الجنائية كنموذج للعدالة التصالحية في الساسة

، 31، مجلة الشريعة والقانون ، العدد-التشريع الجزائري نموذجا–الجنائية المعاصرة 
 .6195، 3 المجلد

 ،حزيط محمد، نظام المتابعة عن طريق إجراءات الأمر الجزائي في القانون الجزائري 
   .6192، 6، العدد2القانونية والسياسية،المجلد تمجلة البحوث والدارسا

 ، مجلة دراسات البصرة  حسن حمادة حميد ، المدة المعقولة في الاجراءات الجزائية
 .6191، 39، العدد

 بد الله فكري، الأمر الجنائي رؤية مستحدثة، القيادة العامة لشرطة حسين أيمن ع
 6191، 999، العدد61الشارقة مركز بحوث الشرطة،المجلد

  حسين بن عبد الله العبيدي، الصلح في القتل العمد أو الخطأ، مجلة الجمعية الفقهية
 .6196السعودية، العدد الثالث عشر، 

  المتعلق  95/96للأحداث الجانحين وفقا للقانون حسينة شرون، الوساطة الجزائية
 .6195، 6،العدد6بحماية الطفل، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد

  حليمة خالد المدفع، محمد شلال العاني، التحقيق الابتدائي باستخدام تقنية الاتصال
، 92لمجلد عن بعد، مجلة جامعة الشارقة، مجلة علمية محكمة للعلوم القانونية، ا

 6161، ديسمبر 6العدد
  حمودي ناصر،الأمرالجزائي آلية للالدانة دون محاكمة في القانون الجزائري، مجلة

 .6192 ،91العلوم الانسانية، المجلد"ب"، العدد



 قائمـــــــــــــــــــــــــــــــة  المصادر والمراجع 
 

313 
 

  حواس فتيحة ،التوقيع الإلكتروني )الخصوصيات والتطبيقات(،مجلة الدرسات القانونية
 .6169، 9،العدد2المقارنة، المجلد

  ختير مسعود، دور مبدأ الشرعية في حماية الحقوق والحريات،  مجلة الأستاذ الباحث
 .6191، 99للدراسات القانونية والسياسية ، العدد

  خلفاوي خليفة ، الوساطة في المادة الجزائية " دراسة في قانون الاجراءات الجزائية
 .6192،جوان 2الجزائري"، مجلة القانون ، العدد

  فؤاد، مبدأ افتراض براءة المتهم أمام القضاء الدولي الجنائي،مجلة بحوث خوالدية
 .6199، 6، العدد 1لدراسات العليا، المجلد

  الدباس نور عاكف عبد المجيد، أحكام التبليغ الإلكتروني في قانون أصول المحاكمات
 . 6161، 6، العدد63المدنية الأردني ، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، المجلد

  دمان ذبيح عماد، حفاص أسماء ، الصلح كسبب لانقضاء الدعوى العمومية ، مجلة
 .6192، 1،العدد6الحقوق والعلوم السياسية، المجلد

 11ديب فاطمة، الوساطة الجزائية كأحد تدابير العدالة التصالحية، مجلة القانون، المجلد ،
 .6161، 9العدد

 بعة الجزائية"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، راضية مشري،" الأمر الجزائي كألية للمتا
 .6191، 96العدد 

  بطلان المحاضر الجزائية في التشريع الجزائري، مجلة تحولات، جامعة  فوحال،رياض
 .6191، 9العدد ،6ورقلة، الجزائر، المجلد 

  زكرياء العماري، التحقيق والجزائية للأحداث عبر تقنية الاتصال عن بعد، مجلة القضاء
 ، 6161، 1، العدد5الجنائي، المجلد 

  زيد ابراهيم غرابيه ، حق السرعة في الاجراءات الجزائية ، مجلة  الكويت للحقوق، المجلد
 .6191، 9، العدد3

  الزيود خالد علي راشد، "التحقيق والمحاكمة الجزائية للأحداث عبر تقنية الاتصال عن
 .6161، 91 ، العدد5بعد "، مجلة القضاء الجنائي، المجلد 
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  ،مجلة  سيف رشيد لطيف، ، التأصيل التاريخي للوساطة وسيلة بديلة لحل المنازعات
 .6191،  6، العدد  69، المجلد  كلية القانون 

  شامي يسين، التبليغ الرسمي كضمانة لتكريس حق الدفاع في الخصومة القضائية ، مجلة
 . 6191الدراسات الحقوقية ، العدد التاسع ، 

  شيخا إسلام إبراهيم، الحق في محاكمة خلال مدة زمنية معقولة بين التأصيل والتعفعيل
  6192، 9، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية  العدد

  صفوان محمد شديفات، التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنيةvidéo 
conférence،  6195، 9، العدد96مجلة الدراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد.، 

  ،صفيان إبراهيم، مكانة المحادثة المرئية عن بعد في التعاون الدولي لمتابعة الجريمة
  6169، 9العدد 96المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 

    صليحة مرباح، دور التصديق اإللكتروني في إثبات المعامالت اإللكترونية وحفظها،مجلة
 الدراسات القانونية المقارنة

 روشي، محمد شلال العاني، نطاق الأمر الجزائي والسلطة المختصة بإصداره، طارق المط
 .6169، 9، العدد91مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 

  عائشة جمال أحمد ، المدة المعقولة كأحد ضمانات المحاكمة العادلة ،  مجلة الشارقة
 .6191، 9، العدد 91للعلوم القانونية  المجلد 

  الرحمان خلفي، المحاكمة خلال أجال معقولة )دراسة مقارنة في التشريع والقضاء  عبد
الجنائي(، مجلة عملية فصلية تصدها كلية القانون، جامعة 

 6192، 61،العدد92المستنصرية،المجلد
  عبد الغاني بسيوني عبد الله ، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي ، الطبعة

 .6119ات الحلبي الحقوقية،بيروت ، لبنان، الثانية،منشور 
   عبد القادر خدومة،الوساطة الجزائية ألية لتفعيل العدالة التصالحية،بين إرادة المشرع

،مجلة صوت القانون -مجلس قضاء مستغانم نموذجا-وعزوف الضحية او المشتكى منه
 .6191، 9، المجلد الخامس العدد

https://www-iasj-net.translate.goog/iasj/issue/10714?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
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 حبس قصيرة المدة أهم بدائلها في جرائم الأعمال ، عثماني سفيان عبد القادر، عقوبة ال
 .6169، نوفمبر63، العدد93مجلة الاجتهاد القضائي ، المجلد 

  مجلة  ،95/16العربي نصر الشريف، المثول والأمر الجزائي والوساطة على ضوء الأمر
  .6192، 1البحوث القانونية والسياسية، العدد

  الإكتروني ودوره في ضمان سير مرفق العدالة عرشوش سفيان وبدغيو أمال، "التقاضي
المجلد السادس، العدد الثالث،  ،مجلة العلوم القانونية واالجتماعية ،"91خالل جائحة كوفيد 

 .6169السنة سبتمبر
 ،نظام الأمر الجزائي دراسة في ضوء التشريع الجزائري"، مجلة القانون،  عقاب لزرق

 .6192، 9، العدد2المجلد
  نظام المثول الفوري للمتهم بين المأمول وضرورة الإصلاح"، مجلة الحقوق علان حرشاوي"

 .6166، 9د، العد95والعلوم الإنسانية المجلد 
  ،علي أحمد رشيد، التكيف القانوني للأمر الجزائي، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية

 6192، 6العدد  96المجلد 
  إدارة الدعوى الجنائية )دراسة في النظام الإجرائي عماد الفقي ،الاتجاهات الحديثة في

 6192، 9، العدد6الفرنسي(، مجلة الدرسات القانونية والاقتصادية ،المجلد 
 عمار عبد الحميد . التقاضي الالكتروني عن بعد دراسة مقارنة. Route 

Educationnel &Social science journal( .volume05 Décembre 2018  
  الحميد، استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في التحقيق والمحاكمة عمار عبد

، 91الجزائية، الدراسات وابحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 
 .، السنة العاشرة6191، سبتمبر 3عدد

 جلة ئري، مة كألية لحماية الطفل الجانح في القانون الجزاعمارة لين ،الوساطة الجزائي
 .6191، 19، العدد91العلوم القانونية والسياسية ، المجلد 

 ،لوم المجلة الجزائرية للع عمر خوري، الطعن في الأحكام طبقا لقانون الاجراءات الجزائية
 .6193، 6، العدد51القانونية والاقتصادية والساسية،المجلد

 رية تلبس بها، المجلة الجزائعمر خوري، سلطات الشرطة القضائية في مواجهة الجريمة الم
 .6199، 3 ، العدد59 والسياسية، المجلدللعلوم القانونية والاقتصادية 
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  العنزي، عبد العزيز سعود،المحاكمة الموجزة بالأمر الجزائي في القانون الكويتي،مجلة
 .6111، 3، العدد36الحقوق،مجلد

  المرئية عن بعد نموذجاتقنية المحادثة -عواطف لوز، رقمنه الإجراءات الجزائية- ،
  .6169، 6، العدد1مجلة القانون والمجتمع، المجلد

  عيشوش كريم،الوساطة الجزائية في ظل القانون الجزائري،المجلة الدولية للبحوث
 6166، 9، العدد2القانونية والسياسية ، المجلد

 م غنام محمد غنام ، حق المتهم في محاكمة سريعة في القانون الأمريكي )القس
 9116،  96، العدد92الأول(، مجلة الحقوق، المجلد

  غنام محمد غنام، حق المتهم في المحاكمة السريعة في القانون الأمريكي ، )القسم
 .9116، 9، العدد 92الثاني والثالث( ،مجلةالحقوق، المجلد 

  فارس السبتي،المصالحة في المود الجزائية في التشريع والقضاء الجزائري، مجلة
 .6166، 16،العدد11الدراسات القانونية،المجلد

  : فارس مناحي المطري  مشاري خليفة العيفان ، حق المتهم في المحاكمة السريعة
دراسة في الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا في الويات المتحدة الأمريكية ، مجلة 

  6161، 9كلية القانون الكويتية العالمية ، العدد
  وم، بدائل الدعوى ودورها في الحد من أزمة العدالة الجنائية ، مجلة فاطمة الزهراء فير

 .6192، 3، العدد91الحقوق والعلوم الانسانية ، المجلد 
  فاطمة حداد، استحداث الأمر الجزائي في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية

 .6192، جوان 92والسياسية، العدد
 المحاكمة خلال مدة معقولة : دراسة مقارنة  فتيحة محمد قوراري ، حق المتهم في

 .6112، ،3، العدد31، المجلد  في النظامين الانجلوامريكي واللاتيني، مجلة الحقوق 
  )فتيحة محمد قوراري ، ضوابط المحاكمة الجنائية خلال مدة معقولة )دراسة مقارنة

 .6192، 93مجلة الاجتهاد القضائي، العدد
 5،مجلة البدر، المجلدتجواب في القانون الجزائري الفحلة مديحة، ضمانات الاس ،

 6193، 96العدد
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    فطيمة الزهراء مصدق، التصديق الالكتروني كوسيلة لحماية التوقيع الإلكتروني،مجلة
 ،6161، 9، العدد 5الدرسات والبحوث القانونية ، المجلد

  الإنسانية، المجلد أ،فوزي عمارة، الأمر الجزائي في التشريع الجزائري، مجلة العلوم 
 .6192، 95العدد

  قادري أمال، جودة الخدمة القضائية ودورها في ارتقاء قطاع العدالة، مجلة الدراسات
 .6161، 3، العدد2الحقوقية، المجلد 

  قرفي إدريس،قرفي ياسين، البدائل الإجرائية للدعوى الجزائية في التشريع الجزائري، مجلة
 6161، 19،العدد96 الإجتهاد القضائي،  المجلد

  2كبير أمنة ، التصديق الإلكتروني)دراسة مقارنة(، مجلة القانون والمجتمع، مجلد  ،
 6191، 9العدد

 العلوم  ة، مجل95/16كمال فليح، فعالية الإحالة المباشرة على المحكمة وفقا للأمر
 .6169، 9، العدد39الإنسانية، المجلد

  الجزائي كضمانة في محاكمة عادية ، مجلة المعيار لرقط عزيزة الإعتراض على الأمر
 .6169، 6العدد 96، المجلد 

  لكحل منير، ماهية الصلح الجنائي وتميزة عن الصلح الاداري والمدني، مجلة الحقوق
 .6192، 6والعلوم السياسية ، المجلد الرابع ، العدد

 الامر  –كمة العادلة لوز عواطف ، الاجراءات الجزائية الموجزة في ميزان مبادئ المحا
 .6161، 9، العدد 96، دفاتر السياسة والقانون ، المجلد -الجزائي نموذجا

    لوز عواطف، فيلالي كمال ، مبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجزائي كضمانة لحياد
، السنة 6، العدد19القاضي،  مجلة الأستاذ الباحث لدرسات القانونية والسياسية ، المجلد 

 9955، ص6191
  لوني نصيرة، التقاضي الالكتروني في الجزائري، مجلة البصائر للدراسات القانونية

 .  6169والاقتصادية، العدد الخاص، ديسمبر 
  ليلى بن قلة "دور الأمر الجزائي في إدارة الدعوى العمومية في التشريع الجزائري"، مجلة

 .6192القانون والعلوم السياسية، العدد الرابع ،
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 ن الطيبي "نظم تبسيط وإيجاز إجراءات المتابعة في التشريع الجزائري الأمر مبارك ب
 .6191، 62، المجلد912الجزائي نموذجا" مجلة الفكر الشرطي، العدد 

  محمد جبلي،الوساطة الجنائية كإجراء بديل لحل المنازعات الجنائية "دراسة في ضوء
، مؤرخ في 95/16الجزائري الأمرالتعديلات المستحدثة في قانون الاجراءات الجزائية 

المتضمن قانون الاجراءات  955-22،المعدل والمتمم للقانون 6195جويلية 63
 .6191، 6،العدد5الجزائية،مجلة العلوم الانسانية لجامعة أم البواقي،المجلد

  ،محمود بن أحمد البديرات، التبليغ القضائي عبر السائل الالكترونية في النظام السعودي
 .6166، 32لبحوث الفقهية والقانونية ، العددمجلة ا

  "محمودي قادة ، إجراءات الوساطة الجنائية وأثرها على الدعوى العمومية " دراسة مقارنة
 .6192المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ، العدد الثالث، 

  مراد قرازة، عبد المجيد بوكركب ، أهمية اعتبار الصلح بعد صدور الحكم النهائي في
الفقه الاسلامي والقانون الجزائي الجزائري، المجلة الجزائية للأمن الانساني، 

 ، 6،العدد2المجلد
  مزروق محمد، مبدأ المحاكمة السريعة وأثرها على العمل القضائي في التشريع الجزائي

 .6161، 16،العدد99جلة البحوث والدراسات الانسانية ، المجلدالجزائري،م
  منال العراب، سامية العايب، دور العدالة الجنائية التصالحية في الحد من أزمة العدالة

  .6169، 19، العدد93الجنائية، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، المجلد
 انوني للوساطة  الجزائية وامكانية تطبيقها في منهد وليد اسماعيل الحداد ، التنظيم الق

، 99النظام الاجرائي الأردني "دراسة مقارنة" ، دراسة علوم الشريعة والقانون ، المجلد 
  6192، 9العدد

  منى محمد بلو حسين ، الصلح الجزائي في ضوء القانون والشريعة، مجلة الرافدين
 .6199.، 61،العدد92للحقوق، المجلد

 ،مجلة الدراسات -الوساطة نموذجا–مبدأى الرضائية في المادة الجزائية  مهاد قانة
 .6163، 19، العدد11القانونية، المجلد
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 د ،مجلة العلوم الانسانية المج، لأمر الجزائي كبديل لدعوى الجزائيةنبيلة بن الشيخ، ا
 .6192ديسمبر  92ب،العدد

  ات التشريع الجزائري، مجلة الدرسنجاة زعرورة، ليلى بن قلة ، النيابة الالكترونية في
 .6169، 6، العدد 9القانونية والاقتصادية ، المجلد 

  نصيف جاسم محمد الكرعاوي ،التبليغ القضائي الالكتروني  في الدعوى المدنية " دراسة
 . 6166، 9،العدد99المجلد مقارنة" مجلة رسالة الحقوق،

  الأزمة الصحية )جائحة كورونا("، نوال فحوص، "تفعيل تقنية المحادثة عن بعد في ظل
 .6169-16، العدد5دائرة البحوث الدراسات القانونية والسياسية، المجلد

  نور منصور،الوساطة الجنائية ودورها في تحقيق رضا أطراف النزاع بنظام العدالة
 6191، 99الجنائية، مجلة الشريعة والاقتصاد ، المجلد السابع ،العدد

 ة عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة، مجلة رئاسة النيابة العامة، هشام البلاوي، المحاكم
 .6161المملكة المغربية، العدد الأول، سنة 

  هلالي خيرة، تربح مخلوف، إجراء المثول الفوري كألية جديدة لتحريك الدعوى العمومية
، مجلة المستقبل لدارسات القانونية والسياسية، العدد 95/16في ظل الأكر 

 .6191،الثاني
  الجزائي ودوره في إنهاء الدعوى الجزائية  الحديري، الأمروليد نزال دريد، أبراهيم جمال

 تبغداد، العدد الخاص بالتدريسيين وطلبة الدارسا"دراسة مقارنة"، مجلة العلوم القانونية، 
 ، 6161العليا، 

  ليات المتلبس بها، حو الويزة نجار، نظام المثول الفوري بديل للمحاكمة بإجراءات الجنح
 .6191 ن، جوا62قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد

 الملتقيات : .ث
  بوشارب سعيدة ، بن زردة عائشة ، المحاكمة عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة في

افتراضي دولي أثر جائحة كورونا على التشريعات بين  ظل جائحة كورونا، مؤتمر
 .6169، دار خيال لنشر والترجمة ،-الجزائر-برج بوعريريج  ،المستجدات والمتطلبات



 قائمـــــــــــــــــــــــــــــــة  المصادر والمراجع 
 

320 
 

  ثابت دنيا زاد، فرحي ربيعة ،تقنية المحادثة المرئية عن بعد ومقتضيات المحاكمة
، المؤتمر الافتراضي الدولي أثر جائحة كورونا على 91العادلة خلال جائحة كوفيد 

يال لنشر ، دار خ-الجزائر-التشريعات بين المستجدات والمتطلبات، برج بوعريريج 
 .6169والترجمة ،

 مر المؤت محي الدين حسيبة، المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية،ذ
الافتراضي الدولي أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات، 

 6169، دار خيال لنشر والترجمة ،-الجزائر-، برج بوعريريج 
 المحاضرات  .ج
 لود، محاضرات بعنوان المثول الفوري، مقياس الإجراءات الجزائية المعمقة، دريسي مي

 61/19/6161في جامعة باجي مختار عنابة  ألقيت على طلبة الماستر قانون جنائي
 المواقع الالكترونية  .ح
  الموقعe-nyaba.mjustice.dz  على الساعة   6169فيفري  99تاريخ الاطلاع

93:92  
 الموقعwww.ammancity.gov.jo  على الساعة  6169فيفري  99تاريخ الإطلاع

93:13 
 https://interieur.gov.dz 92:33، على الساعة 91/19/6169، تاريخ الاطلاع 
 ،الشبكة المعارف الاسلامية الثقافيةwww.almaaref.org 51، تاريخ الاطلاع 

 08:11الساعة ، على 15/5152/

  قرار مجلس جامعة الدول العربية بالمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الانسان 
، تاريخ الاطلاع https://eos.cartercenter.org متوفر على الموقع 

  50:52،على الساعة 05/15/5155
  محمد زرفاوي، المحاكمة عن بعد في الجزائر كإجراء مسهل للوقاية من انتشار وباء

تاريخ  12/15/6161تاريخ النشر، ،http//arabunionjudges.orgكورونا، 
 93:12، الساعة 91/6169/ 96الاطلاع 

http://www.ammancity.gov.jo/
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  : معجم المعاني الجامع معجم عربي عربي  متوفر على الموقع الالكتروني
https://www.almaany.com  على الساعة  96/13/6163تاريخ الاطلاع

95:92 
 موسوعة المصطلحات الاسلامية متوفرة على الرابطTerminologiyEnc.com   تاريخ

 دقيقة 2و 66على الساعة  6169فيفري  1الإطلاع 
  "رأفت عبد الفتاح حلاوة، الصلح في المواد الجنائية "دراسة مقارنة باالشريعة الاسلامية

 https://www.droitarabic.com ، متوفر على الموقع الالكتروني 3611، سنة 
 .61:19، على الساعة 6163نوفمبر92تاريخ الاطلاع على الموقع 

  ،الوساطة الجنائية التشريع الفرنسي و التونسي نموذجا، مجلة العابد العمراني الملودي
القانون والأعمال الدولية ،  متوفرة على 

 6163/ 92/13تاريخ الاطلاع  https://www.droitetentreprise.com الموقع 
 95:36على الساعة 

 ية ر بيان وزارة العدل للاتخاذ التدابير الوقاية من انشار فيروس كورونا، الجمهورية الجزائ
، https://www.mjustice.dz  6161مارس 92الديمقراطية الشعبية وزارة العدل، 

   99:16على الساعة  6166جويلية  63تاريخ الاطلاع
  أحمد عبد العزيز محمد أبو الحسن، مفهوم الشرعية الدستورية للحقوق والحريات

الأساسية" دراسة تحليلية مقارنة"، موجود على الموقع 
https://www.academia.edu 6169جويلية 61تاريخ الإطلاع. 
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A. En français 

 Thèses de doctorat et Mémoire de maîtris 

 Thèses de doctorat 

 Amélie Marcellin ; Essai d’une théorie générale de la substitution en matière 

pénale ; THÈSE de DOCTORAT DE L’UNIVERSITÉ DE LYON Opérée au 

sein de l’Université́ Jean Moulin Lyon 3 École Doctorale de Droit (n° 492) ; 

Soutenue publiquement le 29 janvier 2018. 

 Catherine Ginestet ; Le droit du procès pénal et ses qualifications ; Éditeur : 

Presses de l’Université Toulouse1 Capitole ; 2015. 

https://www.droitarabic.com/
https://www.droitarabic.com/
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84-2/
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 الملخص
في الآونة الأخيرة، شهدت معدلات الجريمة ارتفاع ا ملحوظ ا، مما أدى إلى ضغط كبير على 
الجهاز القضائي، نتيجة تراكم القضايا وصعوبة البت فيها في المدد الزمنية المعقولة. ومن 

آليات قانونية تهدف إلى ضمان حق  الأزمة، استحداث المشرع الجزائري أجل التعامل مع هذه 
، تعتمد أساسا على اختزال بعض المراحل الإجرائية الهامة، مثل  ي محاكمة سريعةالمتهم ف

 م الوسائل الإلكترونية لتسهيلاستخدا المحاكمة، وأحيان امرحلة التحقيق الجنائي و مرحلة 
حسين تنه تخفيف العبء عن القاضي والمتقاضي و أءات القضائية ، بالشكل الذي من شالإجرا

 .ئيكفاءة الجهاز القضا

صلح ل مث ،يع الفصل في القضايا دون محاكمةلى تسر إمن تهدف  بين  تتعدد هذه آليات 
الجزائي والوساطة الجزائية ،  وأخرى لتسريع الفصل في القضايا خلال مرحلة المحاكمة كالأمر 

لإيجابي لهذه اوأيضا تقنية المحادثة المرئية عن بعد ،  ورغم  التأثير  ،الجزائي والمثول الفوري 
التي و  من أزمته  معقولية الآجال و مساعدة الجهاز القضائي في الخروج الآليات في تحقيق 

لقانون  ا البعض من ممارسي، إلا أن ذلك لم يمنع   كان سببها كثرة القضايا المعروضة عليه 
المبادئ بمن تصويب سهام النقد اتجاهها، معتبرين أن تفعيها من شأنه أن يؤدي إلى المساس 

وأنها تكريس لمبدأ المحاكمة السريعة على حساب باقي الضمانات  الأساسية للمحاكمة العادلة،
، مبدأ العلنية ، بالشكل الذي من شأنه أن يمس بقرينة البراءة ويدفع  الأخرى كحق الدفاع 

 لتشكيك في شرعية  هذه الآليات. 

تميز تكما ضمانات جديدة، مثل حق الاعتراض، لمتهمين تمنح ل هذه الآليات فان مع ذلك، 
بإجراءات خاصة تتعلق بالكتابة والتبليغ القضائي، مما يعكس محاولة للتوازن بين تسريع 

 .الإجراءات وحماية حقوق المتهم

  لمات المفتاحيةالك

 ة.العادلأزمة العدالة، ضمانات المحاكمة ، الآجال المعقولة  ة المستحدثة ،لآليات القانونيا 
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Summary 

Recently, crime rates have seen a significant increase, which has put immense 

pressure on the judicial system due to the accumulation of cases and the difficulty 

of adjudicating them within reasonable timeframes. To address this crisis, 

Algerian lawmakers have introduced legal mechanisms aimed at ensuring the 

defendant's right to a swift trial, primarily by shortening certain key procedural 

stages, such as the criminal investigation phase and the trial phase. Additionally, 

electronic tools are sometimes used to facilitate judicial procedures, thereby 

easing the burden on both judges and litigants and improving the efficiency of the 

judicial system. 

These mechanisms are varied, including those aimed at expediting case resolution 

without trial, such as criminal settlement and criminal mediation, as well as those 

designed to speed up case resolution during the trial phase, such as criminal 

orders, immediate appearances before court, and even remote video hearings. 

Despite the positive impact of these mechanisms in achieving reasonable 

timeframes and helping the judicial system cope with the crisis caused by the 

overwhelming number of cases, legal practitioners have raised criticism, arguing 

that their implementation may undermine the fundamental principles of a fair trial. 

They view these mechanisms as reinforcing the principle of swift trials at the 

expense of other guarantees, such as the right to defense and the principle of 

public hearings, potentially jeopardizing the presumption of innocence and raising 

doubts about the legitimacy of these measures. 

Nevertheless, these mechanisms provide new guarantees for defendants, such as 

the right to appeal, and feature specific procedures related to written 

communications and judicial notifications. This reflects an attempt to strike a 

balance between accelerating procedures and safeguarding the rights of the 

defendant. 

Keywords 
Legal mechanisms, swift trial, criminal justice, fundamental principles of a fair 

trial, justice crisis 
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Résumé 

Récemment, les taux de criminalité ont connu une augmentation significative, ce 

qui a exercé une pression énorme sur le système judiciaire en raison de 

l'accumulation des affaires et de la difficulté à les juger dans des délais 

raisonnables. Pour faire face à cette crise, le législateur algérien a introduit des 

mécanismes juridiques visant à garantir le droit du défendeur à un procès rapide, 

en réduisant principalement certaines étapes procédurales clés, telles que la phase 

d'enquête criminelle et la phase de jugement. Par ailleurs, des outils électroniques 

sont parfois utilisés pour faciliter les procédures judiciaires, allégeant ainsi la 

charge des juges et des plaideurs, et améliorant l'efficacité du système judiciaire. 

Ces mécanismes sont variés, comprenant ceux visant à accélérer la résolution des 

affaires sans procès, tels que le règlement pénal et la médiation pénale, ainsi que 

ceux conçus pour accélérer la résolution des affaires pendant la phase de 

jugement, comme les ordonnances pénales, la comparution immédiate et même 

les audiences vidéo à distance. Malgré l'impact positif de ces mécanismes dans 

l'obtention de délais raisonnables et dans l'aide apportée au système judiciaire 

pour surmonter la crise liée au nombre croissant des affaires, les praticiens du 

droit ont émis des critiques, estimant que leur mise en œuvre pourrait 

compromettre les principes fondamentaux d'un procès équitable. Ils considèrent 

ces mécanismes comme une consolidation du principe de procès rapide au 

détriment d'autres garanties, telles que le droit à la défense et le principe des 

audiences publiques, ce qui pourrait mettre en péril la présomption d'innocence et 

soulever des doutes quant à la légitimité de ces mesures. 

Cependant, ces mécanismes offrent de nouvelles garanties pour les prévenus, 

comme le droit d'appel, et comprennent des procédures spécifiques concernant les 

communications écrites et les notifications judiciaires. Cela reflète une tentative 

de trouver un équilibre entre l'accélération des procédures et la protection des 

droits du défendeur. 

Mots-clés 

Mécanismes juridiques introduits, procès rapide, justice pénale, principes 

fondamentaux du procès équitable, crise de la justice. 

 


